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2 
مشروع قابون بتقويى الحكومة الايطاليد 
فى إصدار .قانون عقونات انطالى 


حديد 


بعد ستين باما من التطبيق القضائى والتعسير الققهى لقانون العقوناب الانطالى الصادر سنة ©3195 
: وبالنظر “الى الاحكام الصادرة .من المحكمة الدستورية العليا تعدم دسورية تفن تصومه ء أن أوان التظسسر 
هى تعديل هدا القانون 

ولذلك شكل وزير. العدل الايطالى 3553111لاستنة ١944‏ لحبة ص أساتنة القانون الجنائى 
لارسا* البادى» الارشادية التى يصدر بها قانون يفونى الحكومة فى وضع قانون حنائى/ملتزم لحدودهاءوقرفت 
هقه اللجنة من تحديد تلك المبادى* فى..تقربر أوفحها سواء فى محال القسم العام .من . القانون المرتقه 
أم 'فى مجال القسم الخاى ٠‏ 

٠‏ وأشار وزير العدل 011111 بطبع هذا التقرير عى محموعد وثائق وزارة العدل لينشر 
بين المختصين من ذوى الرأى حتى تتبلور وجهات.النظر بشأنه ٠‏ ولم يصدر معد قانون التفوينىونتتساول 
فيما يلى بسط المبادى* الارشادية التى صاغها التقرير سواء* قى مجال الفسم العام أم فى .مجال القم الخاص 
لقانون العقوبات المقترح ٠‏ 
أؤلا : فى مجال القسم العام 


أوصى التقرير بالتزام المبادى' الآثّية . 
١‏ ضرورة التزام القانون المقترح بمراعاة أحكام الدستور والقانون الدولى العام ٠‏ 
5 ايفاح القيمة القانونية العى تتوخى عقوبة كل جريمة من الجرائم صباننءا وتىب_ وظائف الجزاء الحنائى 
محدود ليست قانونية فحسب وائما خلقية كذلك ٠‏ 
؟ جعل مدونة انون العقوبات محورا للنظام الحناكى كله وبالتالى تقليعي <حم القوانين الخاصة بادراج 
احكامها فى تلك المدونة لا سيما وقد تعددت وتشعبت تلك القوانين المقرره لعفودذ على مخالفة نصوصياء 
5س ضبان تفسير يقينى موحد لنصوس الفانون الحنائى بالاكثار من التفير الرسمى أى النصوى التفسبرية 
والحد ص الاحالة الى قوانين أخرى ٠‏ 
كنا أوصى التقرير بتوزيع نصوى القسم العام على أربعة كتب ٠‏ الكتات الاول فى القانون الجنائى 
والكتات الثاني فى الحريمة والكتاب الثالث فى المحرم والكتاب الرابع فى عوافت الحريظ ٠‏ 
وقد أقر التقرير الاسس التى بقوم علبها النشريع الحنائى الحالى فى حطبها . وان اقترج ادخضال 
معدبلات خامة علبها فى تفصيلاتها 
من قبيل هده التعديلات أنه فى محال القانون الحنائى الاصلح تلصهم فى صوره تخفيف العقوبة 
دوى العاء لها . ورم أن الاصل هو أن هذا القانور سرى على العاصى دون صان بالحكم البسسات 


السابق على صدوره. . اقترح التقرير اعمال ذلك القانوى 'لاملح حتى مع سبق صدور حكم بات طبقا للقاتون 


ات 


السابق . وذلك حبن بنص القانون الجديد على عقوبة الغرامة بيتما كان القانون السابق يقرر عقوبة الحبس. 
أو حين ينقى القانون الجديد الحد الاقصى لعقوبة الحبى بحيث تصبح العقوبة الصادر بها الحكم البسات 
طبقا للقانون السابق متجاوزة لهذا الحد ٠‏ 
واقترح التقرير كذلك عند صدور حكم بعدم دستورية قانون عدم الما بالاحكام الجنائية الباتة 
المادرة بشأن وقائع ماضية سابقة على صدور هذا الحكم ٠‏ 
وفيما يتعلق بالقانون الاسوأ الصادر بشأن جريمة سلوك ممتد أو حريمة حدث متعدد ( أى 
جريمة عادة ) يقترح التقرير رغم أن هذا القانون الاصل فيه أن يسرى على السلوك الممتد بعد نقفاذه 
0 به . عدم العمل باحكامه الابسعد «ضى خصسة عشر بوما على نقاذه ٠‏ 
هذا عن سريان القانون الجنائى الايطالى من حيث الزمان 
اما عن سريان القانون الجنائى الايطالى من حيث المكان ٠‏ فيقترح التقربر استثنا#ت من بدا 
الاقليمية” هى سريان القانون الجتائى الايطالى على جرائم مرتكبة خارج ايطاليا بصرف النظر عن احكام قاتسسو, 
محل وقوعها . وذلك فى الحالات الاتية :ل 
١‏ أن تكون الجريمة المرتكبة من جرائم العدوان على قانون الشعوب الوارد بيانها على سبيل الحصر 
؟ أن تكون الجريمة من جرائم العدوان على مصالح الدولة الايطالية أو دولة من دول المجموعة الاون 
الوارد/ على سبيل الحصر ١ ٠‏ 
؟س أن تكون 'جريمة من جرائم العدوان على مصالح أولية لشخى الانسان مثل “الحق فى الجنا: .ف 
السلامة البدنية أو الجربة الشخمية . وقعت اضرارا بمواطن ايطالى ٠‏ 
؟- أن تكسسون الجريمة الواقعة فى الخارج مرتكبة من مواطن ايطالى حضر الى ايطالنا عقب ارء: 
أو يكون مرتكبها اجتديا حضر بعد ارتكابها الى ايطاليا بعد أن اصاب نيا مواطنا ايطالبا فى الخارج ونا 


يتصى على عقابها قانون محل ارتكابها وكانت حربمة حسيمة مخلة بصالح غبر المنصوى عليوا فى 1ذت» ال ات 

واقترح التقرير فى حالة سريان القانون الجنائى الابطالى على جريمة ارتكبت فى الخارج جعل .2 .. 
الدعوى الجنائية عنها منوقفا على طلب من وزبر العدل وفى حالد وقوعها اضرارا بايطالى أن يتقدم ه فم 
الاخير بشكوى اذا كان القانون الايطالى يتطلب فى دثلها أن ينقدم التجنى علبه بشكوى 

كما اقترح التقربرتقيي ديفع الدعوى الجنائية عن جريدة ارتكت فى الخارح بقيود مردها أحنق أن 
يكون قد صدر من القاضى الاجنبى حكم بحدد هده الجربمة ٠‏ راقترج الاعتراف بحجبة الاحكام الا لة 
الاجنبية على الاخص فى مجال المجموعة الاوروبة وسواء نيما بتعلق سنتعبذ العقوبات المحكوم بها أم م ...! 
يتعلق بنسليم المحكوم علبهم ٠‏ وفى محال التسليم اقترح التقرير !لاخذ باحكام الاتناقية الابرورية ادبم . 1 
بتاريخ ١١‏ ديسمير 01987 . العام 


مانقدم بدخل فى مضمون الكتاب الاول من القسم/المذ 


أما عن الكتاب الثانى الخاص بالجريمة فقند أقر التقرير التفرقة بين الجنح والمخالفات بحسب العقوبة 
المقررة للجريمة آى اعتمد التقسيم الثنائى للجريمة الى جنحة ومخالفة ٠‏ وتطلب التقرير فى صدد الجريمسة 
السلبية وحود التزام قانونى بالفمان على عاتق مرتكب الجريمة أى التزام بضمان عدم وقوع الحدثت حتى 


يعتبر الاحدجام عن تفاديه قائما مقام تبيبه ٠‏ 

وامتبعد التقرير فيما يتعلق بالركن المعنوى للجريمة ما يسمى بالسوئولية الجنائية الشيئغيسة 
واستلزم اما العمد واما الاهمال وتطلب للعقاب على الجريمة أن تكون عمدية ما لم ينص القانون صراحة 
على عقاب الاهمال ٠‏ اما عن المخالفات فقد استوى لدى التقرير فى سبيل العقاب عليها ان تكون 
المخالفة مرتكبة عن عمد أو عن اهمال . ا لم يتص القانون صراحة على عقوبة مخففة للمخالفة فى حالة 
وقوعها باهمال ٠‏ 

واقترح التقربر قبول الاعتذار بجهل القاعدة الجنائية حين يكون هذا الجهل غبر قابل لتفاديه. ٠‏ 
وأضاف التقرير شرطا جديدا من شروط مشروعية الدفاع الشرعي هو .الا يكون لارادة المهدد بالخطر دحخضل 
فى ابحاد هذا الخطر ٠‏ 

وفيما يتعلق بحالة الفرورة أخذ اد.قرير ضمن شروط امتناع العقاب على حريمة الفرورة باعتقساد 
مرتكبها بناء على اسباب معقولة أن المجنى عليه فيها رائى بها لوسئل عنها ٠‏ 

وتطلب التقرير ان تكون ظروف الجريمة مشددة كانت أم مخففة منصوصا علبها صراحة. واذا انففل 
القانون النى على مدى تخفيف العقوبة وتشديدها لظرف ما من الظروف . يتقيد التشديد أو التخفيف 
بقدر الثلث ٠‏ وفى حالة النى على الاشغال الشاقة كعقوبة تخفف عند توافر ظروف مخففة الى الحبى من 
عشرين الى أربع وعشرين سنة ٠‏ عند توافر ظروف مشددة لا يجوز أن يتجاوز التشديد ثلاتين سنة ٠‏ 
واقترخ التقربر كذلك عدم ساءمة القاعل على مقتضى الظرف المشدد اذا لم يكن قد تمثل وجوده وكان هذا 
غبر راجع الى تقصبر منه - 

وأخذ التقربر بامكانية الساهمة الحنائية فى الجريمة غبر العمدية واكانية الاسهام باهمال فى الجريمة 
العمدية ٠‏ 

وعند وقوع جريمة غبر تلك التى اتنمرفت البها ارادة الساهم . يبأل هذا الاخبر: عنها اذا ثبت 
ان وقوعها برجع الى اهمال منه . وفى هذه الحالة توقع عليه عقوة هذه الحريمة منقومة بقدر الثلث ٠‏ 

وفى حالة تعدد الجرائم المعاقب عليها بعقوية من ذات النوع . توقع العقوبة الاشد مشددة الى 
اربعة اضعافها على الا تتحاوز مجموع عقوبات تلك الجرائم ٠‏ 

وفى حالة تعدد الحرائم الماقب طلبها بعقوبات مختلفة النوع . توقع العقوبة الاشد مضاءفة بقدر 
الثلث سواء أكان التعدد معنويا أم صوريا - 

وفى حميع تلك الحالات تطبق العقوة الاثد مشددة . حبن تكون الحراكم المتعددة واقعة كلها 


500 


قبل أن ببسلم فاعلها الاخطار اتوجود جريات عه ثأن احداها ٠‏ 
والكتات الثالث المحصم للبحرم أحد فبه التقرير بالحطورة الاحراصه ولكتد خطر اقتراص وحودها 
اذا كان مرتكت الحريية أقل من أريع عشره سنه أو كان ممره بريد على ذلك 


واستمعد التقزرير عنصر الاسناد 
ويقل سن ثمانى عشرة سية منى كان فاقدا ملكة الادراك أو الاحتبار ٠‏ وكذلك اذا كان مصانا بعاهد فى عقله أو 
ينسم مرمن ناشىء من الكجول أو مواد محدره وكانت فاقده لديه ملكت الادراك أو الاحببار أو كان فافدا هده 


النلكة سب سكر أو تحدير راحع الى حادث فحائى أو قوة قاهرة أو بأى سيب آحر ٠‏ فادا كابس طكف الادراك أو 
الاختيار عنده ممابة بنى حسيم وعير معدومه استحق عن حريمته عقوبه صقوصه ٠‏ 

وفى حالة السكر أو التحدير دوى فقداى ملكة الادراك أو الاحتيار . يسأل الفاعل عن حريمته المرتكبة فى 
هده الجالة باعبارها جربيف عمديه اذا كان حين أوحد بفسه فى الحالة المدكوره قد انصرف الى هده الحريمة على 
الاقل قصده عير المباشر . وعن حريمه مير عمديه اذا كانت قابلة للبوقع :د الدجول في الحاله دائها ٠‏ وثى 
العرص الاخير ادا كان القانون لا سب على الصورة عير العمدية للجريمة تسأل عن الصورة العمديه لها مع انقاس 
عقويتها من الثلث الى الصف ٠‏ 

والكتاب الرابع المخسي لعواقب الحريية دكر التقرير هيد عقوبة الجبحه بأن بكون الاشعال الشاقة أو الحبس 
من ستة شهور الى أربع وعشريسن سنة أو العرامة من حصدائة الف ليرذ الى حصين مليونا ٠‏ وأن تكون عقوبة 
المخالفة مه الحبس ص ثشهر الى ثلاث سبوات أو العرامة من حمسلائة الف ليرة الى عشرين مليونا ٠‏ كط دكر 
التقرير أن المراد بالعفوبذ المقبدد للحرية حين يحرى بها تعبير القانون الحسن أو شند الحسن ٠‏ واستتعد 
التقرير بصفة مطلقة حوار الجمع في الجريمة الواحده ببى العثوبة المقندف للحرية والعفوية المالبة ٠‏ ويرك 
للقاتون أن يحدد القدر الذى سق من العرامة فى كل يوم من أيام تجولها الى حني ٠‏ 

ويعد أن استعرص التقرير العقونات السعيد الى يحدد القاثور الات التطق بها بالاماق الى الققوية 
الامليد . اقترج أن نكون مده العقويه السعسه مساوبه لمدة العقوبة الاصليه . كنا اقترج جوار استتعاد الفقويك 
التنعية اذا كان الجمع بببها ونين الفقونة الاملية عبر متتاسب مع سابك الحريمة وتعتير بريدا لا لروم ند نى 
سيل النوقى مي جرائم حديده وكدلك حواز استتعاد العقوبة الاصلبه اذا كانث العقوية الببعيه «تتاسيد 
مقر دها مع حسامة الحريمة وكاقيد لسع ارنكاب حرائم حديده ٠‏ 

واقترج التقزير تسأى الفقويد المققدة للحرية النى تقل مدنها عن سبة شهور . ويف سقيدها أو اخلال 
تديير آأخر محلها متل الجبر المتقطع أو الاعتقال فى الحتزل. أو الحرية تحب الاشراف أو الميل ذى الصقعة 
الاجتاعنة 


وانسعد التقرير بقر, تقوية اليه لحرائم العدوان على العياة أو على السلامد الندننه أو على 


المحة آو على السلامة العامة ٠‏ 

كما اقترج التقربر الترخيى للقاضى الجنائي فى حالة الحكم بالادانة . أن بحكم بالرد أو التعويني 
للمحنى عليه المفرور دون حاحة الى الادعاء المدنى من جاتب هذا الاخبر ٠‏ وافترج انثشاء صتندكوق 
التفامن مع المجنى علبهم وآن يستمد هذا الصندوق موارده من الغرامات المحكوم بها ومن المنالغ الستى 
يدفعها المسؤول المدنى عن غرامة الجنحة وغرامة المخالفة . وآن يصرف المندوق تعويضا للمجنى علبهم 
المعوزين سواء فى حالة عدم التوصل الى الجناة آو عدم قدرة الحرانى على الوفاء بمبلغ التعويض* 

ثانيا : عن القسم الخاى 

طالب التقربر بعدم تقرير العقاب على المسالك البشرية الا فى الحدود التى يكون العقاب فيها 
لازما ورآى الابقاء على القوانين الحنائية الخاصة فى مدد الامور التى سدطور فبها أسلوب دكافحة الحريمة 
مع التقدم مى الزمان كما فى صدد المخدرات اذ روعى عدم ادراج النصوى الخامة بكافحتها فى مدونة 
قانوى العقوبات ٠‏ 

وقسم القسم الخاص الى كتاب اول فى الحرائم المرتكبة ضد الشخص وكتاب ثان فى الحراكم المرتكبة 


ضد العلاقات المدنية والاجتماعية والاقتصادية . وكتاب ثالث فى الحرائم الواقعة على الجماعة وكتاب رابع 


فى الحرائم المرنكنة فد الحمررية ٠‏ 

فالكتاب الاول بعالج الجرائم الواقعة على الحياة والسلامة الفردبة والجرائم الواقعة على السلامسة 
النفسية والحرائم الواقعة ضد الحطل والحرائم الواقعة ضد كرامة الشخص الانسانى . وجرائم الاستتعيساد 
وحرائم الدعارة وحرائم العدوان على الذاتية المبلادية ر رائم العدوان على كرامة الامومة وجرائم الاتجار 
فى اجزاء ص الحسم النشرى الحى وحرائم العدوان على كرامة الشخص المتوفى وجرائم العدوان على الحربة 
الشخصبة وجرائم العدوان على الحرية المعنوية وجرائم العدوان على الحرية الجنسية وجرائم العدوان على 
شعور الغبر بالتستر الحنسى وجرائم العدوان على حرمة الحياة الخاصة وجرائم العدوان على سرية وسائل 
الاتصال وحرائم العدوان على حرمة الاسرار وحرائم العدوان على طلكية العمل الفكرى وحرائم العدوان على 
الشرف وحرائم العدوان على الصفاء الشخمى وعلى شعور الغير بالادب وحرائم العدوان على الذمة المالية 
والحرائم الواقعة باسهام ص المحنى علبه وجرائم اخفاء الاشباء المتحصلة ص جريط ٠‏ 

والكتاب الثاني يعالج حرائم العدوان على العلاقات المدنبة والاحتماعية والاقتصاديه وهى الجرائكسم 


الواقعد عد علافة العمل والحرائم الواقعة ضد الحرية الدينبة والحرائم الواقعة ضد الزواج والجراكم 


الواقعة ضد التضامن الاسرى والجرائم الواقعة ضد علاقة البنوة والجرائم الواقعة ضد صلاحية الستندات 
للاثبات وجرائم الزيف الشخصى والجرائم المرتكبة مد اعتقاد الغير ( كما فى تزييف الاعمال الفنية ٠)‏ 

والكتاب_الثالث يتناول الجرائم المرتكبة ضد الشعوب وجرائم العدوان على الامن الجماعى وجرائم 
العدوان على السلامة والصحة العامة وجرائم العدوان على البيئة وجرائم العدوان على التراث الثقافسى 
وجرائم العدوان على المنظر نر يك وجرائم العدوان على الاقتصاد آى ضد الموارد الاقتصادية 
والبيئية والانتاج والسوق وجرائم العدوان على مالية الدولة وجرائم العدوان على تداول النقد وجراكقم 
العدوان على اقتصاديات المشروع والجرائم المرتبطة بانشاء وتنظيم المشروع وجرائم العدوان على الحفافية 
الاقتصادية للمشروع وجرائم التفالس ١‏ ويقترح أن يكون التفالس بالتقصير مخالفة لا جنحة ) وجراكئه.م 
العدوان على الحيوانات وعلى الثروة الحيوانية * 

والكتاب الرابع يتناول جرائم العدوان على الجمهورية وهى الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستورى 
أى فد التنظيم الديمقراطى للجمهورية ود التشكيلات الدستورية وضد آمن الجمهورية والعلاقات الدولية 
وجرائم التكتل غير المشروع وجرائم العدوان على القنضاء ى ضد التحريات المبدئية وضد استقامة ومصداقية 
وسائل الاثبات وضد ممارسة الوظائف القفائية وضد مدافعة الخصوم وفد الاحكام القفائية وفد السلطة 
العامة أى جرائم ذوى الصفة العامة وجرائم الاقراد ضدهم . 

وجا* في احكام التطبيق والتنسبق والاحكام الانتقالية أن على القافى الجنائى أن يسبب حكمه 
كلما طبق عقوبة قريبة من حدها الاقمى أو من حدها الادنى كما هو محدد فى القانون - 

ولم بر النور بعد قانون تفويني الحكومة فى اصدار قانون عقوبات جديد يلتزم المبادى* الواردة 
في التقرير ٠‏ 


رسيس بهنام 
استاذ القانسون الجنائى 
المتفرغ فى كلية دحقوق 
الاسكتدرية 
والاستاذ الفخرى للقانون 
الجنائى بجامعة روما 
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5 165 305 ناملرة أمممفممو7أبرة] ذ قومملمهل من دناه ووتان امم ١5‏ وناو نكا أ5ه ١١‏ 

,5ه أناو ة1أناناع2 ومنل ,وثانادة: وألق'ناو وه .وع نإ زةام من ؟وذنقع ,ناذا ول وعتلهدد 16 5205 5تهمر 

لما ,5مأناة 5و وأننلمم 15 ,كقرة! دول وملثةنائاأنء 12 ونان وأله! ,قاأءنا ,فمأعملم مو 
...910 تمدقا قل مولزمتم قمتهمة لمتلكأبيك'! ,توتمتموكممء ق كموأط دول وم71اءنان0:م 


5ل موأقادأنا ه1 ,وا ألقنان ول ,كلام ننج بأمصممر و1 كنامم يكيان نه أأ ,أوناوةكمهه نوم 
.أوممهتأمهاما أأاؤل رنب وصممم موتأناامم 12 ة أمقاءمممة: 59 ذ5واوق 


من مونلكأص امهل أثة؟ ناك وأمورة ]تك اناه أو (ولثهامأنا 16أ6! وننئناق تداك ]95 |أ ,اندم وتانية'0 


أأوة'5 أأكق 5أوأمرول 5و 5م3ل أله لزتمولأناع .كاأأنام انا 305ل 9187[ 0869 نان انأنالاءنان ة جمذامم 
.أ006 6 ماما فاته حبكل 


رونل لوتانطناتد! ذ ,5 أهة5 5هل ممأكموم:و! 1 5م180 19 306 أل2أهالئة نه ,كلام ننة 10101 
وتان لامع ها و0 تقطهمع ببد فلطلقاة: ولالتةتاكتهته0ج هلوة: هدنك اناوتقاوأا ننه قأموأعكمم وانيد! 
.وعمدعنهكصا! أقانام وتدى ,أمك ها ه38 أنا أل2:نا5 36 مو'نان ه7أل أناوا 982 

7قعمةءنهذمأ واأأتهم قلنال ومتأعمدة ذا أنة,ود وأأونان ذتداا 


هلو ةأبممرة! ول قمأوم ذا موتثأناادم ها ول اموه" لذ :قناوأاممه'ل ؤأنه أمولمتدة؟ أنهرود ١‏ 
.أ08قم 5605 19 305ل هنالمقأرة قلمقصة'! 09 010 


.16 أ12أكأم 30 3016006 10119 08 851 69600119 501 ه ألم ةألارمء أنان لمتا530 15 ونان أذه' © 


,"اعم :6غ3لالا 61630" 880١‏ '! ؟نا5 180185 095 15]نا512]8ألا لاناة 8لا10امم3 08 ,5أ0نا 51345 لاناة 66[3 
05 0182 ,5001 أنان 5هاألاك 20060065 085 أله -اأذوه :1295 اأباأء 61665مم2 30620865 5و0 
,للا أأمكل ها عمولاة 5أملنا-ك5ا2 انا لموكأمم و5 أنلة؟أوأمأ0ة أأوكل 16 وناوذأنام ,رقهة/غأئدأوامأومحج 
.2001515113119 لوأاء 01 ناز 13 ,كايا 0862 5قم 3 لام أأأه 

؟قأأههه أناقم مه ,60316م مولاءألأنز ا ول وولأمميقو 5ول امم انام 91 ,أمكم رواوه5ه 
معز مأأوه هل قلأتت أذ ألأم20 ضولاعه5 ونرنا ذه ونالئةأكأماصملج ولموصح؟"! ول ممتتهءناممد! 

بمععنونع'ل 5أميهم و1 ,قتا قل ووتاعمود 15 عةناوتاممة ,9/2065 كه 195 305ل ,أناقم 02 51 
.69 16أة ناه واأمدرئة وباأفءة] 06 كقع ها 5مول 06زمرمه 


8 6ن )قم هقع1ة<9 أأه5 قأمقناالهم ؤااتاعة'! وين ؤاناأطأ55مم 13 5أناوزنه! 3 نا ١١‏ 
الاعاسيل 


ك وفنوأ0ما وناناقأذأصأ20 ووتاءعم53 ذا هقمضه5هم هأل8! قمنا ذ ونوأاممة مه ,أؤوذيج ها 
.06555 


8 وأتاهمقعمأ 651 616أ500 د وناو5أنام ,60218م 06مقتهة قننأق 35م أأوة'ة 8 1أ ,5نا20 لوأو 
001651 507 8قعنللألعل 15و50 .ألانل هنا وكأأومممرمء 


8 ]85 أنو أناةكاكأمتصملة أثمل نل واأولايمم قأعمةعط همن رهلمه)! قل وأيك" هل 5أناذ وز بمتامع 
5 واتقلأاماء015 1أه00 نال ؟قناومتادآ0 ة ,كمونرماك ذ5ول فاتلهءفمقو ذ! ول ورتقمتاماءوأل أتمرل 
.كعاطنام موعت موملاعمه! 
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5 5ه ناه 5هلءأاء1058 065 5398نا! قم 5قؤنالامم أمهة د5قأمقام 95 ث2 أمى و1 ,ماتمع 
اثنه! دوا عوج أمواقم 56 لقتفمتص دتهزومو! ول باه ولتعتاعقوم!! ول كلوز 195 أوأأة دع ,بيهر قماتم 
5 اناو ااناء 392 5ه أمواأأو5مم» 5105ال3أء6م5 5ها .230065 هأة ف ذؤم أاوول ,امام 2 , 
5 هل 8ود5نا"! 0'61/1181 أ9 010301000985 609185 005 ألودرواطهرؤام م 'عونزهام كوه 
.15165لةأءنم؟ 185 :قم 132081 ن ونال أللاء16 ولمقاطم,م ون أده" .دول أمتاعووما 


لامو امام 6ل ومو زواة 


655 195 185018م 08 مالطنام موأط 19 5مذل غ85 1أ .موتأناادم دا 6ل ومتددرمل و١‏ 5م83 (3 
550 فنا )انا8 أ أنلة/ 00ثأم 161/9 .065أ1855م16 1865نا5895 195 هلان أؤأناام 616011085م 

ذ مأتأصفط و٠‏ ,5وأوألهءهم5 5ول ولنه'! 20/62 ,/قعتم! ل وناو آأطيام وعمذو5دأنام دان وطدومممأ ١١‏ 
01 ةناأامم أ16أه ونا ءأمييج'0 وأطتاموع5ن5 16أنالاء2 قأناما ذ أنمممة: قم 6لرو:م 


5تملهم 18 مئأأء1كناه5 8[ة! 00 6651 52715 لأنل2ع16م 9113995 0561م0'150 هنلولأة1م رولامم ها 
.أعنالأ5ما 1095ل118ه فق 191ؤطالج'ل مهناألممء هذ 6 1أناتاعة! 06 معمعيره 0 


5أهمم نل موأةدوعممه 13 وتلمهم06 وثنة1 انام ,عأله5! نال لملأة؟1أوأمأم 0ح ,واممقو عوطم 
.6ك نم0 06 08016 للهغاق0 نا ؟ولإوأملمة ةق اقلم قمقومة'! 9ل ,وأنءاطؤلا درثل دوألهانهك ول 

أصوة و5اأ5 هقمقم 5لناقأاناءأ:29 «اناة وطأطمم أنامم وعبلابعقوف؟! ول ووؤأوتوألا ها 
.00315 5لتهأزقن ناه 5ولأءتاء 1056 065تهازقك ول أمامه"! رمق تها6أم0-م 

نات أناهو6ل كاللدة 5و0 ألمولروةانامءة') :058م15 انالوم زكعالطنام 5وءأيمهة5 وول ورقاواوأم!ا ها 
.6اطةنالاأنك 16:18 مه نم 0]كصقم! ها أو وذأاتئرة؟ ها )نامم 1و5 6ل 

5 أو لالاة6 285 ,وأ ]نام انامم 190879010910065 0165ا5165 065 180018م أناقم [أ رأمدمولووط 
.00تتقوأنأ'! ذ ,ووتاوول ورأةا 


ققممقمن ذه 05ل 65أأوتهوك 5و1 ,قدصن ول أنوا 9! رةطتطمم أننوم وساانه دا هل هنؤاوتدةالا 168 
نات 21/8111556006015 065 أ110[/61138 56009 08 8]ل9] أناهم 01]5م1305! 95ل 16ؤأدأد ألا 19 91 6105 
.008]5أئلة 9113/85 0315 نا0 1أ12) نال 20015/لا 115أ68113 08/05 05أ110 


15اةنان5! ,195أ05ا70أ 085لة!608 هل وعأع8<61! 016]118نا50 أناهم 1118أ5نال10! 09 8ؤأذأوألا 1-865 
601 0611م أناو 5 005 ؟ألناار 59 08 000011102 15 ة ,ؤموتأناامم 5ول 9:أنال0:م ألرونانامم 
.516165نل6أ 0055181865م 095 3150 رام لاة'! 91 وو2اممدء 


5 وأنامامع!2 عناة 13141005أ0'53 مولأعتضاكدمه 15 ؟ططممم أناهم ,أمعترقوه! ول ورَؤاوأم اا 18 
.86001085 


0ه551هم2مة: 06 ونرولزوالا 


5 وهل و5وء!:أةاوألا 500885:هم 195 علا 31)6!. أونان 087120081 58 ألاقم 00 (4 
7 انط امم 

ا عند 5أ0م 5هنانلاونانو 18ل 50ه56خ'ل ألة3001! !أ رقمأأو8ن0 6811498 3 01:6ممم6: نمم 
.31017و والو! ممرثل هناوأل قناز ممتاهء نادلو 


١5‏ .150601موع8 أناه! هنال 5185أتناز 85ل لملأم6ماد'! 16للأة 3م وملأنتلادم 12 ول 51398مممل ها 
.1م0019 162018 590 3 130162301 0160801 5لزعلز010 


09 ست أ5ه موأئدأوأنا أل ا ,أموممم 16 ؟نامم ,هنال 3550161 ألاهم مه ومأعوارم مع 
.8أنار هل ممتامقاما! 
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لو أيادة '! ف ع أدأعااة' 1 


هم 
,ناق01855مم راتفمطة8 وففصسقم8 
615116 لننا"'لذ لقدفم ]آهل 06 
06 5116 1وياامنا"! ذ 80:66 ؟ناة01655:م أء 186:لمة وام "0 


0ل امأاؤن 


.5 13 نال 1أأ50 ,هاناأد5 13 09 أن نال 5611 0161م 0006136111 أ/ار8"! ة 8ألأهاأ' ١‏ (1 
مه" أأول ,قاأؤاءه5 15 6ل وننوأل ]نال 070301531100 19كمرمه 6124! ,035 #اناول 195 5نا0! 0305 
١‏ .كه أأناء اقم 095 311318 08نا 8119 أتهاناة5 وم و1اع .)ومناممم 
,© 06 1816161601 لانا ,القعاميا انال لولأمندة"! ونال 5أ19 ,3أع1ناأ02 065351165 5هل كهه ما 
8 ووتقطء 13 أ50 انا5 1800م أنان 134! أ95 © ,23101783969 انا ناه 00لأملا؟ انا ,500021100 هنا 
8 086 0011م 6ا ]مم أنن وعأأوم 15 ول ولاأعققط 6أأهت 6513111/ا0 ,كمولامأأك 5ه تعنامع56 
.“هللاه 
5 اأالوأنا0/م ,لوأأنالهم ,فاتك ,أمممومووءألامة! ة وأوأقاتد"! ونو5:ها ,56008 هل أقه مو ١ل‏ 
8 أه عهناوألمو! 06 ,قملأناامم ه19!1 همي عوأثيية'0 وودطك 59 314 ,أوؤناج 13 .5نلألاألها: 
.#كننهع. 19 616 8 60 أنتو #متقلانجا واأنافممه ها توترومأاء530 
ذ 20165 5]:211065أ205010 57650165 095 198م200 35ا! ونان 18أل أناولا 01 0676م وزا530 69 
3 نام ]03 أنان لالاون باه أناأوء وأطقكمهم85] 900:9: ذ أ6 ررولاتاامم ١5‏ ول موتأتاؤمة ها «وطاعقمارهة 
.1ق امم 8 لمم 
أموأامم أ رممتاناامم قل كهه مو هبالأأاة. لمتأمةضهامال كهرره؛ 195 رموة5أنارة'0 501/ا8 (2 
.لوتأنالامم فثأوه و0 100165 595]هنائل 195 أ 050(615 5كهلاأل 195 نالا 0ه 3556م ول 
4 58 00 0001 نلده'! ,قكأو0 ق نمه" ,قأمكهة؟ ق علد! هعأة أأهنامم وملأناادم 12 هل أوزطه'! 
.780961 3 كأأناا 065 015301ان0م أ50 و! ناه ,61موأط 59 آنامم 
2ق نان 00000505م كنا 9أاتكأناة 035 اناق 0مأكد تدم ؛لة'! كنامم 5001 ,لملأنااادم هل ؤ5هتمره! وها 
68 18 ؤأ55نامم 09نا'ل لاه ,26508615 095 ناه 5مآناة 095 ألقمقلوة أنالوء ورردرمه ,فأمود 
.016118قلمك هولناك فاممكوللائدز مالوء وصلممه 
6 65601801م6 أن فناوأووامماءة! 5كقنوم]م نك أمقأأندة؟ 0011896 06 50:16 ومن اوه :0 
.وهم هن ول لةك50 انمه ول وثره5 
,18051718 هقنكل 560136215 195 هم 00165 501 115 ,لانم 5592أنا؟ لانات 00 65:ؤْأ/ا؟ كنا 0103101 
.أناموة'0 كاناق6 195 قط!عنا060 نز 1ل2! 19 قم نا0 ,ناة558أناز ناك ناه هرقأنائر ها 09 ننده! كمدل 6165| 
ألقلةلاهكم وأمكاقم ول أموموانامءة'! )دم ناه ممعةا صقم 15 ول د5وؤنزامم أدمد 5يوم 5ه 
11 ناوألهم ؟وأأمراةم وألهم وناك 
0005 كنا أأنار ,53169 ناه وأطقامم 1أ50 ولاو'نو نندة'! 06 ومتاناادم ذا ميو أمعوتية اكه ١١‏ 
001011155601 58 5اأأ كلمل 5ه31أناناا ناه 131565 165مدام لاتنة'نان موأط أذكناة 
8م واأملمق او هنا 651 مأطط فا .مقاب ها مكنامم ونك؟ اهندم وؤإناه موتأأبلامم قونا 
1 82601انام ,521 | ]ة ذناام أمواذللاة "2 55085أ0م 505 ,قك5أ00 651 للذة 508 .أزمم وبزنيع1! منال 
.ل2أ16 205016 011م05 113 08 و30 لمم ,فلمو مواق 


مدنى فعالية قواعد مسئولية الناقل 
البحرى للبضائع فى القانون البحرى 
الجديد فى حماية الشاحن المصرى 


دككتور 


جلال و فاع محمدين 
مدرس القائون التجارى والبحرى 
كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


500087 


صدر قانون التجارة البحسرى رقم 8 لسنة :.151٠0‏ على أن يبدأ 
العمل به ابتداء من نوفمسر.من نفس العام «»..ولقد جاء هذا القانون» 
بعد طول انتظارء ومعه طموخات كبيرة منها دعم الأسطول البحصرى 
المصرى وتشجيع الاستثمار البحرىء ولعل أهمها جميعا حماية 


فمصر هى بالدرجة الأوللبى من دول. الشناجنين إذ لا يتقل 
أسطولها البحرى أكثر مس 78 من حجم تجارتها الخارجية؛ أضف 
إلى ذلك اعتمادنا فى استيراد موادضا الغذائية وغيرها على أساطيل 
النقل الأجنبية ©». فلا غرو إِذأه ؤالمشرع المصرى يسن قانونا 
حديثاء أن تأتى قواعد هذا القانون والمتعلقة بالنقل البحرى للبضائع 


)١(‏ أنظر النص الكامل لقانون التجارة البحرية» القانون رقم 8 لسنة »١13١‏ الجريدة 
الرسمية؛ السنة الثالثة والثلاثون - الدد ١6‏ (تابع) فى 8 شوال سنة ١5٠١‏ (5؟ 
مايو سنة .)١151٠‏ ولقد نصت المادة الأولى من قانون الإصدار على الغاء قانون 
التجارة البحرى الصادر فى ١‏ نوفمبر 18487؛ وعلى العمل بالقانون الجديد مع 
مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة. كما نصت المادة الثالشة من 
قانون الإصدار على العمل بالقانون الجديد بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. 

(") أنظر الدكتور محمد فريد العرينى؛ نقل البضائع بحرا بين معاهدة سندات الشحن 
وقانون التجارة البحرية المصرى الجديد 'دراسة فى تحديد نطاق القانون رقم 4 
لسنة »111٠‏ منشور فى دراسات فى القانون البحرى والجوى: دكتور رفعت فخرى 
ودكتور محمد فريد العرينى (مؤلف مشترك صادر عن الدار الجامعية - بيروت 
51)* - 24: وبصفة خاصة فى ص :50. وأنظر أيضاء الدكتور هشام على 
صادق» نطاق تطبيق القانون البحرى الجديد فى مسائل نقل البضائع واتفاقيات 
التحكيم المتعلقة بهاء المجلة المصرية للقانون الدولىء المجلد الخامس والأربعون 


(191489)ء ص ص 15-5ء وبصفة خاصة فى ص .٠١‏ 
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متركزة حول فكرة جوهرية وهى حماية الشاحنين المصريين. وفسى 
هذا الخصوصء فلقد وضع مشرعنا نصب عينيه قواعد هامبورج 
الى جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لتقل البضائع بالبحسر عام 
34 فاستوحى الكثير من أحكامها فى الباب الخاص بالنقل البحسرى 
للبضائع 0). وبهذا يتحقق قدر من الانسجام بين تشريعنا الوطنى؛ 
واتفاقية هامبورج والتى ستحل» بعد أن أصبحت نافذة على المستوى 
الدولى؛ محل معاهدة بروكسل لعام 1914. 


وإذا كان المشرع المصمرى قد أغذ فى صلب القانون البحرى 
الجديد بالكثير من قواعد هامبورج؛ واستوحى نصوصها فى أغلب 
المواضع؛ فلقد تصصور أن تطبيقها جنبا إلى جنب مع القانون المصرى 
لن يثير أى مشكلات؛ بدليل أنه قد نص على العمل بهذه القواعد 
فى نفس التاريخ الذى نص عليه لبدء العمل بالقانون الجديد . 
ومع هذا يشور التساؤل عن ما إذا كان هناك فعلا تطابق بين قواعد 
هامبورج وقواعد القانون البحرى الجديد أم أن هناك اختلافات بينهما 
على الرغم من استلهام مشرعنا للقواعد الأولى؟ 


(") أنظر فى هذا المعنى؛ المذكرة الإيضاحية لمشروع قأنون التجارة البحرية» فقرة 
11 

(؟) والطريف أنه قد صدر قرار من وزير الخارجية المصرى بنشر اتفاقية هامبورج فى 
الجريدة الرسمية والعمل بها اعتيارا من 1590/11/7: أى قبل نفاذها على 
المستوى الدولى؛ وهو نفس تاريخ العمل بالقانون البحرى الجديد. 
أنظر قرار وزير الخارجية رقم 75 لسنة ١114.؛‏ الجريدة الرسمية العدد ١6‏ - 
ابريل .1549١‏ 


ب لانت 


وإذا حمصل ووجدت اختلافات بينهماء فأيهما أكثر رعاية 
لمصالح الشاحنين المصرييين؟ وأى قواع د يتعين تطبيقها فى هذه 
الحالة على النقل البحرى للبضائع: قواعد القانون المصرى: أم قواعد 
هامبورج؟ وعلى أى الأحوالء إذا كانت حماية الشساحنين المصريين 
هى غايسة محسودة وآمال طموحة:؛ فإلى أى مسدى تجح مشرعنا 
المصرى فى بلوغ هذه الغاية وتحقيق هذه الآمال» حتى لا تكون هذه 
الحماية مجرد نصوص لا طائل منها؟. 


للإجابة عن هذه التساؤلات التى تكشف عن الأبعاد الفملية 
والحقيقية لمدى قدرة مشرعنا الوطنى على إنجاز السياسة التشريعية 
التى رسمها فى القانون البحرى الجديد والتى تستهدف فى المقام الأول 
حماية الشاحنين» سنحاول إبراز الاختلافات الأساسية بين قواعد 
هامبورج ومثيلتها فى قانون التجارة البحصرى فيما يخص حماية 
الشاحنين. على أننا لا نحاول إقامة مقارنة شاملة بين هذين النظامين 
القانونين» وإنما فقط إبراز مدى تفوق القانون المصرى على قواعد 
هامبورج من هذه الزاوية. وفى مرحلة تالية؛ سنحاول إيضاح أن 
الحماية الواسعة التى قررها القانون المصرى للشاحنين أصيحت 
معطلة ومكبلة؛ أساساء بسبب نفاذ قواعد هامبورج على المستوى 
الدولى. على أنه قبل معالجة هاتين الفكرتين الجوهريتين؛ فإنه من 
المناسب إلقاء بعض الأضواء على تطور الأقكار الخاصة بحماية 


ومن ثم يمكن تقسيم هذه الدراسة على النحو الآتى: 
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مطلب تمهبيدى:رتطور الأفكار الخاصة بحماية الشاحنين. 

المبحث الأول: تفوق القانون البحرى المصرى على قواعد هامبورج 
فى حماية الشاحنين. 

المبحث الثانى: شل فعالية قواعد القانون البحرى المصسرى عن حماية 
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مطلب تمهيدى 
فى تطور الأفكار الخاصة بحماية الشاحنين 


-١‏ من بروكسل إلى هامبورج: 

يعد تطور قواعد مسئولية الناقل البحرى للبضائع نتاجا للصراع 
المحتدم والمستمر بين المصالح المتقابلة للشاحنين من جهة:؛ وللناقلين 
من جهة أخرى. ولأن العقد شريمة المتعاقدين» ولأن للإرادة سلطانا 
واسعا فى رسم شروط التعاقدء فلقد ظلث الغلبة - فى هذا الصراع 
- ولوقت طويل للناقلين البحريين. ذلك أنه فى ميزان التعاقد نجد أن 
كفة الشاحن على غير تك افؤ مع كفة الناقل. والفرض أن الناقل أقوى 
مركزا من الشاحن؛ فهو الأقدر على إملاء شروطه وفرض البتود 
التى يرغب إفراغها فى العقدء وبصفة خاصة ما قد يتعلق منها 
بأجرة النقل أو بإعفائه من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو 
التأخير فى تسليمها ©. 


ولقد أدى تواتر الناقلين على إدراج شروط معفية من المسئولية 
فى سندات الشحن إلى إفلاتهم منها مما جعل نصوص المسئولية 
الموجودة ف فى القوانين الوطنية المختلفة غير ذات قيمة للشاحنين» فى 


©) أنظر فى هذا المعنى» الدكتور على محمد البارودى؛ مبادئ القانون البحرى »)١147(‏ 
فى ص ١155‏ وأيضا فى ص 705. أنظر كذاك الدكتور مصطفى كمال طه؛ القانون 
البحرى :)١1110(‏ وبصفة خاصة فى ص 278١‏ وأيضا فى ص ص 741 - 788. 
وأنظر فى معنى مقارب الدكتورة سميحة القليوبى؛ القانون البحرى؛ )١141(‏ فى 

ص 7705. انظر كذلك الدكتور على جمال الدين عوضء القانون البحرى (ا141١)؛‏ 


ويصفة خاصة ص ص 1ع الال 


دكات 


أحيان كشيرة ©. ولم يحل لجوء الشاحنين إلى نظام التأمين علسى 
البضاعة؛ لضمان حقوقهم من خلال مبالغ التأمين فى حالات هلاك 
البضاعة أو تلفهاء المشكلة. فشركات التأمين فى حلولها محل الشاحن 
لمطالبة الناقل كانت تصطدم هى الأخرى بشروط الإعفاء من 
المسئولية المنصوص عليها فى سند الشحنء؛ بما كان يجعل من 
الممعب عليها استرداد قيمة تعويضات التأمين التى دفعتها 


للشاحنين #, 


ولقد كافح الشاحنون فى الدول المختلفة فى سبيل استصدار 
تشريعات يتم بمقتضاها ابطال شروط الاعفاء من المسئولية أو على 
الأقل الحد منها. على أن هذه المحاولات باءت بالفشل فى أحيان كشيرة 
لاصطدامها بالمصالح القوية للناقلين . 


(؟) أنظر فى معنى مقاربء الدكتور على البارودى؛ مبادئ القانون البحرىء؛ المرجع 
السابق الإشارة إليه فى ص .١8١‏ 

أنظر الدكتور مصطفى طه: القانون البحرى؛ المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 
وأنظر كذلك الدكتور محمود سمير الشرقاوىء العقود البحرية (الطبعة 
الثانية) ١155١ء‏ فى ص 158. بل إن الدكتور سمير الشرقاوى يذكر أن من شأن 
شروط إعفاء التى تدرج فى سند الشحن "إضعاف ضمان البنوك عند تقديم 
الاعتمادات المستندية للشاحنين» لأنه إذا لم يقم مستورد البضاعة بسداد قيمة الاعتماد 
المستندى الذى يقدمه البنك لمصدر البضاعة؛ كان من حق البنك أن ينفذ على 
البضاعة بموجب مستنداتها التى تكون تحت يده ووجود شروط الإعفاء فى سندات 
الشحن يعطل هذا الضمان من الناحية العملية". أنظر الدكتور الشرقاوى؛ ذات 
المرجع المشار إليه» فى ص 315. أنظر فى نفس المعنى الدكتورة سميحة القليوبى» 
القانون البحرىء المشار إليه سابقا فى ص 785. 

() أنظر الدكتور مصطفى طه: المرجع المشار إليه سابقا. فى ص 588. أنظر أيضا 
الدكتور فايز نعيم رضوانء القانون البحرى (1485١)؛‏ فى ص 751. 
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وأخيراء أثمرت الجهود التى قامت بها جمعية القانون الدولى 
فى لاهاى عام ١17١‏ إلى صياغة سند شحن نموذجى يقضى 
ببطلان شروط الإعفاء من المسئولية عن الأخطاء التجارية» مع إعفاء 
الناقل من الأخطاء الملاحية وبعض الحالات الأخرى *. على أن 
قواعد لاهاى لم تكن ملزمة» حيث اقتصر أثرها على الحالة التى 
يتفق فيها الأطراف على الأخذ بها 20. وأثناء انعقاد مؤتمر بروكسل 
الدبلوماسى فى عام ١177‏ تمت المطالبة يتبنى قواعد لاهاى فى 
ثوب معاهدة ملزمة للدول المصدقة عليها. وبالفعمل تم التوقيع في 
الخامس والعشرين من أغسطس عام ١174‏ على المعاهدة الدولية 
الخاصة بتوحيد بعض 1ل اعد المتعلقة بسندات الشحنء وهى مسا 
تعرف بمعاهدة سندات الشحن 01١‏ 


(1) أنظر 'الدكتور محمود سمير الشرقاوى؛ العقود البحرية؛ المرجع المشار إليه سابقاء فى 
ص 17. 

)١١(‏ أنظر الدكتورة سميحة القليوبى؛ القانون البحرى؛ المرجع المشار إليه سابقا فى ص 
7 أنظر كذلكء الدكتور مصطفى طه. القانون البحرىء المرجع المشار إليه 
سابقاء فى ص 585» أنظر أيضا الدكتور فايز نعيم رضوان: القانون البحرى» 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 714. وأنظر فى نقد قواعد لاهاىء الدكتور 
على عوضء القانون البحرىء المشار إليه سابقا فى ص ص ١ا؟‏ - "/الا. 

)١١(‏ أنظر فى ذلك: 

.(1990 ,نتتقآ العجواءة81) «متاتلء لممعع؟ ,ومتل2آ عه 115ز8 مععل10/! ,1000" لبط 
وبصفة خاصة فى ص 175؛ وما بعدها. أنظر أيضا الدكتور مصطفى طه القانئون 
البحرى؛ المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص 781 - .15١‏ أنظر كذلك الدكتور 
محمود سمير الشرقاوىء العقود البحرية؛ المرجع المشار سابقاء فسى ص 38. 
والواقع أن معاهدة سندات الشحن قد استلهمت معظم قواعدها من قانون هارتر 
الأمريكى :0خ :112,46 786 والذى صدر فى الولايات المتحدة فى عام 1451؛ وكان 
يستهدف أساسا حماية الشاحنين - باعتبار أن أمريكا فى ذلك الوقت كانت من دول 
الشاحنين - وذلك بإيطال شروط الإعفاء من المسئولية. أنظر فى ذلك الدكتور على 
البارودىء مبادئ القانون البحرىء المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص ١17‏ - 
41. وأنظر أيضا الدكتورة سميحة القليوبى؛ القانون البحرى؛ المرجع المشار إليه 
سابقا فى ص 785. وراجع فى النص الكامل لقانون هارتر الأمريكى مؤلف: _ 
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ولقد حققت معاهدة سندات الشحن بعض أهداف الشاحنين. فلقد 
أبطلت المعاهدة - بصفة عامة - شروط إعفاء للناقل من المسئولية. 
فيكون باطلا شرط تجهيل وزن البضاعة أو مقدارهاء كما يبطل أى 
شرط من شأنه التخفيف من التزامات الناقل وأى شرط يهدف إلى قلب 
عبهء الأثبات فيما يخص مسئولية الناقل. كما يبطل شرط تنازل 
الشاحن عن حقوقه الناشئة عن التأمين على البضاعة للناقل. وعلى أى 
الأحوال؛ فإن أى شسروط أو اتفاقات مسن شأنها الإخلال بمركز 
الأطراف أو تعديل مركز الناقل فيما يتعلق بتخفيف مسئوليته يكون 
واجبا ابطالها 05. 


وعلى الرغم من أن معاهدة سندات الشحنء والبروتكول المعدل 
لهافى عام ١15/8‏ (قواعد وسبى) قد حققا بعض التقدم لحماية 
الشاحنين 20. إلا أن كثيرا من الدول النامية؛ وهى فى الأغلب دول 


ع .(1979) ,كأه ]12 لضد ذع035 ,13أة1 تلم ,6م5622 .ل 11910 2 رلدعكط .1 كقامطءذلة 
وبصفة خاصة فى ص ص 459 - ١لا4.‏ 

(5') أنظر الدكتور مصطفى طهه القانون البحرى: المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 
5" وما بعدها. أنظر كذلك: الدكتور البارودى؛ مبادئ القانون البحرىء المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص 27١5‏ وما بعدهاء وأيضا راجع الدكتورة سميحة القليوبى» 
القانون البحرىء؛ المرجع المشار إليه سابقا فى ص ١٠؛‏ وما بعدها. وراجع كذلك 
الدكتور الشرقاوى؛ العقود البحرية؛ المرجع المشار إليه سايقا فى ص +١١7‏ وما 
بعدها. وفى أهداف معاهدة بروكسلء أنظر الدكتور على عوضء القانون البحرى» 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص "لال -717/1. 

)١١(‏ وبالنسبة للتعديل الذى لحق معاهدة سندات الشحن بمقتضى قواعد وسبى لعام 
>؛ والذى توسع فى نطاق تطبيق أحكام المعاهدة المذكورة؛ أنظر لدوم 
8 8|199 م:ع800 7004 ٠»‏ المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 1772١؛‏ وما 
بعدها. أنظر أيضا الدكتور البارودى؛ مبادئ القانون البحرى؛ المرجع السابق 
الإشارة إليه؛ فى ص ص ١95‏ - 195. 
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شاحنين» قد رأت أن هذه الحماية أضحث غير كافية 2»9. بل إن 
البنعض قد رأى أن معاهدة بروكسل ما زالت فى صف الناقلين وذلك 
بتقريرها العديد من أسباب الإعفاء من المسئولية ©00. 


وإزاء الحاح الدول النامية واعتراضاتها المستمرة على معاهدة 
بروكسل والبروتكول المعدل لهاء قامت الأمم المتحدة ببتعض الجهود 
لمحاولة جمع الشمل الدولى بين الدول الناقلة والدول الشاحنة. فعكفت 
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولم على دراسة الوضع؛ وبحث 
مدى امكانية حماية الدول البحرية النامية. فشكلت لجنة ضمت إحدى 
وعشرين دولة اجتمعت فى نيويورك ثم فى باريس. وأخيراء قدم 
مشروع معاهدة تحكم مسئولية الناقل البحرى للبضائع. وفى مارس 
عام 19178 انعقد مؤتمر فى هامبورج فى ألمانياء حيث تمت الموافقة 
على تبنى “اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام 1514" 
والتى تعرف بإسم قواعد هامبورج 20, 


)١4(‏ أنظر الدكتور سعيد يحيى» مسئولية تناقل البحرىء وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل 
البضائع بالبحر لعام 19174 (قواعد هامبورج)؛ منشأة المعارف الاسكندرية 
؛ فى ص ص 1١١‏ - 17. أنظر أيضا المذكرة الايضاحية لمشروع القانون 
البحرى الجديدء فقرة 15. أنظر أيضاء الدكتور العرينى؛ نقل البضائع بحرا ... » 
البحث المشار إليه سابقا فى ص 1. 

)١9(‏ أنظر فى هذا المعنى الدكتور البارودى؛ مبادئ القانون البحرىء المرجع المشار إليه 
سابقاء فى ص 191. وأعظر كذلكء المذكرة الإيضاحية لمشروع القاتون البحرى 
الجديدء فقرة لاه١ا.‏ 

9" أنظر فى مراحل وتاريخ إقرار "تفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام 
»؛ الدكتور سعيد يحيى؛ مسئولية الناقل البحرى ... البحث المشار إليه سابقا 
فى ص ص 5 .1١7-‏ 
وجدير بالذكر أنه خلال هذه الدراسة فإننا سنستخدم اصطلاح قواعد هامبورج أو 
اتفاقية هأمبورج كاختصار لاسم هذه الاتفاقية الجديدة. 
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ولقد استحدثت قواعد هامبورج نظاما لمسئولية الناقل البحرى 
للبضائع هو أقرب إلى حماية الشاحنين. لدرجة أن البعض قد وصف 
هذا النظام بأنه مؤشر 'لكون الغلبة فى الصراع بين مصالح الشاحنين 
ومصالح الناقلين كانت فى النهاية لصالح الشاحنين"' 2. ولقد تمثدت 
حماية الشاحنين فى مظاهر عديدة سنحاول إيرازها خلال هذه 
الدراسة. 


وتقضى المادة الثلاشون من اتفاقية الأمم المتحدة بنفاذها فى 
اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء سنة واحدة من تاريخ ايداع 
الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو 
الإنضمام. ولقد صدقت الدولة العشرون (وهى زامبيا) على الاتفاقية 
فى السابع من أكتوبر سنة ١43١‏ 20. وتم ايداع الوثيقة العشرين لدى 
الأمين العام للُمم المتحدة. ومن ثم بدأ نفاذ الاتفاقية فى نوفمبر سنة 


0" أنظر الدكتور سعيد يحيى؛ مسئولية الناقل البحرى ....: البحث السابق الإشارة إليه» 
فى ص 15. وفى النقاش المحتدم بين كل من الناقلين والشاحنين حول جدوى 
قواعد هامبورج» أنظر بصفة خاصة: 
,085نام0 .11.5 )3 عأممآ له - لعا أكالاع1 كعلناة1 وتناطده 113 عط رطاع/لا على كقاعنه2 
(1991 ,لإققناظة[) ,0013116106 314 التقرآ عتاتا ه113 01 أ3قتناه1 ,1 .210 ,22 .امل 

.79 59 صصص 
وبصفة خاصة أنظر ص ص 54 - #الا. 


١‏ أنظر الدكتور محمود سمير الشرقاوى؛ العقود البحرية؛ المرجع المشار إليه سابقا 
فى ص ص 495.ء هامش رقم .)١(‏ وأنظر النص الكامل لاتفاقية هامبورج باللغة 
العربية فى الجريدة الرسمية - السنة ٠6‏ - العدد 75 فى ١7‏ ذى الحجة سنة 
7 (14 يونيو سنة 1147). وأنظر نص هذه الاتفاقية باللغتين الانجليزية 
والفرنسية فى: 

7 - 396 ,58 (1978) 355 هآ8 ركتدعمم؟ عسنامما/! أزمبط 


عاواكوات 


7 : وهو أول الشهر التالى لانقضاء سنة واحدة على تاريخ ايداع 
الوثيقة العشرين من وثائق التصديق 9". 


على أنه وإن كانت قواعد هامبورج قد وضعت لتحل محل 
معاهدة سندات الشحن فإن نفاذها على المستوى الدولى لا يعنى اختفاء 
كل الأشر لمعاهدة سندات الشحن. بل على النقيضء فإن نفاذ قواعد 
هامبورج سوف يجعل المسائل أكثر تعقيدا فى نطاق النقل البحرى 
الدولى للبضائع. فتطبيق قواعد هامبورج سيكون منحصرا فى الدول 
الثنى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة وطبقا للنطاق الذى حددته 
المادة الثانية من الاتفاقية. وهى دول لا يزيد عددها عن عشرين» 
وكلها من الدول النامية (0». أما الغالبية العظمي من الدول فلا زالت 
أطرافا فى معاهدة سندات الشحنء؛ وهى دول فى أكثرها من الدول 
الغنية الناقلة» ويشور شك كبير فى انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة:» 
على الأقل فى المستقبل القريب 0". ولذا فإن مستقبل النقل البحرى 


أنظر المادة ١/7١‏ من قواعد هامبورج. 
("') والدول التى صدقت على الاتفاقية حتى اكتوبر ١5391‏ هى: مصر - أوغندا - 
تانزانيا - تونس - بربادوس - المغرب - رومانيا - شيلى - لبنان - هنجاريا - 
السنغال - سيراليون - نيجيريا - بتسوانا - كينيا - ليسوتو - بوركينا فاسو - 
غينيا - ملاوى - وأخيرا زامبيا. أنظر التقرير المنشور فى 
,(1992 - 1991) عاممط ممعر لقدمتاقسسعنهآ عستاسقا/ة 6انهه0 
١(‏ ') والواقع أن هناك حججا كثيرة أثارها معارضو اتفاقية هامبورج فى الدول الغنية. 
ففى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاء فإن هناك معارضة من جهات عديدة منها 
غرفة التجارة والنقل» وشركات التأمين» كما أن الكونجرس الأمريكى - يتوقع - ألا 
يبدى أى تعاطف مع هذه الاتفاقية» إن هى 'قدمت إليه؛ على الرغم من أن الادارة 
الأمريكية ترى أنه على المدى البعيد فإن قواعد هامبورج تخدم المصالح الأمريكية 
متمثلة فى مصالح الشاحنين. أنظر مقالة طمء/آ بعنوان كعانا1 ونطسوا8 6ط 
4ن ء والمشار اليها سابقا وبصفة خاصة فى 74 - 5/. ولعل أهم أوجه 
المعارضة لقواعد هامبورج هى أنها قواعد ثورية ومتطرفة وتتجاهل العمل 
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- والعرف والقواعد البحرية المستقرة» وأنها ستؤدى إلى زيادة حجم المنازعات بين 
الناقلين والشاحنين. ويضرب المؤلف مثالا على عدم وضوح قواعد هامبورج 
واتصافها بالغموض أنها تضمنت اعفاء الناقل عن الضرر أو الخسارة التى تلحق 
البضاعة إذا كان الضرر أو الخسارة ناشئة عن اتخاذ التدابير (المعقولة) لإنقاذ 
الأرواح أو الأموال فى البحر. 
وفى ظل القواعد المستقرة (قواعد وسبى)؛ فإن مثل هذا الاعفاء موجود أيضا ولكن 
بدون ذكر عبارة (المعقولة)؛ إذ أن الناقل فى ظل هذه القواعد الأخيرة يمكن إعفاؤه 
من المسئولية بمجرد اتخاذه تدابير الإنقاذء ووصف هذه التدابير بالمعقولية - فى 
قواعد هامبورج - من شأنه فتح باب المنازعات. انظر مقالة 25ه/ةآء بعنوان 6 
لعاك ع8 وعاباء وتناطدووا؟ 756 المشار إليه سابقاء فى ص ص .11١ - 7٠١‏ أضف 
إلى ذلك؛ أن معارضى اتفاقية هامبورج يذهبون إلى أن إعمال قواعدها سيؤدى إلى 
زيادة أسعار النقل؛ لأن مسئولية الناقل أصبحت ثقفيلة حيث أن خطأه أصبح مفترضا 
عند هلاك البضاعة أو تلفها أو حصول تأخير فى تسليمها. وبالتالى فإن الناقل 
سيحاول رفع سعر أجرة الناقل لكى يتعادل مع عواقب مخاطر النقل التى سيتحملها. 
وهذا يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى جعل الحماية المنشودة للشاحنين غير ذات 
جدوىء لأن | لشاحن هو الذئى سيتحمل الزيادة فى تكلفة النقل. أنظر مقالة طاءت/8ا 
المشار إليها بعنوان: 8691560 د5علنك1 وتناطتسدك8 156 فى ص 1/1. 
وأخيراء فإن المعترضين على الاتفاقية المذكورة يقولون أن تطبيقها سيؤدى الى 
زيادة فى أقساط التأمين الذى يقوم به الناقل للتأمين من مسئوليته. ثم إنه إذا كان 
صحيحا إن أقساط التأمين على البضاعة الذى يقوم به الشاحنون سوف تنخفض إيان 
تطبيق قواعد هامبورج: إلا أن فى ذلك بعض المبالغة؛ لأن الناقل سيقوم من جهة 
أخرى بزيادة اسعار النقل لكى يغطى أقساط التأمين المرتفعة التى سيقوم هو 
بسدادها عند التأمين من مسئوليته. أنظر فى ذلك: 
:20قكناكه] عمتتدلة 300 كعلسظ وتاتطونة عمتومقط© ,لإعاسط5 .8 اعمطعءتاة 
3 ا كعتاطتمقآ؟ 0هق ,لإأكثلا ,موقا انهطة كامعسيوعة امعضمتمس8 ومتاعتكده ) 
4 تقرط عتسنائة]/1 05 31كناد ,810.1 21 .اهلا ,ععمعل811 لمعضتممرظ 06 تعدا 
.49 - 119 .25 ,(1993 اوسقناحد[) عع تعتطئمه©) 
وبصفة خاصة فى ص ص 201١147‏ -18417. 
والطريف فى الأمر أن شركات التأمين التى تتولى التأمين على البضائع لصالح 
الشاحنين تعترض بشدة على قواعد هامبورج. لأن هذه الأخيرة ستؤدى إلى تراخى 
الشاحنين فى القيام بالتأمين على بضائعهم وذلك بالنظر الى اطمئنانهم الى الحماية 
الواسعة التى تمنحها لهم قواعد الاتفاقية» وهم إن قاموا بالتأمين: فإن أقساطه ولا 
شك سوف تنخفض بشكل ملحوظ. أنظر فى ذلك مقالة طاءع/لاء بعنوان: 86 
..... 1165 تلاط ج83 المشار اليها سابقا فى ص 7/4. وأنظر بصفة خاصة فى 
موضوع تأثير قواعد هامبورج على التأمين: 
,0ه قتناكم1 واللأطداءآ وعم رومن1ة5 هن غلبا عوساطتمعة عطا ؤه أمعقظ ,عتلاه6 .17/0 
.111-117 .28 غ3 (1993 ومقنتطة) ممع سمه لمة برزهآ عستاتمدك/ز ذه لممسسحل 
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الشاحنة التى تأخذ بقواعد هامبورج؛ والدول الناقلة التى ما زالت 
تحرص على عدم المساس بمعاهدة سندات الشحن 00. 


؟ - الوضع فى مصر: ازدواجية القواعد لقانونية التسى 

تطبق على النقل البحرى للبضائع 

ظل القانون البحرى المصرى (الملغفى) والصادر فى عسام 
81 يحكم النقل البحرى للبضائع فى مدمر ردحا طويلا من الزمن. 
ولم تتعطل أحكام هذا القانون حتى بعد انضمام مصر إلى معاهدة 
سندات الشحن لعام ١174‏ وبروتوكول بروكسل (قواعد وسبى) لعام 
. فبيئما كان القانون البحصرى المصرى (الملغى) يحكم النقل 
البحرى الوطنى بصفة عامة والنقل البحرى الدولى الذى يخرج عن 
مجال المعاهدة. فإن المعاهدة: اى معاهدة سندات الشحن؛ كانت 
تسرى على النقل البحرى الدولى للبضائع بطريقة تلقائية فى حالتين 
هما: إذا كان سند الشحن قد صدر فى مصرء وهى طرف متعاقد فى 
الاتفاقية؛ أو إذا كان النقل البحرى الدولى يبدأ فى مصر 9©. ومن شم 


9" أنظر: 
عا هذ مصاع لموعآ همه ممنادمأعنامد5 أقعناتاه5 باعقعلم5 .0 13114 
عط ما وعلنه عبوواط؟ عط مم1 :ووعمممم عملتلمسمعسه عستامدالة تقدمتتمممعه1 
الة أكقآ عتتاشممابة ,0 3[1هنه1 210.1 22 .أو/ا روعان8 متهم 

.81-7 .مم (1991 ممسسول) 

وبصفة خاصة فى ص ص 1117-51١5‏ 

7'") أنظر الدكتور مصطفى طهه القانون البحرى؛: المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 
الدكتور على محمد البارودى: مبادئ القانون البحرىء المرجع المشار إليه 
سابقا فى ص ١58‏ - ١١!؛‏ الدكتورة سميحة القليوبىء القانون البحرىء المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص 783 .15٠١-‏ 
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فلقد كان هناك ازدواجية فى القواعد القانونية التى تحكم النقل البحرى 
مما أثار فى العمل مشكلات قانونية وعملية ضخمة *68©. بل لقد 
أصبح نطاق تطبيق المعاهدة أكثر اتساعا بعد تعديلها ببروتكول عام 
2024» حيث يتم تطبيقها إذا تضمن سند الشحن نصسا يقضى 
بإخضاع النقل للمعاهدة أو لأى تشريع يأخذ بأحكامها أو يعطيها قوة 
النفاذ »» وهذا ما يعرف بالشرط الجوهرى أو شرط البارامونت 


01 نام تضوعة2. 


(؟ ؟أنظر الدكتور أحمد حسنى؛ عقد النقل البحرى للبضائع فى القانون البحرى الجديد 
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١11٠‏ (منشأة المعارف - الاسكندرية )١15١‏ فى ص 
ص ١‏ - 8. وأنظر فى أحكام القضاء المصرى فى هذا الخصوص؛: حكم محكمة 
النقض المصرية والذى أعلنت فيه أن معاهدة بروكسل تسرى على النقل الدولى فى 
نطاق محدودء وخارج هذا النطاق تسرى أحكام القانون التجارى البحرى. أنظر 
الطعن رقم 7١17‏ سنة ١‏ ق جلسة 1377/5/٠١‏ س ١7‏ اص .1٠١6١‏ 

© أنظر فى شروط تطبيق بروتوكول بروكسل (قواعد وسبى) لعام 1514. الدكتدور 
على البارودى؛ مبادئ القانون البحرى؛ المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 4١55‏ 
الدكتور محمود سمير الشرقاوىء العقود البحرية؛ المرجع المشار إليه سابقا فى ص 
وأنظر فى التعليق على أحكام محكمة النقض المصرية التى تطرقت لشروط 
تطبيق معاهدة بروكسل لعام ١174‏ قبل وبعد تصديق مصر على بروتكول 
؛ مؤلف الدكتور هشام على صادقء التعليق على أحكام محكمة النقض فى 
مسائل القانون البحرى (الدار الجامعية 946١)؛‏ وبصفة خاصة ص ص 177 - 
اله 

1 ') وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه لما كان 'بروتوكول هذه المعاهدة 
قد خول الدول المتعاقدة الحق فى تنفيذها إما بإعطائها قوة القانون أو بإدخال أحكامها 
فى تشريعها الوطنى؛ وكان من المعلوم فقها وقضاء أن انجلترا قد أدخلت أحكام 
معاهدة سندات الشحن لسنة ١9714‏ فى تشريعها الداخلى» حيث أصدرت قانون نقل 
البضائع بحرا لسنة ١174‏ وجعلت أحكامه مطابقة لأحكام المعاهدة المذكورة التى 
اصبحت تشريعا نافذا فى مصرء فإن علم القاضى بمضمون هذا القانرن يكون 
مفترضا ولا يكون ثمة محل لإلقاء عبء اثبات مضمونه على عاتق من يتمسك به". 
أنظر (الطعن 3587 سنة 45 ق جلسة ا منشور فى مؤلف الدكتور أحمد 
حسنى؛ ملحق قضاء النقض البحرى (منشأة المعارف - الاسكندرية )١585‏ فى ص 
ص 57 - 550 وأنظر أيضا فى نفس المسألة الطعن 174 سنة 75 ق جلسة 
١‏ سس ١١ا‏ ع١‏ ص 177ء وأيضا الطعن 7١4‏ سنة 78 ق جلسة 
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وازدادت المشكلة تعقيدا بعد صدور القانون البحرى الجديد رقم 
4 لسنة 1110 والذى حل محل القانون البحرى القديم؛ إذدخل 
القانون الجديد حيز النفاذ فى الثالث من نوفمبر عام .١111٠‏ فنصوص 
هذا القانون الجديد والمتعلقة بالنقل البحرى للبضائع تتعارض مسع 
معاهدة سندات الشحن تعارضا صارخاء وبصفة خاصة ما تعلق منها 
بمسئولية الناقل البحرىء والإعفاء منهاء وتحديدهاء والدعوى المتعلقة 
بها ٠9‏ فمصصسر كانت طرفا فى معاهدة سندات الشحنء وفى نفس 
الوقت ظهر تشريع لاحق يتعارض معهاء فكيف يمكن التوفيق بين 
قانون يختلف فى أحكامه الآمرة اختلافا جوهريا عن أحكام قانونية 
أخرى تلتزم بها مصر بمقتضى معاهدة دولية؛ء على الأقل فى 
المرحلة الانتقالية وقبل نفاذ اتفاقية هامبورج. ولقد انقسم الفققه بصدد 
هذه المسألة الى فريقين لكل منهما رأيه. 


2ت 1974/61/18 س 75 ص ,٠١550‏ أذظر فى ذلك الدكتور أحمد حسنىء المرجع 
السابق؛ ملحق قضاء النقض البحرى؛ فى ص ص 06 - 55. 

ويلاحظ أن أهمية حل مشكلة التعارض تقتصر على المرحلة الانتقالية السابقة على 
نفاذ هامبورج؛ وقد تمتد إلى فترة خمس سنوات لاحقة أيضا إذا استعملت مصر 
الرخصة المقررة فى المادة 5/1١‏ من اتفاقية هامبورجء بما لا يقلل بحال من 
الأحوال من أهمية الآراء التى سنعرضها بصدد هذه المسألة. لأن المشكلة مازالت 
قائمة. وأنظر فى أهم مظاهر التعارض بين معاهدة سندات الشحن والقانون البحرى 
وقانون التجارة البحرية المصرى الجديد بحث الدكتور العرينى» نقل البضائع 
بحرا ...: البحث المشار اليه سابقاء وبصفة خاصة فى ص ص .١15 - ٠١‏ وأنظر 
فى نطاق تطبيق قواعد النقل للبضائع وفى حل التنازع بين قانون التجارة البحرية 
الجديد وكل من قواعد معاهدة سندات الشحن وقواعد هامبورج مؤلف زميلنا 
الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى: المشار إليه فى ص ص 7١‏ - 
ل" 


فذهب الرأى الأول " إلى أن المشرع المصرى قد اقتصر فى 
القانون الجديد على إلغاء التقنين البحرى السابق؛ إذ أنه لم ينص على 
إلغاء الأحكام الواردة فى قوانين خاصة؛ بل إن المثسرع كان حريصا 
على إعمال هذه القوانين الخاصة يقوله فى المادة الأولى من القاتون 
الجديد 'بأنه مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة 
يعمل بأحكام قانون التجارة البحرية" '" ولاا شك أن الأحكام الواردة 
فى كل من معاهدة سندات الشحن والبروتوكول المعدل لها هى من 
الأحكام الخاصة فى مجال تطبيقهاء وللمسائل التى تعالجها «”. 


ولما كانت مصر لم تنسحب بعد من معاهدة سندات الشحن 
وبروتكولها المعدل؛ فلا محل للقول بأنها أصبحت غير ملتزمة بهما 
لمجرد صدور تشريع داخلى تتعارض أحكامه مع أحكام هذه 
المعاهدة ". ولا أدل على ذلك من أنه قبل صدور القانون الجديد 
كان هناك تعايش بين أحكام المعاهدة والتقنين البحرى الملغى؛ بمعنسى 
أنه كان لكل منهما مجال فى التطبيق. فكانت معاهدة بروكسل 
وبروتكولها المعدل ينطبقان على النقل البحرى الدولىء عندما تتوفر 


0 أنظر الدكتور هشام صادق؛ نطاق تطبيق القانون البحرى الجديد فى مسائل نقل 
- .. البحث المشار إليه سابقاء والمنشور فى المجلة المصرية للقانون 

الدولى (1144)؛ وبصفة خاصة ص "ا وما بعدها. 

') أنظر المادة الأولى من قانون رقم 8 لسنة ١19٠‏ باصدار قانون التجارة البحرية» 
الجريدة الرسمية العدد ١8‏ سنة ٠135١ء‏ والمشار إليه سابقاء 

(" أنظر فى عرض وشرح وتحليل هذه الحجة؛ الاكتور هشام صادق؛ نطاق تطبيق 
القانئون البحرى الجديد فى مسائل نقل البضائع ...: المشار إليه سابقا والمنشور فى 
المجلة المصرية للقانون الدولى؛ وبصفة خاصة فى ص ص 4 - ه. 

.” أنظر الدكتور هشام صادقء البحث السابق الإشارة إليه؛ فى ص‎ )'١( 
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شروط اعمالهماء بينما كان ينحسر مجال التقنين البحرى القديم ليظل 
قابعا بصفة اساسية فى نطاق العلاقات البحرية الداخلية وتلك التى لا 


تسرى عليها المعاهدة 0", 


ولم يتغير هذا الوضع حتى بعبد صمدور القانون البحرى الجديد. 
صحيح أن التشريع البحرى الجديد لاحق فى صدوره على مغاهدة 
سندات الشحنء كما أنه يتضمن أحكاما آمرة؛ ممااقد يدعو الى القول 
بعدم امكانية تطبيق أحكام المعاهدتوبروتكولها المعدل نظ مرا 
لتعارضهما مع هذه القواعد الآمرة؛ وبصفة خاصصة ما قد يتعلق منها 
بحماية الشاحنين. 


ويرد أصحاب هذا الرأى على هاتين الحجتين من ناحيتين: 


فمن ناحية أولى؛ فإنه ليس من شأن إصدار تشريع لاحق يتضمن 
حكما عاما أو أحكاما عامة إلغاء الحكم الخاص الوارد فى المعاهدة 
النافذ فمى مصرء ما لم ينص المشرع على هذا صراحة؛ ذلك أن الحكم 
العام يتقيد بالحكم الخاص فى الأ..ر الذى جاء التخصيص بش أنه ولو 
كان لاحقا 0). ومن ناحية ثانية» فإن التعارض المتصور وقوعه بين 
نص معاهدة نافذة فى مصر وحكم أآمر فى التشريع الجديد لا يجب 
أن يؤدى تلقائيا الى استبعاد الحكم الوارد فى المعاهدة على اساس 


(7") أنظر مؤلفناء دروس فى القانون البحرى المصرى الجديد (الاسكندرية 137١)؛‏ فى 
ص 778. 5 

(') أنظر الدكتور هشام صادقء؛ نطاق تطبيق القانون البحرى الجديد فى مسائل نقل 
البضائع ....: البحث المشار اليه مابقا فى ص 4. 
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مخالفته للنظام العام المصرى الداخلى؛ ذلك أن فقه القانون الدولى 
الخاص الحديث يرى أن هناك فارقا بين المعاملات الداخلية 
والمعاملات الدولية فيما يتعلق بتطبيق الدفع بالنظام العام ويتمثل ذلك 
فى "الدور الاستثنائى الذى تلعبه هذه الوسيلة القنية لاستبعاد القانون 
الأجنبى فى مجال العلاقات الخاصة الدولية عن دورها الأصيل فى 
مجال القانون الداخلى كأداة لتقييد إرادة المتعاقدين بمقتضى النصوص 
الآمرة"9». وبعسبارة وجيزة؛ فإن تعارض حكم مسن أحكام معاهدة 
سندات الشسحن؛ مع حكم من الأحكام الآمرة فى القانون البحرى 
المصرى.الجديدهكتلك مشلا المتعلقة بحماية الشاحنين» لا يؤدى الى 
استبعاد حكم المعاهدة على أساس مخالفة النظام العام الداخلى طالما 
أن هذا الحكم لا يتعارض مع مضمون النظام العام فى مجال القانون 
الدولى الخاص. 


وبناء على ما تقدم؛ يذهب أصحاب هذا الرأى إلى امكانية 
حصول ازدواجية فى الأحكام القانونية التى تنطبق على النقل البحرى 
بمقتضى سند شحن. فمعاهدة بروكسل وبروتكولها المعدل ما زال 
لهما محل فى التطبيق طالما أن النقل البحسرى دولىء؛ وطالما توفرت 
شروط تطبيقهما الأخرى. أما القانون الجديد فيسرى على النقل 
البحرى الداخلى وأيضا على النقل الدولى للبضائع فى الأحوال التى لا 
يتوفر فيها شروط إعمال المعاهدة وبروتكولها المعدل *». 
(9") أنظر الدكتور هشام صادق: البحث السابق؛ فى ص ص 4 - ه. 


9) أنظر فى هذا المعنى؛ الدكتور هشام صادقء البحث السابق فى ص 5. أنظر أيضا 
الدكتور أحمد حسنى؛ عقد النقل البحرى ...؛ المرجع المشار اليه سابقا فى ص 8. 
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وييدو أن محكمة النقض المصرية كانت تأخذ بهذه النظرية فى 
ظل القانون البحرى الملغىء حيث قررت هذه المحكمة أنه "إذا كانت 
معاهدة بروكسل لا تنطبق فى صدد النقل البحرى الدولى إلا فى نطاق 
محدوذء فإنه لا يكون من شأن هذه المعاهدة أن تؤثر خارج هذا 
النطاق فى أحكام قانون التجارة البحرية السابقة عليها بما يعد نسخا 
لها لأن التعارض الذى يستتبع إلغاء نص تشريعى بنص فى تشريع 
لاحق لا يكونء فى حكم المادة الثانية من القانون المدنىء إلا إذا ورد 
النصان على محل واحد يكون من المحال اعمالهما فيه معاء أما إذا 
اختلف المحل فإنه يتعين العمل بكل قسانون فى محله بصرف النظر 
عما بينهما من مغايرة طالما أن لكل منهما مجاله الخاص فى التطبيق. 
ولا يمنع من ازدواج التشريع فى قانون البلد الواحدء لأن الشارع هو 
الذى يقرر الحكمة من هذا الازدواج؛» وليس للقاضى إلا أن يطبق 
التشريع على ما هو عليه" 0". 


أما الرأى الثشانى 7: فيفرق بين ما يطلق عليه حالات السريان 
التلقائى للمعاهدة من ناحية؛ وبين ما يعرف بحالة السريان الاتفاقى 
من ناحية أخرى. ويقصد بالأول 'انطباق حكم القاعدة القانونية بصفة 


تلقائتية ودون ما توقف على إرادة الأطرافء؛ بمجرد تحقق الفرض 


(5") أنظر الطعن رقم ١7‏ سنة 7١‏ ق جلسة »1577/5/٠١‏ لسنة /11 ص .1١6٠0‏ 
') أنظر فى هذا الرأىء استاذنا الدكتور محمد فريد العرينى فى بحشه؛ نقل البضائع 
بحرا .... المشار اليه سابقاء 
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الذى وضع لمواجهته" #». ومن شم تسرى المعاهدة بصفة تلقائية فى 
حالة النقل الدولى؛ أى بين ميناءعين فى دولتين مختلفتينء وذلك عند 
صدور سنه الشحن فى دولنة طرف متعاقد فنى المعاهدة؛ أو عند 
وقوع نقطة القيام فى النقل البحرى الدولى فى ميناء دولة طرف فى 
المعاهدة. أما النوع الثانى من سريان المعاهدة؛ أى السريان الاتفاقى؛ 
فمعناه أن المشرع الدولى قد 'فتح السبيل أمام المعاهدةء بعد تعديلهاء 
لتنطبق أحكامهاء بطريق مباشر أو غير مباشرء على النقل البحصرى 
الدولئ الذى يفلت من نطاق سريانها التلقائى' *». ذلك أن المادة 
العاشرة من المعاهدة فقرة (ح) بعد تعديلها ببروتكول عام ١958‏ 
تقضى بتطبيق المعاهدة إذا تضمن سند الشحن نصا بذلكء أو إذا 
تضمن السند الاتفاق على تطبيق أى تشريع يأخذ بقواعد المعاهدة أو 
يعطيها قوة النفاذ على عقد النقلٍ. 'وعليه فان تطبيق المعاهدةء عند 
وجود نص فى سند الشحن باخضاع النقل لحكمهاء لا يدخل فى معنى 
السريان التلقائى بالمفهوم السابق بيانه؛ لأن هذه المعاهدة لم توضع 
أصلا لحكم النقل البحرى الذى لا يغطيه الفرضان المبينان فى البندين 
(أ) و(ب) من المادة العاشرة السالف الإشارة إليهاء بدليل أنها علقت 
سريائها على إرادة أطراف سند الشحن. وطالما أن الأمر كذلك» 
فالسريان هنا يكون اتفاقياء وليسسء؛ كما يعتقد البعض؛ على وجه 
تلقائى" (10). 


(14) أنظر الدكتور العرينى؛ البحث السابق» فى ص 18. 
. 5" أنظر الدكتور العرينى» البحث السابقء فى ص 7١‏ 
( ؟) أنظر الدكتور العرينى؛ البحث السابق» فى ص 77. 
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وبناء على التفرقة بين نوعى السريان التلقائى والاتفاقى للمعاهدة 
يذهب هذا الاتجاه الفقهى إلى أنه وإن كان من الممكن تغليب أحكام 
المعاهدة؛ أى معاهدة سندات الشحن؛ على أحكام القانون البحرى 
الجديد فى حالات السريان التلقائى؛ فإنه على العكس من ذلك يتعين 
استبعاد أحكام المعاهدة وبروتكولها المعدل فى حالة السريان الاتفاقى 
وذلك لصالح القانون البحرى الجدييد ؛)». فمن ناحية أولىء لا تنطبسق 
قواعد القانون البحرى الجديد فى الأحوال التى يتعين فيها سريان 
المعاهدة بطريقة تلقائية» وذلك “لانفراد هذه الحالات بحكم خاص يقيد 
الحكم العام الذى تضمنه ذلك القانون" '؛». صحيح أن للمعاهدات ف 
مصر نفس مكانة القوائيسى الداخلية؛ وبنفس القوة الممئنوحة لهذه 
الأخيرة؛ وأنه كان من المتعين عند حدوث تعارض بين أحكام 
المعاهدة والقانون الوطنى أن يحصل رفع هذا التعارض وفقا لقاعدة 
أن اللاحق؛ أى القائؤن البحرى الجديد؛ ينسخ الحكم السابق» أى أحكام 
معاهدة سندات الشحن: إلا أنه لما 'كان للمعاهدة صفة الخصوصية"؛ 
فإنه يتعين تطبيقها على هذه الحالات الخاصة التى تنظمبهاء ولا 
سيما أن التشريع البحرى المصرى له صفة العمومية 5». أضف 
إلى ذلك أنه 'لا يجوز افتراض انصراف نية المشرع الوطنى إلى 
مخالفة التزاماته الدولية السابقة إلا إذا أعلن رغبته فى ذلك صراحة" 
©. وهو ما لم يحدث. ومن ناحية ثانية؛ فإنه يتعين استبعاد أحكام 
43 أنظر الدكتور العرينى؛ البحث السابق» فى ص ص 708 - 71 وبصفة خاصة فى 
9 لطر الذكتور العرينى؛ البحث السايق في ص 54. 


أنظر الدكتور العرينى» البحث السابق فى ص ص 5" - //ا. 
( ؟) أنظر الدكتور العرينى؛ البحث السابق الاشارة إليه؛ فى ص 77 
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المعاهدة» فى غير حالات سريانها التلقائى؛ وذلك عندما يتضمن سند 
الشحن نصا اتفاقيا يقضى بحسب بروتكول 11518 بتطبيق أحكام 
معاهدة سندات الشحن. وأساس استبعاد أحكام المعاهدة فى هذا 
الفرض يكون بناء على 'الدور الوقائى' الذى يتعين على فكرة النظام 
أن تلعبه فى هذا الخصوص *». ذلك أن القانون البحرى الجديد يعبر 
من طائفة القوانيسن ذات التطبيق المباشرء إذ أنه يستهدف انجاح 
السياسة الاقتصادية للدولة فى قطاع هام من قطاعات الاقتصادء ألا 
وهو قطاع النقل البحصرى «. أضف إلى ذلك أن المشرع لم يكف 
بالتأكيد على الطابع الآمر لقواعد هذا القانون لتعلقها بالنظام العسام؛ بل 
حرص أيضا فى بعض المواضع على تعطيل عمل أى قاعدة اسناد 
تريط العقد بقانون معين؛ بقطع النظر عن مصدر هذه القاعدة» وسواء 
كان مصدرها تثشريعا داخليا أجنبياء أو معاهدة دولية؛ ولااسيما أن 
الغرض الاساسى من القانون البحرى الجديد هو حماية الشاحنين 
المصريين *)., 


ولنا على هذين الرأيين الملاحظات الاتية: 


أولا: أن هناك قدرا من الاتفاق بين الرأيين؛ وذلك بضرورة 
سريان أحكام مععاهدة سندات الشحنء على الرغم من نفاذ القانون 


© أنظر الدكتور العريني؛ البحث السابق الاشارة إليه؛ فى ص 45؛ وما بعدها. 

(41) أنظر الدكتور العرينى؛ البحث السابق الاشارة إليه فى ص 41 - 48. وأنظر فى 
نفس المعنى؛ الدكتور هانى دويدار الوجيز فى القانون البحرى ...: المرجع المشار 
آليه سابقا فى ص 77 - 754. 

أنظر الدكتور العرينى؛ البحث السابق الإشارة إليه؛ فى ص ص 454 - .5. 
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البحرى الجديد فى حالة صدور سند الشحن في دولة متعاقدة» أو فى 
حالة اتمام النقل من ميناء تابع لهذه الدولة. أما نظاق الاختلاف بينهماء 
فينحصر فى الفرض الذى لا تتوافر فيه إحدى هاتين الحالتين؛ ومع 
ذلك يضمن الناقل والشاحن سند الشحن نصا يقضى؛ بحسب بروتكول 
عام 2.1178 بتطبيق أحكام المعاهدة. فبينما يذهب الرأى الأول إلى 
أنه يتعين أيضا تطبيق المعاهدة بقوتها الذاتية كما هو الحال تماما عند 
صدور سند الشحن فى دولة متعاقدة أو حالة اتمام النقل من ميناء 
تابع لهذه الدولة؛ ودون حاجة لإعمال قواعد الاسناد. أما الرأى 
الثانى» فقد لجأ إلى فكرة الدور الوقائى للنظام العام من أجل ضم 
القانون البحرى الجديد؛ فى ..قه الخاص بالنقل البحرى للبضائع؛ إلى 
طائفة القوانين ذات التطبيق المباشرء توصلا الى التضييق من تطبيق 
معاهدة سندات الشحن؛ وذلك حماية للشاحنين المصريينء باعتبار أن 
مصر دولة شاحنين» ومن ثم ارتباط هذه الحماية بالمصالح الاقتصادية 
العليا للدولة. 


والواقع من الأمر أن الرنى الأول؛ وإن كان يمتاز بالتحليل 
السليم؛ إلا أنه مع ذلك يجرد قواعد القانون البحرى الجديد من أى 
قيمة قانونية فى مجال النقل الدولى للبضائع؛ مما يؤدى إلى اجهاض 
الأفكار الخاصة بحماية الشاحنين والتى كانت محط أنظار المشرع 


عند وضعه للقانون الجديد. 
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ولا يمكن بحال من الأحوال إغفال هذه النية التى عبرت عنها 
المذكرة الايضاحية لمشروع القانون البحرى وذلك بإستحداث | حكام 
للمسئولية يختلف عن نظام بروكسلء "اقتناعا بأن الأحكام المذكورة 
تتفق ومصلحة مصر التى وإن كانت تملك اسطولا تجاريا يرجى له 
النمو والتقدم فإنها لا تزال فى عداد الدول الشاحنة التى تعنيها حماية 
الشاحنين قبل المغالاة فى حماية المجهزين" ». 


أما الرأى الثانى؛ فهو وإن كان قد نجح فى صيانة الحماية التى 
أرادها المشرع للشاحنين عن طريق الالتجاء الى فكرة القوانين ذات 
التطبيق المباشر وكون القانون البحرى الجديد فى شقه المتعلق بنقل 
البضائع فى عداد هذه القوانين؛ إلا أن هذه الحماية مع ذلك ليست 
كاملة؛ إذ يفلت. وفقا لهذا الرأى الشانى؛ من نطاق تطبيق الأثر 
الضرورى للقانون البحرى الجديد حالات السريان التلقائى لمعاهدة 
بروكسل. 


وإذا سلمنا بأن الطبيعة القانونية لقواعد القانون البحرى الجديد 
هى أنها من قبيل القواتين ذات التطبيق الضرورى أو المباشرء فلقد 
كان من الأوفق القول بسريانها فى كل الأحوال؛ سواء فى حالات 
السريان الاتفاقى أو حالات السريان التلقائى لمعاهدة بروكسل؛ إذ من 
الصعب قبول تجزئة الطبيعة القانوتية لنفس قواعد القانون» والقول 


أنظر المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية: فقرة 181. 


دوع - 


بأنها ذات تطبيق ضرورى فى أحوال معينة: وتعطيل هذا الأثر فى 


ومع هذا فنحن نعود .ونتفق مع الاتجاه الققهى الثانى من أنه 
يجب تعطيل الأثر الضضرورى والمباشر للقانون البحرى الجديد فى 
حالات السريان التلقائى لمعاهدة بروكسلء؛ أى حالة النقل بين ميناعين 
فى دولتين مختلفتين وذلك عند. صدور سند الشحن فى دولة طرف 
متعاقدء أو عند وقوع نقطة القيام فى ميناء دولة طرف فى المعاهدة 
وذلك على أساس أنه لا يجوز افتراض انصراف نية المشرع الوطنى 
الى مخالفة التزاماته الدولية إلا إذا أعلن عن ذلك صراحة؛ أى أن هذه 
الحالات هى حالات خاصة زئى تركها للتنظيم الذى تقيمه معاهدة 
سندات الشحن ؛). وهنا نلمح تنازل المشرع المصرى عن بعصض 
أفكاره الخاصة وذلك لصالح المعاهدات الدولية» حتى ولو كان هذا 
على حساب المصالح الوطنية. 


ثانيا: أما الملاحظة الثانية على هذين الرأييين؛ فهى أن نطاق 
الخلاف بينهما مرحلم أو مؤقت. ذلك أن قواعد هامبورج أصبحت 


بعد تصديق زأمد الدولة 


على اتفاقية الأمم المتحدة فسى السابع من أكتوبر سنة ١1141١؛‏ وطبقا 
للمادة الثلاثين من الاتفاقية؛ فإنه يبدأ نفاذها فى اليوم الأول من الشهر 
التالى لإنقضاء سنة واحدة على تاريخ ايداع الوثيقة العشرين مسن 


© ؟) أنظر الدكتور العرينىء البحث المشار اليه سابقا بعنوان» نقل البضائع بحرا ... » فى 
ص +77ء وأيضا فى ص 75 


وشائق التصديق. ومن شم؛ فإن اتفاقية هامبورج أصبحت نافذة على 
المستوى الدولى بفوات سنة على إيداع هذه الوثيقة. 


وتقضى المادة ١/5١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة بوجوب قيام كل 
دولة متعساقدة بمجرد صيرورتها طرفا فيها بإخطار الحكومة البلجيكية 
بنيتها فى الانسحاب من معاهدة سندات الشحنء وذلك اعتبارا من 
التاريخ الذى يبدأ فيه نفاذ قواعد هامبورج على الدولة المتعاقدة . 


ومع ذلك فلقد رخصت المادة 4/7١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة 
لأى دولة متعاقدة إرجاء انسحابها من معاهدة سندات الشحن لعام 
4 » وبروتكولها المعدل لعام ١‏ لفترة اقصاها خمس سنوات 
اعتبارا من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 


)*٠(‏ والطريف فى الأمر أنه قد صدر قرار من وزير الخارجية المصرى بنفاذ قواعد 
هامبورج فى نفس اليوم الذى ينفذ فيه قانون التجارة البحرية الجديد. أنظر قرار 
وزير الخارجية رقم (5؟) لسنة .119١‏ منشور فى الجريدة الرسمية - العدد ١١‏ 
فى ١١‏ أبريل سنة ١133؛‏ فى ص ٠١/ء‏ حيث نص هذا القرار المؤلف من مادة 
وحيدة على نشر اتفاقية الأمم المتحدة فى الجريدة الرسمية؛ وعلى العمل بها اعتبارا 
من 1190/11/7. ولقد ذهب البعض إلى القول بأنه على الرغم من عدم نفاذ قواعد 
هامبورج على المستوى الدولى فى ذلك التاريخ إلا أن قرار وزير الخارجية يعنى أن 
هذه القواعد "أصبحت جزءا من النظام القانونى المصرى ابتداء من هذا التاريخ» 
ويجب على القاضى تطبيق أحكامها لا بوصفها قواعد دولية؛ وإنما بوصفها جزءا 
من القانون المصسرى". أنظر الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى 
المشار إليه سابقاء فى ص ”. والواقع أن قرار وزير الخارجية يشير التساؤل عن 
قيمته الحقيقية» فهل يملك هذا الوزير السلطة لالزام القضاء بهذه القواعد واعتبارها 
جزءا من النظام الداخلى؟ وهل يملك الوزير إصدار قرار بالعمل بهذه القواعد قبل 
نفاذها على المستوى الدولى وهو ما يتعارض مع نص المادة ١/٠١‏ من الاتفاقية 
ذاتها؟ ثم ألا يتعارض ذلك مع نية المشرع المصرى فى نفاذ التشريع البحرى الجديد 
ليحكم النظام البحرى الداخلى؟ 
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ولما كانت مصر قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة فى 
9+٠‏ فإن نفاذها فى مصر يكون فى نفس تاريخ نفاذ الاتفاقية 
ذاتها على المستوى الدولى: أى ابتداء من نوفمير سنة 1197. وليس 
ن المستبعد أن ب ار بإرجاء انسحاب ن معاهدة 
ن؛ وذلك كفترة انتقالية؛ تنطبق بعدها قواعد هامبورج 
على عقود النقل البحرى الدولى للبضائع ». وعلى أى الأحوال؛ لا 
يمكن أن تتجاوز هذه الفترة الانتقالية؛ التى قد يتقرر العمل فيها 
بمعاهدة بروكسل لمدة تزيد على خمس سنواتء وبالتالى ففى كل 
الأحوال؛ فإنه لا يمكن مطلفا بعد نوفمبر سنة ١1517‏ تطبيق قواعد 
معاهدة سندات الشحن فى مصر مطلقا وذلك إذا افترضنا صدور قرار 
بمد العمل بهاء من ناحية. ومن ناحية أخرىء؛ فإن قواعد هامبورج 
تسرى فى كل الأحوال؛» حتى أثناء هذه الفترة الانتقالية التى لا يمكن 
أن تتجاوز خمس سنوات؛ فى علاقة مصر بالدول المتعاقدة الأخرى 
الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة» ذلك أن قواعد هامبوج تنفذ على 


. 


سندات 


(01) والواقع أنه لم يصدر - حتى وقت إعداد هذا البحث - أى وثيقة أو قرار رسمى 
بإعلان النية فى إرجاء الانسحاب من معاهدة بروكسل وبروتكولها المعدل؛ وذلك 
استعمالا للرخصة التى قررتها المادة 4/5١‏ من اتفاقية هامبورج. إلا أننا استطعنا 
الحصول على خطاب صادر من وزارة النقل البحرى - بالاسكندرية (قسم إدارة 
المعاهدات) يتضمن التوصية بمد العمل بالمعاهدة المذكورة: وجاء فى هذا الخطاب 
أنه 'نظرا لما يحققه الاستمرار فى اتفاقية يروكسل فى الوقت الحالى من مصالح؛ فقد 
أخطرنا وزارة الخارجية لإبلاغ حكومة بلجيكا بوصفها الوديع لاتفاقية الأمم المتحدة 
للنقل البحرى للبضائع اسنة ١9174‏ بنية مصر فى استعمال الرخصة المقررة لها 
بالمادة 4/١‏ المشار اليها ولمدة خمس سنوات". أنظر خطاب وزارة النقل البحرى - 
بالاسكندرية - إدارة المعاهدات؛ رقم القيد 7/0؟/ه/1ه؟؟ بتاريخ .1131/1١1/71‏ 
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المستوى الدولى بين الدول المتعاقدة دون السماح بأى فترة انتقالية 
تسرى فيها أى قواعد أخرى على خلاف قواعد هامبورج. 


ومع هذا يثور التساؤل» كما سبق وذكرناء» عن مدى ما تحققه 
كل من قواعد القانون البحرى المصرى وقواعد هامبورج من حماية 
فعالة للشاحنين؟ وهل فعلا هناك تطابق بين قواع د القانون البحرى 


المصرى وقواعد هامبورج فى مقدار وقوة هذه الحماية؛ أم أن القواعد 
الأولى تتفوق على القواعد الأخيرة فى هذا المجال؟ هذا ما سنحاول 
إبرازه فى المبحث الأول من هذه الدراسة. 
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المبحث الأول 
تفوق القانون البحرى المصرى على قواعد هامبورج 
فى حماية الشاحنين 


تمهيد وتقسيم: 

اتسم قانون التجارة البحرىء فى شقه الخاص بنقل البضائع» سواء فى 
روحه العامة أو نصوصه الموضوعية والإجرائية؛ بانحيازه الى صف 
الشاحنين. وجاءت معظم نصوص هذا القانون مستوحاة من قواعد 
هامبورج؛ بحيث أضحت حماية الشاحنين هى القاسم المشترك بينهما. 


وهناك مظاهر عديدة لحماية الشاحنين نكاد نلمح من خلالها مسدى 
تطابق كل من قواعد القانون البحرى المصرى وقواعد هامبورج فى هذا 
الخصوص. من ذلك مشلا إلغاء الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية فى حالتى 
الهلاك والتلف عند تخلف الشاحن؛ أو صاحب الحق فى تسلم البضاعة» عن 
القيام بإخطار الناقل فى المواعيد المحددة. ومن ذلك أيضا النص على عدم 
استفادة الناقل من أحكام المسئولية المحدودة عند ارتكابه أو ارتكاب تابعيه 
للخطأ الإرادى. وأيضا الحماية الاجرائية للشاحنين عند رفع الدعاوى على 
الناقل بإيطال أى اتفاق سابق على نشأة المنازعة يحرمهم من حق اختيار 
المحكمة التى يجوز إقامة الدعوى أمامها. 


وعلى الرغم من التأثر الواضح من جانب مشرعنا بقواعد هامبورج» 
إلا أنه وهو يأخذ عنهاء قد رأى فى بعض المواضع ضرورة إضفاء حماية 
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أوسع من تلك التى قررتها الاتفاقية الدولية. ومن ثم برزت بعض مظاهر 
لتفوق القانون البحرى المصرى على قواعد هامبورج سواء فى مجال الحماية 
الموضوعية أو الإجرائية للشاحنين. وسوف نتناول مظاهر هذا التفوق 
بالتحليل» على أننا نود أن نؤكد مرة أخرى أننا لا نعقد مقارنة معينة بين 
القانون البحرى الجديد وقواعد هامبورج؛ وإنما نبرز أوجه الاختلاف بينهما 
فى بعض النقاط الأساسية التى تؤكد هذا التفوق فى جانب القانون المصرى؛» 
وذلك فى مطلبين: 


المطلب الأول : مظاهر تفوق القانون البحرى المصرى على قواعد هامبورج 
فى الحماية الموضوعية للشاحنين. 


المطلب الثانى: مظاهر تفوق القانون البحرى المصرى على قواعد هامبورج 
فى الحماية الإجرائية للشاحنين. 
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المطلب الأول 
مظاهر تفوق القانون البحرى المصرى على قواعد هامبورج 
فى الحماية الموضوعية للشاحنين 


أولا: أساس مسئولية الناقل البحرى للبضائع 

تقيم اتفاقية هامبورج مسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها 
أو عن التأخير فى وصولها على أساس قرينة الخطا أو الإهمال 
المفترض:"». وفى ذلك تنص المادة الخامسة من اتفاقية هامبورج على أن ١"‏ 
- يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو ثلفهاء وكذلك 
الناتجة عن التأخير فى التد'يم إذا وقع الحادث الذى تسبب فى الهلاك أو 
التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع فى عهدته على الوجه المبين فى الصادة 
4» ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان 
من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته' 6. 


60 أنظر فى موضوع مسئولية الناقل البحرى وفقا لاتفاقية هامبورج: 
عل كعاع286 كع[ غهةاأناك عمستائهقم تناعارممكهدا نال انآ دكعهممدع: مآ ,18001816 8 
-451 22 ,1968 (30 عمهة) 356 .مم كنا انمق غزممط ,1978 وتنامطسمتط 
.464 
وبصفة خاصة فى ص ص 45 - 558. 
وأنظر كذلك فى أساس مسئولية الناقل فى مشروع الاتفاقية» . 
عستاتمقم متاعارموكهقكا نبل ع ااعانامم عانازمكمممقع: عمنا 7615 8م0--7/3 ر«متافهة .2 
-131 هم ,1976 (28 عههة) 327 مم ركلةعامه1 عمسنامقل1! انعط 7وعوللمقطع هدم عل 
141 
وبصفة خاصة فى ص .١78‏ 
وفى الفقه المصرىء أنظر الدكتور سعيد يحيىء مسئولية الناقل البحرى؛ المرجع 
المشار اليه سابقاء فى ص ص 59 - 55. 
(") أنظر المادة الخامسة؛ اتفاقية هامبورج: الجريدة الرسمية؛ العدد 70» المشار اليه 
سابقا فى ص 11319. 
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ومعنى ذلك أن الناقل البحرى وفقا لقواعد هامبورج يعتبر مسئولا عن 
الهلاك أو التلف أو التأخير عندما يخفق فى تقديم الدليل على أنه هو أو تابعوه 
أو وكلاؤه قد قاموا بكل الإجراءات والتدابير المعقولة لتجنب وقوع الحادث 
والأضرار الناجمة عنه *». ومن ثم يفترض الخطأ فى جانب الناقل عند 
حصول الأضرار بالبضاعة وهئ فى حراسته. ومع هذا خولت الاتفاقية للناقل 
التخلص من المسئولية بنفى قرينة الخطأ إذا أقام الدليل على اتخاذ الإجراءات 
المعقولة فى مواجهة الأسباب التى أدت الى حدوث الأضرار. أما إذا فشل 
الناقل فى إقامة هذا الدليل انعقذت مسئوليته © 


ولا شك أن اثفاقية هامبورج قد حققت تقدما ملموسا على معاهدة 
بروكسل فى هذه النقطة “: ذلك أن معاهدة بروكسل كانت تنص على 
حالات عديدة لإعفاء الناقل من المسئولية» هذه الحالات كانت تؤدى فى 
مناسبات كثيرة الى تخلص الناقل من المسئولية 7 . أما اتفاقية هامبورج» 


(* أنظر الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المرجع المشار اليه سابقا 
فى ص ١1‏ ٠؛‏ الدكتور سعيد يحيى» مسئولية الناقل البحرى ...: المرجع المشار اليه 
سابقا فى ص 70. 

©" أنظر فى هذا المعنى الدكتور سعيد يحيى؛ مسئولية الناقل البحرى ....: المشار إليه 
سابقا فى ص ”7 

5" أنظر الدكتور هانى دويدار» الوجيز فى القانون البحرى؛ المرجع المشار اليه سابقا 
فى ص .1١9‏ 

”) أنظر قى معنى مقارب؛ الدكتور سعيد يحيى؛ مسئولة الناقل البحرى؛ المرجع 
المشار اليه سابقا فى ص .١7‏ أيضا انظر المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة 
البحرىء فقرة لا16. 
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فلقد ألغت بصفة عامة أوجه الإعفاء الخاصة بالخطأ فى الملاحة وكذلك 
الخطأ فى إدارة السفينة؛ وأقامت المسئولية على فكرة الخطأ المفترض «“. . 


والحقيقة أنه ولو أن قواعد هامبورج كانت تقصد تشديد أساس 
مسئولية الناقل البحرى لصالح الشاحتين وإفتراض الخطأ فى جانبه وإلغاء 
أحوال الإعفاء العديدة من المسئولية التى كانت موجودة فى معاهدة سندات 
الشحنء إلا أن المادة الخامسة من اتفاقية هامبورج قد أتاحت للناقل أسلوبا 
عاما مرنا يمكن بمقتضاه التخلص من المسئولية: ألا وهو اتخاذه هو أو 
تابعوه التدابير المعقولة لتفادى الحادث وتتائجه. هذا الأسلوب فى نفى قرينة 
الخطأ يبدو لنا أخطر وأوس من مجرد التعداد الكثير لحالات الإعفاء من 
المسئولية التى كانت تنص عليها معاهدة سندات الشحنء لأن الناقل فى ظل 
هذه المعاهدة الأخيرة كان مقيدا بإبراز أسباب أو حالات معينة لإعفائه من 
المسئولية. أما طبقا لاتفاقية هامبورج فإن الناقل لا يلتزم بإقامة الدليل على 
اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لمنع الضررء وإنما يكتفى لإزاحة 
قرينة الخطأ بإثباته اتخاذ التدابيير» المعقولة» وهو أمر ليس من الصعوبة 
بمكانء إذ يكفى اظهار أنه قد بذل غاية جهده فى عدم حصول الأضرار 5. 
ولذلك فإننا من هذه الزاوية نتفق مع أحد المعلقين من أن "الشاحنين لم يكسبوا 
من نصوص معاهدة هامبورج؛ بشأن مسئولية الناقل؛ إلا إلغاء الحالة 


0" أنظر المستحدث في أحكام اتفاقية هامبورج؛ ورقة بحثية مقدمة الى مؤتمر القاهرة - 
الاسكندرية عن التحكيم (اكتوبر )١11947‏ تحت مظلة مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم 
التجارى الدولى؛ يانسونى الديب؛ فى ص 5. 

0 أنظر فى معنى مقاربء الدكتور أحمد حسنىء عقد النقل البحرى ...؛ المرجع 
المشار اليه سابقا فى ص ص ١4١‏ - 147 


-44؟- 


المستثناه الخاصة بالخطأ فى الملاحة وفى إدارة السفينة" 00) ولعل الحماية 
المرجوة للشاحنين كان يمكن أن تتحقق فيما لو كانت اتفاقية هامبورج قد 
جعات الناقل مسئولا 'ما لم يثبت أن الضرر الذى لحق بالبضائع قد نتج عن 
فعل أو حادث لا يرجع اليه أو إلى تابعيه' 01: ١‏ 


ولقد كان مشروع قانون التجارة البحرية يأخذ أخذا حرفيا باساس 
المسئولية كما ورد فى اتفاقية هامبورج. 
فلقد كانت المادة 8 من المشروع تقضى بأن: 

٠‏ - يعفى الناقل من المسئولية المنتصوص عليها فى الفقرة الأولى من 
المادة 777 إذا أثبت أنه قام هو ومن ينوب عنه وتابعوه باتخاذ التدابير 
المعقولة لمنع وقوع الضرر أو أنه لم يكن فى استطاعتهم اتخاذ هذه 
التدابير" رحى. 


ومن ثم فإنه فى كنف مشروع القانون كانت المسئولية تؤسس على 
الإخلال بإلتزام ببذل عناية أو وسيلة» بحيث كان يمكن للناقل درء مسئوليته إذا 
توصل الى اثبات أنه وتابعوه قد أتخذوا كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع 
الهلاك أو الثلف لتوصيل البضاعة سالمة فى الميعاد . ولما كان الإلتزام 
ببذل عناية هو فى صالح الناقل لأنه أخف من الالتزام بتحقيق نتيجة؛ فلقد 
حاول المشروع أن يشدد على الناقل فى عبء الاثبات حماية للشاحنين» وذلك 
(1) أنظر الدكتور أحمد حسنى؛ عقد النقل البحرى ... المرجع السابق فى ص 1817. 
1١‏ أنظر الدكتور أحمد حسنىء المرجع السابق».فى ص 14 
)١9‏ أنظر فى شرح نص المادة 84 من مشروع القانون؛ المذكرة الإيضاحية 


7 للمشروعء فقرة .,1١69‏ 
(9) أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية؛ فقرة 159 


50070 


بإفتراض الخطأ أو الإهمال فى جانب الناقل» بحيث يكون على هذا الأخير» 
إن أراد نفى مسئوليته اثبات اتخاذه لإجراءات الحيطة اللازمة لمنع وقوع 
الضرر. 


على أن واضعى قانون التجارة البحرية أدركوا أن أساس المسئولية» 
كما ورد بمشروع القانون والمأخوذ عن قواعد هامبورج. لا يفى بالحماية 
المرجوة للشاحنين» ولذا ظهر النص الخاص بالمسئولية فى القانون نفسه 
مغايرا لصورته التى وردت بالمشروع. فلقد نصت المادة 7١71‏ فقرة )١(‏ من 
القانون على أن “يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف 
فى المدة بين تسلم الناقل البد مائع فى ميناء الشحن؛ وبين قيامه فى ميناء 
التفريغ بتسليمها الى صاحب الحق فى تسلمهاء أو ايداعها طبقا للمادة السابقة". 


ومن ثم فإن مسئولية الناقل البحرى هى مسئولية عقدية مبناها عقد النقل 
المبرم بين الناقل والشاحن. ويكون الناقل مخلا بإلتزاماته الناشئة عن عقد 
النقل البحرى متى هلكت البضاعة هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو وصلت 
تالفة. فالتزام الناقل بتوصيل البضاعة سالمة وبحالتها إلى ميناء التفريغ هو 
التزام بتحقيق نتيجة؛ بمعنى أنه يمكن أن تثور مسئوليته بمجرد حصول هلاك 
للبضاعة أو وصولها تالفة روم. 


(19) أنظر الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المرجع المشار إليه سابقا 
فى ص ٠١7‏ - أنظر أيضا الدكتور أحمد حسنىء عقد النقل البحرى ...؛ المرجع 
المشار اليه سابقا فى ص .١187‏ وراجع مؤلفناء دروس فى القانون البحرى المصرى 
الجديد» المشار اليه سابقا فى ص 556. 


وعليه؛ فإنه طبقا لقانون التجارة البحرية الجديد فإن خطأ الناقل ليس 
مفترضاء بل هو خطأ حقيقى. ذلك أن الخطأ العقدى الذى يقع من الناقل هو 
عدم تحقيق النتيجة بتوصيل البضاعة سايمة وكاملة أو بالحالة الى كانت 
عليها وقت شحنهارءم؛ وعبارة 'يضمن الناقل" والوارد فى نص المادة 771 
بحرى تنصرف إلى تأكيد التزام الناقل بتحقيق هذه النتيجة المنشودة؛ وأن 
عدم تحقيقها يمثل الخطأ الذى يقع منه ٠‏ 


ويكون على الشاحن اثبات حصول هلاك البضاعة أو التأخير فى التسليم. 
وهذا الاثبات سهل فى حالات الهلاك الكلى أو الجزئى أو التلف أو التأخير» 
طالما أن سند الشحن كان يتضمن مقدار وحجم البضاعة وحالتها والميعاد 
الذى يجب توصيلها فيه. ومجرد حدوث الهلاك أو التلف أو التأخير يؤدى الى 
القول بأن الشاحن قد أثبت خطأ الناقل «م. فالشاحن ليس ملزما بتقديم 
الأسباب التى أدت إلى حدوث هذا الهلاك أو التلف أو التأخير فى وصول 
البضاعة. فعدم توصيل البضاعة سالمة فى موعدها هو الخطأ الذى ينسب 
الى الناقل فى دعوى المسئولية» حيث أن التزامه هو التزام بتحقيق نتيجة؛ ولا 
يهم بعدئذ البحث عن الأسباب التى أدت إلى إخلاله بهذا الالتزام» كعدم 


(©') أنظر فى معنى قريب» الدكتور محمود سمير الشرقاوىء العقود البحرية: المرجع 
المشار اليه سابقا فى ص ص 54 - 150. وراجع كتابناء دروس فى القانون البحرى 
المصرى الجديد فى ص 155. وأنظر فى تحديد مفهوم الخطأ الذى ينسب الى الناقل 
بصفة عامة؛ الدكتور هانى دويدارء العقود التجارية والعمليات المصرفية (1191): 
فى ص ص 55 -57. ومع ذلك قارن:؛ الدكتور فايز نعيم رضوانء القانون 
البحرىء المرجع المشار اليه سابقا فى ص 7608. 

5 أنظر الدكتور هانى دويدار؛ الوجيز فى القانون البحرىء المرجع السابق الإشارة إليه 
فى ص .٠١7‏ وفى هذا المعنى أيضا راجع الدكتور أحمد حسنى» عقد النقل البحرى 
.. المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص 1١87‏ - 184 


5300-5 


صلاحية السفينة أو إهمال الربان فى صيانة أو حفظ البضاعة أثناء الرحلة 
أو غيرها من الأسباب مت 


ونود هنا أن نؤكد على أن مسئولية الناقل عن التأخير فى وصسول 
البضاعة فى القانون المصرى مبناها الإخلال بالإلتزام بتحقيق نتيجة؛ وهى 
توصيل البضاعة فى الموعد المتفق عليه أو فى الميعاد الذى يتعين على 
الناقل العادى فى ألظروف المماثلة إِذأ لم يكن هتاك موعد سابق متفق عليه. 
فالمسئولية عن التأخير فى القانون الجديد لا تؤسس - كما زعم اللحش نت 
على فكرة الخطأ المفترض وامكان نفيها إذا أنبت الناقل أنه قام هو وتابعوه 
باتخاذ التدابير المعقولة لمنع التأخير أو أنه لم يكن فى استطاعتهم اتخاذ هذه 
التدابير وده 1 


ونحن نتفق مع الرأى الذى يذهب إلى أن مسئولية الناقل عن التأخير 
أساسها الإخلال بالتزام بتحقيق تحقيق نتيجة حتى فى حالة عدم وجود تحدبد ميعاد 
معن اتسين نلك أن التقارن ف رجي اشام فال محة مسفرلاء أ قن 
الموعد الذى يتوجب فيه على الناقل العادى القيام بذلك طالما وجد فى ظروف 


9 ومن ثم فإن طبيعة مسئولية الناقل البحرى للبضائع فى قانون التجارة البحرية 
الجديد لا تختلف عن مثيلتها فى القانون البحرى المصرى (الملغى). أنظر فى طبيعة 
مسئولية الناقل فى القانون البحرى (الملغى): الدكتور مصطفى طه: القانون البحرى؛ 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 57!؟؛ الدكتور البارودى؛ مبادئ القانون البحرى» 
و ار ا القانون البحرى» 

جع المشار إليه سابقا فى ص 751. 

0 ل ل لوآ فعس بنك ين لسري حن فر على أفعرء اعلا ارس 
الدكتور محمد بهجت قايد» مسئولية الناقل البحرى ...: المرجع المشار إليه سابقا فى 
1 


- آهه 


مماثلة» "ولا يعنى ذلك أن التزام الناقل البحرى بالتسليم فى الميعاد ينقلب من 
التزام بتحقيق نتيجة الى التزام ببذل عناية فى القانون المصرى ..." روى. 


للاشك أن مشرعنا المصرى كان أكثر حرصا على حماية الشاحنين 
وذلك بجعله مسئولية الناقل البحرية مؤسسة على الالتزام بتحقيق نتيجة 
وحذف النص الذى كان واردا فى مشروع القانون والمنقول نقلا حرفيا عن 
قواعد هامبورج. 


ثانيا - دفع مسئولية الناقل البحرى 
() السيب العام للإعفاء من المسئولية: 

سبق وأن أوضحنا أن أساس مسئولية الناقل البحرى فى اتفاقية 
هامبورج يختلف عن أساسها فى القانون البحرى المصرى الجديد. ولا شك أن 
اختلاف أساس المسئولية ينعكس على طرق دفعها. فطرق دفع المسئولية فى 
القانون المصرى تختلف عن مثيلاتها فى قواعد هامبورج. 


فمسئولية الناقل البحرى وفقا لاتفاقية هامبورج تقوم على أساس الخطأ 
المفترض فى جانب الناقل البحرى. وفى مقابل افتراض الخطأ فى جانب 
الناقل؛ فلقد جعلت الاتفاقية التزام الناقل التزاما ببذل عناية» بحيث يجوز له 
نفى قرينة الخطأ إن هو استطاع اثبات بذله للعناية المعقولة للمحافظة على 


9 أنظر الدكتور هانى محمد دويدار» الوجيز فى القانون البحرى ...؛ المرجع المشار 
إليه سابقا فى ص 1114. 


ماوت 


البضاعة ر.. والمادة الخامسةء فقرة أولى من قواعد هامبورج واضحة فى 
هذا الخصوص حيث رخصت للناقل التنصل من المسئولية فى كل الأحوال 
(هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى التسليم) إن.هو استطاع اثبات "أنه قد 
اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان من المعقول تطلب اتخاذه من 
تدابير لتجنب الحادث أو تبعاته". والواقع أن هذه الفقرة من قوع د هامبورج 
مقتبسة من المادة العشرين من اتفاقية وارسو لسنة ١175‏ والخاصة بتوحيد 
بعض قواعد مسئولية الناقل الجوى والتى تقضى بأن "لا يكون الناقل مسئولا 
إذا اثبت أنه هو وتابعوه قد أتخذوا كل التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو 
كان يستحيل عليهم اتخاذها" ردم. 


وإذا كان الخلاف قد ثار فى ظل اتفاقية وارسو حول المقصود 
بالتدابير (الضرورية) اللازم اتخاذها من جانب الناقل الجوى أو تابعيه لتوقى 
الضررء فإن هذا الخلاف ليس له محل فى ظل قواعد هامبورج. فلقد اختلف 
الرأى عند تفسير مفهوم (التدابير الضرورية) التى يلتزم بها الناقل الجوى 
للتخلص من المسئولية ,» فذهب رأى الى ضرورة الالتزام بالنمص الحرفى 


١‏ أنظر مقال الاستاذ ع,5ذله2؛ بعنوان عنعارووكمةه؟ داك قانائطدددومه: هآ 
»تدنانية/ » والمشار إليها سابقا فى ص 4517. وأنظر أيضا: 

2038 رقتهعمة1 عستاضما! أتمءط روةاتلصيطءو'ل علاتاعءمدمناف ,نامع سقط لوط 

.3- 58,67 ,(1977 ععصمة 29) 

وبصفة خاصة فى ص 7لا. 

)"١(‏ أنظر فى الشرح والتعليق على المادة العشرين من اتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد 
بعض مسائل مسئولية الناقل الجوى لعام »١1171‏ الدكتور رفعت فخرىء الوجيز فى 
القانون الجوى (الكتاب الثانى) 1944١؛‏ فى ص 15١‏ وما بعدها. وأنظر أيضاء 
الدكتور محمد فريد العرينىء القانون لجوى (1917١)؛‏ فى ص 17*0؛ ومابعدها. 

(9") أنظر فى عرض هذا الخلافء الدكتور العرينى؛ القانون الجوى؛: المرجع السابق» 


فى ص ص 119١‏ - 117197. 


4ه 


لاتفاقية وارسو وتطلب قيام الناقل بإثبات اتخاذه كل التدابير الممكن اتخاذها 
لتوقى الضرر؛ فلا يعفى الناقل الجوى من المسئولية إذا ثبت أن هناك 
احتياطات أو إجراءات كان من شأنها منع حصول الضررء ولم يتخذها الناقل 
الجوى أو تابعوه. 


ومع ذلك يذهب الرأى الراجح فى الفقه إلى أن المقصود بالتدابير التى 
يتعين على الناقل اتخاذها هى فقط التدابير المعقولة؛ لأن الأخذ بالرأى 
الأول يفضى الى امكانية انشغال مسئولية الناقل الجوى فى كل الأحوال» على 
أساس أن حصول الضرر هو فى ذاته دليل عدم قيام الناقل بكل 
الاحتياطات الضرورية لمنعه؛ مما يستتبع أن يفقد النص الخاص بإعفاء 
الناقل بناء على اتخاذه التدابير الضرورية كل قيمة؛ حيث لن يتمكن من 
الوصول إلى الإعفاء إلا إذا أثبت استحالة اتخاذه لهذه التدابييرمم. 


ولقد تلافت اتفاقية هامبورج الخلاف الذى نشب بصدد تفسير عبارات 
اتفاقية وارسو. فلقد كانت المادة ١/5‏ من قواعد هامبورج واضحة فى 
وصف التدابير التى يتعين على الناقل اتخاذها لتجنب الحادث وتبعاته؛ بأنها 
تلك التدابير (المعقولة) أى "التى يمكن تطلبهها من الناقل المعتاد فى 
الظروف المماثلة» لمنع وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر" دى؛ أو أنها 


("" أنظر الدكتور رفعت فخرىء الوجيز فى القانون الجوى؛ المشار إليه سابقا فى ص 
1 
(5) أنظر الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المرجع المشار إليه سابقا 


فى ص 17. 


-هه- 


"التدابير المعقولة والمعتادة؛ دون التدابير الاستثنائية أو غير المألوفة: التى 
يتخذها ناقل حريصء يقظ فى نفس ظروف الرحلة ...." رهى. 


ولكن يتور التساؤل عما إذا كان الناقل يلتزم بإثبات أنه هو وتابعوه قد 
بذلوا العناية المعقولة فى تنفيذ عقد النقل لتوقى وقوع الضرر بصفة عامة» 
أم أنه يجب قيام الناقل» للتخلص من المسئولية: بإثبات أنه هو وتابعوه قد 
اتخذوا التدابير المعقولة لتوقى الضرر الذى وقع بالذات؟ 


فى الواقع يوجد رأيان فى هذه المسألة. فقد يقال أنه يكفى قيام الناقل 
باتخاذ التدابير المعقولة التى عادة ما يتخذها الناقل الحريص فى نفس 
الظروف وذلك لمنع وقوع الأضرارء وقد يقال بأنه لا يكفى لتخلص الناقل من 
المسئولية أن يبرز اتخاذه التدابير المعقولة لتوقى الأضرار بصفة عامة: 
وإنما يتعين عليه أن يقيم الدليل على اتخاذه جميع الإجراءات لتفادى الحادث 
الذى وقع بالذات وما نشأ عنه من أضرار للبضاعة. ويظهر أثر الخلاف بين 
الرأيين فيما إذا كان السبب الذى أدى الى الحادث مجهولا. فطبقا للرأى الأول 
يمكن للناقل التخلص من المسئولية لأنه اتخذ الاجراءات المعقولة اللازمة 
لمنع الأضرار حتى ولو كان السبب الذى نشأ عنه الضرر مجهولا. أما طبقا 
للرأى الثانى» فإن الناقل يكون مسئولا عن الحادث؛ حتى ولو كان سببه 


©") أنظر الدكتور رفعت فخرىء الوجيز فى القانون الجوىء المشار اليه سابقاء فى ص 
1١6‏ 
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مجهولاء طالما أنه لن يستطيع اثبات أن السبب الذى أدى إلى وقوع 
الحادث لا يرجع إلى عدم اتخاذه الاجراءات المعقولة لمنع حصوله ردم. 


ويذهب الفقه الراجح إلى تغليب الرأى الأول بصدد تطبيق اتفاقية 
وارسو بشأن النقل الجوى؛ ومن ثم فإن نص المادة ١/٠١‏ من هذه الاتفاقية 
يعنىأن الناقل عليه اتخاذ التدابير المعقولة لمنع الضرر بوجه عام؛ وخاصة 
أن النص نفسه لم يتطلب اثبات سبب الضررء حيث يقضى فقط باتخاذ التدابير 
الضرورية (لتوقى الضرر). 


أضف إلى ذلك أنه بعد حصول الضرر فإنه من 'العسير الاعتراف فى 
هذه الحالة» أيا كانت التدابير التى كان الناقل قد أتخذهاء بأن الناقل قد اتخذ 
التدابير الضرورية لتوقى ذلك الضررء مما يترتب عليه انشغال مسئولية الناقل 
فى معظم الأحول إن لم يكن كلها ... ويصبح وقوع الضرر دليلا بذاته على 
تقصير الناقل فى اتخاذ التدابير الضرورية لتوقيه؛ مما يجعل من نص المادة 
٠٠‏ لغوا لا طائل منه' مم. 


ولقد كان مشروع قانون التجارة البحرى المصرى يأخذ بنص ممائل 
للنص الوارد فى اتفاقية وارسوء حيث كانت المادة 1/715 من المشروع 
تقضى بإعفاء الناقل وتابعيه من المسئولية إذا تم "إتخاذ التدابير المعقولة لمنع 


(؟") أنظر فى عرض هذه المسألة, الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى: 
المرجع السايق المشار إليه سابقاء فى ص ص ١١‏ - 17. 
أنظر الدكتور رفعت فخرىء الوجيز فى القانون الجوى؛ المرجع المشار إليه سابقا 


فى ص .١6١©‏ 
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وقوع الضرر أو أنه لم يكن فى استطاعتهم اتخاذ هذه التدابير". ومن ثم يمكن 
القولء بحسب الرأى الراجح؛ أنه يمكن للناقل التخلص من المسئولية لو اتخذ 
الاجراءات المعقولة لمنع وقوع الأضرار دون أن يطلب منه إقامة الدليل على 
اتخاذ الاجراءات المعقولة فى مواجهة الحادث الواقع بعينه. 


أما اتفاقية هامبورج: فلقد ظهر النص فيها مختلفا عن الصيغة التى 
كتبت بها اتفاقية وارسو. فنص المادة الخامسة تتكلم عن اتخاذ الناقل وتابعيه 
التدابير المعقولة لتجنب (الحادث) الذى أدى إلى حصول الأضرار بالبضاعة. 
وعلى هذا فلا يكفى أن يثبت الناقل أنه قد اتخذ بصفة عامة كل الاحتياطات 
المعقولة لتوقى حصول الأضرارء بل عليه أيضا - طبقا لاتفاقية هامبورج - 
أن يثبت أنه قد أتخذ كل الاجراءات المعقولة لمنع وقوع ذات الحادث الذى 
نجم عنه الضرر بالبضاعة. وبعبارة أخرىء فالاتفاقية تلزم الناقل باتخاذ 
التدابير المعقولة التى كان من شأنها منع حصول الضرر على النحو الذى 
تحقق به. ويستتبع ذلك أن الناقل البحرى - وفقا لقواعد هامبورج - يتحمل 
تبعة هلاك البضائع إذا كان سبب الحادث مجهولا. وفى هذا الحكم حماية 
أفضل للشاحنين دمى. 


على أن اتفاقية هامبورج لم تذكر استحالة اتخاذ التدابير اللازمة 
كطريق يمكن الناقل من إعفائه من المسئولية ر,؛ فهل يعنى ذلك أن الناقل 


9 أنظر الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المرجغ المشار إليه سابقا 
فى ص ص 177. 

(7") أنظر الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى. المرجع السابق فى ص 
5". ومع ذلك قارن الدكتور محمد بهجت قايد» مسئولية الناقل البحرى للبضائع فى 
اتفاقية هامبورج؛ دار النهضة العربية: القاهرة 11517؛ فى ص ©5. 
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لا يعفى من المسئولية إلا إذا اتخذ فعلا ايجابيا يتمثل فى مباشرة تدابير معينة 
فى مواجهة السبب الذى أدى إلى الضررء وأنه يكون مسئولا إذا كان موقفه 
سلبيا بعد اتخاذ أى تدابير؟ فى الواقع إن الإجابة عن هذا التساؤل» فى رأيناء 

هى بالإيجاب. أى أن الناقل لا يمكنه طلب الإعفاء من المسئولية إذا استحال 
عليه اتخاذ الاجراءات المعقولة لتوقى الحادث؛ إلا فى حالة واحدة هى حالة 
ما إذا كان السبب الأجنبى هو السبب الوحيد الذى أدى الى استحالة اتخاذ هذه 
التدابير. إذ أن توافر السبب الأجنبى من شأنه قطع رابطة السببية بيين 
الضرر والخطأ ر.م. 


أما القانون البحرى المصرى الجديد فلقد تضمن سببا عاما وحيداء 
بجانب أحوال خاصة:؛ لإعفاء الناقل من المسئولية فلقد نصت المادة ١75‏ من 
قانون التجارة البحرى على إعفاء الناقل من المسئولية إذا اثبت أن هلاك 
البضاعة أو تلفها كان راجعا الى سبب أجنبى لا يد للناقل أو لنائبه أو لأحد 
تابعيه دخل فى حدوثه. فالسبب الأجنبى هو الذى يقطع رابطة السببية فى 
عناصر المسئولية التعاقدية المتمثلة فى خطأ الناقل الناشئن عن عدم تحقيقه 
النتيجة المنشودة من توصيل البضاعة سالمة فى موعدها المتفق عليه» وبين 
الضرر الذى يحيق بالشاحن من وراء عدم تحقيق هذه النتيجة ر«مم. وبناء 


(60) أنظر فى معنى مقارب» الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المرجع 
السابق» فى ص .١75‏ 

(1*) أنظر فى هذا المعنى الدكتور محمود سمير الشرقاوى؛ العقود البحرية؛ المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص 18؛ الدكتور محمد بهجت قايدء مسئولية الناقل البحرى 
٠...‏ المرجع المشار إليه سابقا فى ص 8؛؛ الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى 
القانون البحرى؛ المرجع المشار إليه سايقا فى ص ص 1١74 - ١78‏ وأنظر أيضا 
الدكتور أحمد حسنى؛ عقد النقل البحرى .... المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص 
00 


دود 


عليه؛ فلا يمكن للناقل إعفاء نفسه من المسئولية إلا إذا استطاع اثبات القوة 
القاهرةء أو خطأ الشاحنء أو فعل الغير أو العيب الذاتى للبضاعة مثلا. 


ومن هذه الزاوية» فإن قانون التجارة البحرى المصرى كان أكثر حماية 
للشاحنين من قواعد هامبورج؛ فلا يعفى الناقل من المسئولية - طبقا للقانون 
المصرى - حتى ولو أثبت أنه هو وتابعوه قد اتخذوا جميع الإجراءات 
المعقولة أو حتى الضرورية لتوقى الأضرار التى لحقت بالبضاعة أو حتى 
لتوقى الحادث نفسه الذى تولدت عنه هذه الأضرار رىم. 


(ب) الأسباب الخاصة للإعذاء من المسئولية: 

نصت اتفاقية هامبورج على حالات خاصة لإعفاء الناقل البحرى من 
المسئولية. فلقد أعفت الاتفاقية الناقل البحرى من المسئولية عن هلاك البضائع 
أو ثلفها أو التأخيز فى تسليمها إذا كان ذلك ناتجا عن التدابير المتخذة لإنقاذ 
الأرواح أو عن تدابير معقولة لانقاذ الأموال. كما أعفت الاتفاقية الناقل 
البحرى من المسئولية عن الهلاك أو التلف أو التأخير فى حالة نقل الحيوانات 
الحية؛ طالما أن الأضرار الحاصلة مرتبطة بالمخاطر الخاصة والتى تلازم 
هذا النوع من النقل» ولا سيما إذا كان الناقل قد التزم بالتعليمات الخاصة 
الصادرة من الشاحن طبقا لظروف الواقع؛ اللهم إلا إذا توافر الدليل على أن 
الهلاك أو التلف أو التأخير فى التسليم قد نتج كله أو بعضه عن خطا أو 
إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه. 
059 أنظر فى معنى مقارب الدكتور هانى دويدار؛ الوجيز فى القانون البحرى ...» 


المرجع المشار إليه سابقا فى ص 175. ومع ذلك قارن؛ الدكتور أحمد حسنى؛ عقد 
النقل البحرى: المرجع المشار إليه سابقا فى ص ١44‏ 


ولقد تأثر واضعو قانون التجارة البحرى المصرى بقواعد هامبورج 
فيما يخص إعفاء الناقل البحرى من المسئولية فى حالة إنقاذ الأرواح 
والأموال» وكذلك فى حالة نقل الحيوانات الحية. فلقد نصت المادة ١47‏ من 
القانون البحرى المصرى الجديد على أنه "لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع 
أو تلفها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ أو محاولة انقاذ الأرواح فى البحر أو بسبب 
التدابير المعقولة التى يتخذها لانقاذ الأموال فى البحر" .م. والحقيقة أنه لا 
يكاد يوجد اختلاف جوهرى بين هذا النص ومثيله فى قواعد هامبورج. 


ولكن على الرغم من تأثر مشرعنا المصرى بقواعد هامبورج فيما 
يتعلق بإعفاء الناقل البحرى فى حالة نقل الحيوانات الحية؛ إلا أن هناك اختلافا 
جوهريا بين النص المصرى ومقابله فى قواعد هامبورج. فلقد نصت المادة 
من قانون التجارة البحرى على أنه "لا يسأل الناقل فى حالة نقل 
الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك أو الضرر 
ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقلء وإذا نفذ الناقل تعليمات 
الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر 
نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ 
من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه". ويظهر الاختلاف بين النص 
(1*) أنظر نص المادة 747 من قانون التجارة البحرية؛ وفى التعليق على هذه المادة 
راجع الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المرجع المشار إليه سابقا فى 
ص ص 177 - 1178 وأيضا مؤلفناء دروس فى القانون البحرى المصرى الجديد: 
فى ص 777 - 778 وأنظر فى المقارنة بين اتفاقية هامبورج ومعاهدة بروكسل 


فى صدد الإعفاء فى حالة أنقاذ الأرواح والأموال؛ الدكتور بهجت قايد؛ء مسئولية 
الناقل البحرى؛ المرجع المشار اليه سابقا فى ص ص 27 - 45. 
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المصرى ومثيله فى اتفاقية هامبورج؛ فى أن النص الأخير يتضمن ثلاث 
حالات هى حالات هلاك الحيوانات الحية أو إصابتها بضرر أو التأخير فى 
تسليمهاء بحيث يمكن للناقل دفع مسئوليته فى هذه الأحوال الثلاثة. أما النص 
المقابل فى القانون المصرى فلم يتضمن إلا حالتين فقطء هما حالتا الهلاك أو 
حصول الضرر للحيوانات الحية؛ مع إغفال حالة التأخير فى التسليم. وعليه: 
فإنه فى ظل قانون التجارة البحرى المصرىء لا يمكن للناقل أن يدفع مسئوليته 
عن التأخير فى تسليم الحيوانات الحية بأن التأخير فى التسليم ناشئ عن 
المخاطر التى تلازم هذا النوع من النقل. وبعبارة أخرىء لا يمكن للناقل 
البحرى أن يدفع مسئوليته عن التأخير فى تسليم الحيوانات الحية - طبقا 
للقانون المصرى - إلا إذا ! بتطاع اثبات السبب الأجنبى» وهو السبب الوحيد 
المعفى للمسئولية فى قانون التجارة البحرى. ومن ثم فالتزام الناقل بتسليم 
الحيوانات الحية فى الموعد المتفق عليه أو فى الميعاد المعقول هو التزام 
بتحقيق نتيجة ردم. 

ويبدو لنا أن المشرع المصرىء وإن اقتبس نص اتفاقية هامبورج في 
خصوص دفع مسئولية الناقل فى نقل الحيوانات الحية» إلا أنه لم يغفل مع 


(**) أنظر فى هذا المعنى الدكتور هانى دويدار الوجيز فى القانون البحرى؛ المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص ص ١50‏ - 1127. وفى مسئولية الناقل عن نقل الحيوانات 
الحية طبقا لاتفاقية هامبورج؛ أنظر الدكتور سعيد يحيىء مسئولية الناقل البحرى» 
المشار إليه سايقاء فى ص ص 44 - 45. 
وأنظر فى مضمون التزام الناقل عند نقل الحيوانات الحية حسب قواعد هامبورج 
ع كماع820 كعل علاوتسرمهمءة كه عناونلاسس1 عوط ,118860101 قتمددكمز 
نم2 ,مناه تاممج عناعآ عل أمقالسدعم عمتهال! عآ تنامم كعممعناومكمه0 أن وتناو مك1 
.125-136 .مط (1993) 524 .لو نهومة تلساناواايا 


وبصفة خاصة ص 357. 
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ذلك حماية الشاحنين؛ فلم يقف إلى جانب الناقل فى كل حالات الضرر 
الحاصلة فى مثلٍ هذا النوع من النقل» حيث لم ينص على إعفائه من المسئولية 
عن التأخير فى التسليم. وهذا التصرف من المشرع المصرى لمم يكن فى 
اعتقادنا عفوياء وبصفة خاصة أن نص اتفاقية هامبورج كدان تحت 
بصره ر..». وعلى الرغم من أن المذكرة الإيضاحية لم تذكر من قريب أو من 
بعيد السبب الذى من أجله تم إغفال إعفاء الناقل البحرى فى حالة التأخير عن 
تسليم الحيوانات الحية» إلا أننا نعتقد أن هذا يمكن تبريره على أساس حرص 
المشرع على ضرورة تسليم هذه النوعية من البضائع فى الموعد المحددء 
وبصفة خاصة أن نقل هذه البضائع عادة ما يتعلق بتجارة الاستيراد» وهى 
تجارة تتصل اتصالا مباشرا بالحاجات الغذائية والاقتصادية للشعب. ومن ثم 
رأى المشرع إخضاع المسئولية عن التأخير فى التسليم إلى القاعدة العامة 
الواردة فى المادة ٠74ء‏ وعدم تقرير سبب خاص لإعفاء الناقل من المسئولية 
فى هذه الحالة. وهذا الحكم؛ الذى قرره القانون المصرىء أكثر فعالية فى 
حماية الشاحن. 


وأخيراء فلقد تفوق قانون التجارة البحرى المصرى على قواعد 
هامبورج فى حماية الشاحنين - عند دفع مسئولية الناقل البحرى فى حالة نقل 
البضائع على سطح السفينة. فالمادة 17١‏ من القانون البحرى المصرى تقضى 
بأن "لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن أنها 
منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر 


©6) ومع ذلك أنظر الدكتور بهجت قايد» الذى يأخذ اتجاها مخالفا ومنتقدا موقف المشرع 


المصرى من حيث إغفاله على النفى على الإعفاء فى حالة التأخير» أنظر بحت 
الدكتور قايدء مسئولية الناقل البحرىء المشار اليه سابقاء فى ص 417. 
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الخاصة بهذا النوع من النقل". فيمكن للناقل أن يدفع مسئوليته عن هلاك 
البضائع أو تلفهاء إذا كان مرخصا بهذا النوع من النقل؛ إذا أثبت أن الهلاك أو 
التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل» ومشال ذلك أن يثبت 
"أن تلف البضاعة يرجع إلى تأثرها بحرارة الشمس أو الرطوبة أو بالأمطار 
أو أن هلاكها حدث بسبب ارتفاع الأمواج أو اشتداد الريح الذى قطع حبال 
البضاعة وجرفها إلى البحر" ردم. 


ويلاحظ أن اتفاقية هامبورج قد تضمنت نصا مشابها لنص المادة 71١‏ 
من قانون التجارة البحرى المصرى إلا أنها زادت عليه حالة التأخير فى 
التسليم. ومعنى ذلك أن الناذ.. البحرى يمكنه وفقا لقواعد هامبورج التنصل 
من المسئولية فى حالة النقل على السطحء طالما تمت مراعاة أحكام الاتفاقية 
فى النقل بهذه الكيفية» سواء فى حالة هلاك البضائع أو تلفها أو (التأخير فى 
تسليمها) إذا استطاع إقامة الدليل على أن الأضرار الحاصلة قد نشأت عن 
المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل «م. 


وعليه» فإنه طبقا للقانون المصرىء لا يمكن للناقل أن يدفع مسئوليته 
فى حالة التأخير فى تسليم البضائع المشحونة على السطح بأن التأخير 
الحاصل ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل. حيث تنطبق بصدد 
المسئولية عن التأخير القاعدة الواردة فى المادة ١4٠‏ من قانون التجارة 
البحرى والتى من مقتضاها ألا يجوز للناقل رفع مسئوليته إلا إذا أبرز السبب 
5 أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية؛ ققرة 111. 


9" أنظر فى هذا المعنى؛ الدكتور هانى دويدارء الوجيز في القانون البحرىء المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص .١110‏ 
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الأجنبى» ومعنى ذلك أن التزام الناقل بتوصيل البضاعة المشحونة على 
السطح؛ حتى ولو كان مرخصا به هو التزام بتحقيق نتيجة. ومن هذه الزاوية 
فلا جدل فىتفوق القانون المصرى على قواعد هامبورج فى حماية الشاحنين. 


ثالثا - التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى: 

اشتملت اتفاقية هامبورج وكذلك القانون البحرى المصرى الجديد على 
نصوص تقضى بتحديد التعويض الذى يتعين على الناقل البحرى دفعه إلى 
الشاحن فى حالات الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة. ولقد حذا مشرعنا 
المصرى حذو قواعد هامبورج فى الأساس الذى بمقتضاه يتم حساب 
التعويض المحدود والذى يتمثل فى الاعتماد على الطرد أو الوحدة بالنسبة 
للبضائع ذات القيمة العالية والتى قد تكون قليلة الوزن» وعلى الكيلوجرام 
بالنسبة للبضائع التى تكون عادة ثقيلة الوزن والتى تشحن عادة فرطا. أضف 
إلى ذلك أن القانون المصرى قد أقام حدودا للتعويض من المسئولية تقترب 
كثيرا من تلك التى تبنتها قواعد هامبورج؛ وإن اختلفت طريقة حسابه «دم. 


(54) أنظر فى أسلوب تحديد مسئولية الناقل البحرىء المرجع المشار اليه سابقاء فى ص 
ص ١ه‏ - /0. وراجع فى تحديد المسئولية وفقا لقواعد قانون التجارة البحرية 
وقواعد هامبورج: الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المرجع المشار 
إليه سابقاء فى ص ص .١55 - ١417‏ وفى تحديد مسئولية الناقل فى قانون التجارة 
البحرية المصرى؛ راجع مؤلفناء دروس فى القانون البحرى ...؛ المشار اليه سابقا 
فى ص ص 77 -777. وأنظر فى طريقة حساب التعويض وفقا لاتفاقية 
هامبورج؛ المستحدث فى أحكام اتفاقية هامبورج لسنة 19754» ورقة بحثية مقدمة 
الى مؤتمر التحكيم الدولى بالقاهرة سنة 1117 والمشار إليها سابقا فى ص ص ا - 
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وعلى الرغم من وجود تشابه كبير بون نظامى تحديد مسئولية الناقل 
البحرى فى كل من اتفاقية هامبورج والقانون المصرىء إلا أنه يلاحظ أن 
تحديد المسئولية عن التأخير تمت معاملته بطريقة مختلفة. ذلك أن المادة 
7“ من قانون التجارة البحرى تنص على أنه “ولا يجوز أن يزيد مبلغ 
التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى تسليم البضائع أو 
جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى (الفقرة )١‏ من 
المادة 77 من هذا القانون". وبناء على ذلك؛ فإن القانون المصرى يقرر 
للتعويض عن التأخير فى تسليم البضائع نفس الحدود القصوى المستحقة عن 
الهلاك أو التلف. أى أن المشرع ارتأى معاملة التأخير فى التسليم معاملة 
الهلاك أو التلف من حيث الحد الأقصى للتعمويض الذى يلتزم به الناقل 
البحرى فى مواجهة الشاحن أو صاحب الحق فى البضاعة ر.مم. وهذا الموقف 
من جانب المشرع المصرى ينبئ عن الحرص فى اعتبار الضرر الناشئ عن 
التأخير فى التسليم لا يقل فى الأهمية عن الضرر الناشئ عن هلاك البضاعة 
أو تلفها. أما اتفاتية هامبورج فلم تعامل التأخير فى التسليم معاملة الهلاك أو 
التلف الذى يحصل للبضاعة من حيث الحد الأقصى للتعويض من المسئوليةء 
حيث تربط الاتفاقية الدولية بين تحديد التعويض عن التأخير والأجرة 
المستحقة عن البضائع المنقولة؛ إذ أن تحديد الحد الأقصى للتعسويض عن 
التأخير يكون بمرتين ونصف للأّجرة المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة:» 


(85) أنظر فى هذا المعنىء الدكتور محمود سمير الشرقاوىء العقود البحرية؛ المرجع 
المشار اليه سابقا فى ص 8؛ الدكتور هانى دويدار؛ الوجيز فى القانون البحرى» 
المشار إليه سابقاء فى دس 55 ١!؛‏ الدكتور بهجت قايدء مسئولية الناقل البحرى؛ المشار 
إليه سابقاء فى ص ص 1١١6 - 1١54‏ 
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وبشرط عدم تجاوز مبلغ التعويض لمجموع أجرة النقل المستحقة الدفع 
بموجب عقد النقل البحرى للبضائع «.ى. 


والواقع أن معاملة المشرع المصرى للتأخير عن التسليم معاملة الهلاك 
أو التلف الذى يصيب البضائع من حيث الحد الأقصى للتعويض الذى يلتزم 
به الناقل يكشف بوضوح عن حماية أعمق للشاحنين من تلك التى تقضى بها 
اتفاقية هامبورج والتى تجعل الحد الأقصى للتعويض مرتبطا بأجرة النقل. 
فمشرعنا المصرى أراد مساواة الأضرار الناشئة عن التأخير فى التسليم 
بالأضرار المتعلقة بهلاك البضائع أو تلفها من حيث الحد الأقصى للتعويض» 
ذلك أن التأخير فى التسليم - فى نظر مشرعنا - قد يؤدى الى إلحاق أضرار 
بالشاحن لا تقل خطورة عن الأضرار التى تصيب البضاعة ذاتها. وعليه» فإن 
القانون المصرى يخلع على الشاحنين حماية أوسع من تلك التى تقررها اتفاقية 
هامبورج؛ إذ يضمن لهم الحصول على تعويض يعادل الحد الأقصى الممنوح 
فى حالتى الهلاك والتلف مما يؤكد على ضرورة وصول البضاعة فى 
موعدها - سواء فى تجارة الاستيراد أو التصدير - وبصفة خاصة ومصر 
تمر بمرحلة هامة من مراحل نموها الاقتصادى. 


ولقد تضمن القانون البحرى المصرى وكذلك اتفاقية هامبورج نصوصا 
تقضى بسقوط حق الناقل فى تحديد المسئولية فى حالة اقتران سلوك الناقل أو 
تابعيه بالخطا الإزادى عشعممدة: انكات:؟. فلقد نصت المادة 74١‏ من قانون 
) أنظر المادة 5 (ب) من قواعد هامبورج: المشار إليها سابقاء الجريدة الرسمية 


العدد 15 فى ص .177١‏ وأنظر فى التعليق على هذه المادة الدكتور سعيد يحيى» 
مسئولية الناقل البحرى ..... المرجع المشار اليه سابقا فى ص 57. 
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التجارة البحرى على أنه “لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك 
البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع 
صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحداتث ضرر أو بعدم 


اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث" ردم. 


وهذا النص مأخوذ عن نص المادة الثامنة من اتفاقية هامبورجء والتى 
تقرر سقوط الحق فى تحديد التعويض من المسئولية إذا اقترن سلوك الناقل أو 
سلوك تابعيه بالخطأ الإرادى 0:.. ومع ذلك فهناك اختلاف هام بين النصين 
(أى نص المادة 74١‏ من قانون التجارة البحرى ونص المادة الثامنة من 
قواعد هامبورج). فنص القانون المصرى كان واضحا فى عدم تحديد 
مسئولية الناقل سواء صدر السلوك المشوب بالخطأ الإرادى عنه شخصيا أو 
صدر عن أحد تابعيه أو من نائبه. وبعبارة أخرىء فالناقل يعتبر مسئولا 
بكامل التعويض فى الحالة التى يصدر فيها الخطأ الإرادى منه شخصياء 
وأيضا فى الحالة التى لا يصدر منه الخطأ الإرادى بصفة شخصبة: أى إذا 
كان هذا السلوك الشائن صادرا عن نائب الناقل أو عن تابعيه. فالناقل. مسئول 
مسئولية لا محدودة عن سلوك التابعين المقترن بالخطأ الإرادى 5م. أما 
اتفاقية هامبورج؛ فهى وإن كانت قد جعلت المسئولية غير محدودة بالنسبة 


)"١(‏ أنظر فى شرح هذا النصء الدكتور محمود سمير الشرقاوى؛ العقود البحرية» 
المرجع المشار اليه سابقا فى ص ص .4١ - 8١‏ 3770175777 

(1) أنظر فى شرح المادة الثامنة من اتفاقية هامبورج؛ الدكدور سعيد يحيىء مسئولية 
الناقل البحرى؛ المرجع المشار اليه سابقا فى ص ص 5ه - ا5. 

(1) أنظر الدكتور محمود سمير الشرقاوى: العقود البحرية؛ المرجع المشار اليه سابقاء 
فى ص ١8؛‏ الدكتور أحمد حسنىء عقد النقل البحرىء المشار اليه سابقا فى ص 
.١‏ وغنى عن البيان أن تابعى الناقل يسألون مسئولية غير محدودة إذا صدر عنهم 
الخطأ الإرادى شخصياء وهذا هو حكم المادة 7/770 من قانون التجارة البحرية. 
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للناقل الذى يقترن سلوكه بخطأ إرادى: وكذلك جعلت المسئولية غير محدودة 
بالنسبة لتابعى الناقل عندما يشوب سلوكهم نفس النوع من الخطأ؛ إلا أنها لم 
تجعل الناقل مسئولا عن أفعال تابعيه مسئولية غير محدودة. أى أنه ولو أن 
التابعين يسألون مسئولية غير محدودة بسبب صدور خطأ إرادى عنهم, إلا 
أن ذلك لا يحرم الناقل من التمسك بتحديد المسئولية فى حالة الخطأ الإرادى 
الصادر عن تابعيه. فكآن واضعى الاتفاقية رأوا أن الخطأ الإرادى بإعتباره 
سلوكا شخصياء يتعين أن يسأل عنه مرتكبهء ولا يسأل عنه غيره 0ى. 


والحقيقة إن هذا الحكم الوارد فى نص المادة الثامنة من اتفاقية 
هامبورج جدير بالنقد. إذ أن الناقل البحرى هو الذى يعين وكلائه وتابعيه؛ 
فكان ينبغى أن يكون مسئولا عن أفعالهم وسلوكهم. كما أن إطلاق مسئولية 
التابعين أو الوكلاء فى حالة الخطأ الإرادى؛ مع السماح للناقل بالتمسك بتحديد 
مسئوليته فى هذه الحالة» يصبح لغوا من الناحية العملية؛ إذ لو رجع الشاحن 
أو صاحب الحق فى المطالبة على التابعين بكامل التعويضء فلن يعود فى 
أغلب الأحوال إلا وهو صفر اليدين لعدم ملاءة هؤلاء الأخيرين. أما النص 
المصرى فجاء أكثر دقة فى هذا الخصوص من نص المادة الثامنة من قواعد 
هامبورج؛ حيث يحرم الناقل من تحديد المسئولية حتى فى حالة صدور الخطأ 
الإرادى من جانب تابعيه. وهذا يشير بوضوح إلى ما يعلقه المشرع 
المصرى من أهمية قصوى على ضرورة اقتضاء الشاحن لكامل التعويض 
عن الهلاك أو التلف أو التأخير فى التسليم من الناقل سواء فى حالة صدور 


(14) قارب الدكتور بهجت قايدء مسئولية الناقل البحرى ...» البحث المشار إليه سابقا فى 


ص ص 15١‏ -1؟1! وقارن الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون الحبرى» 
المرجع المشار سابقاء فى ص ص .١5١ - 1١695‏ 
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الغش أو الخطأ الإرا دى منه شخصيا أو فى حالة صدوره من تابعيه» خاصة 
وأن الأضرار الحاصلة للبضاعة عادة ما تحصل وهى تحت يد هؤلاء 
الأخيرين» والقول بعدم مسئولية الناقل عن التعويض الكامل فى هذه الحالة قد 
يترتب عليه إفلاث التابعين بسلوكهم الشائن من دفع كامل التعسويض بالنظر 
لعدم ملاءتهم. 


وعلاوة على ذلك؛ فلقد توسع المشرع المصرى فى معيار الضرر 
الحاصل والمترتب على السلوك الشائن المقترن بالخطأ الإرادى: أى الضرر 
الواقع بناء على الفعل أو الامتناع عن الفعل الصادر عن الناقل أو تابعيه 
بقصد إحداثه أو بعدم اكتراث بحصوله. إذ لا يشترطء طبقا لنص المادة 741 
من قانون التجارة البحرى؛ أن يقيم الشاحن الدليل على اتجاه نية الناقل أو 
تابعيه إحداث نفس الضرر الذى تسبب فى هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير 
فى تسليمهاء أو عدم اكتراثهم بحصوله ,.,. وذلك أن الشاحن يكفيه لكى يقيم 
الدليل على توفر الخطأ الإرادى فى جانب الناقل أو تابعيه أن يثبت فقط أنه قد 
كان لديهم الإدراك بإمكانية حصول أى ضرر بناء على هذا السلوك الشائن» 
حتى ولو لم يكن نفس الضرر الذى حاق فعلا بالبضاعة. أما اتفاقية 
هامبورج. فإنها اشترطت كى يستفيد الشاحن من المسئولية غير المحدودة 
للناقل أو للتابعين أن يثبت أن هؤلاء كان لديهم الإدراك بإمكانية حصول 


(19) أنظر فى نفس المعنى الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرىء المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص ١5!؛‏ وقارب الدكتور محمود سمير الشرقاوى؛ العقود 
البحرية؛ المشار إليه سابقا فى ص .8١‏ 


(ذات) الضرر الذى أدى فعلا إلى هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير فى 
تسليمها رحى. 


وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الصعوبات العميقة فى اثبات الخطا 
الإرادى بوجه عام نجد أن قواعد هامبورج تزيد فى عبء الاثبات الملقى 
على الشاحن فى هذا الخصوص حيث تتطلب منه لكى يستفيد من عدم تحديد 
المسئولية أن يبرهن على إدراك الناقل بإمكانية حصول الضرر الذى لحق 
البضاعة بالفعل؛ وهو اثبات صعب من الناحية العملية وخاصة أن الشاحن 
لايكون مع الناقل أو تابعيه أثناء الرحلة البحرية. أما القانون المصرى فلقد 
كان أرحم بالشاحن فى عبء الاثبات حيث رخص فى استفادته من التعويض 
غير المحدود من المسئولية إذا ما تمكن من اثبات أن السلوك الشائن للناقل أو 
لتابعيه كان مقترنا بالإدراك بحصول أى ضرر أو ثمة ضرر للبضائع» حتى 
ولو أخفق الشاحن فى التدليل على أن الناقل أو تابعيه كان يعوزهم الإدراك 
بحصول الضرر الذى وقع فعلاء طالما كان هناك مجال لحصول ضرر. 


رابعا - المسئولية فى حالة الحريق: 
تقضى المادة الرابعة من اتفاقية هامبورج بمسئولية الناقل عن هلاك 
البضائع أو تلفها أو التأخير فى التسليم وذلك إذا أثبت المطالب (الشاحن مشلا) 
أن الحريق قد نشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو 
1 ) فالمادة ١/8‏ من اتفاقية هامبورج تنص على أنه "لا يحق للناقل الاستفادة من تحديد 
المسئولية المنصوص عليها فى المادة 5: إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير فى 
التسليم قد نتج عن فعل أو تقصير من الناقل ارتكبه بقصد التسبب فى هذا الهلاك أو 


التلف أو التأخير أو ارتكب عن استهتار وعلم باحتمال أن ينتج عن هذا الهلاك أو 
التلف أو التأخير". 
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وكلائه. كما يسأل أيضا الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير فى تسليم 
البضائع إذا أثبت المطالب أن هذه الأضرار قد نتجت عن خطأ أو إهمال مسن 
جانب الناقل أو مستخدميه أو وكلائه فى اتخاذ جميع التدابير التى كان من 
المعقول تطلب اتخاذها لاخماد الحريق وتجنب تبعاته أو التخفيف منها. 


وعلى ذلك فإن اتفاقية هامبورج قد تراجعت عن فكرة مسئولية الناقل 
البحرى المؤسسة على الخطأ المفترض فى حالة الحريق. ففى حالة حدوث ‏ 
أضرار للبضاعة (هلاك أو تلف أو تأخير) بسبب الحريق فلا يفترض خطأ 
الناقل. أى أن الأصل هو أن الناقل لا يسأل عما يترتب عن الحريق من 
أضرار للبضائع إلا إذا اس لماع الشاحن أو صاحب الحق فى المطالبة 
بالبضاعة اثبات أن هذا الحريق كان ناشئا بسبيب خطأ من الناقل أو إهمال منه 
أو من تابعيه أو وكلائه 0. وبعبارة أخرىء فلقد قلبث الاتفاقية عبء الاثبات 
فى حالة حدوث أضرار للبضاعة بسبب الحريق فجعلته على الشاحن؛ وفى 
نفس الوقت أتاحت للناقل التخلص من المسئولية إذا أخفق الشاحن فى تقديم 
الأدلة على أن الأضرار الحاصلة قد وقعت بناء خطأ أو إهمال من جانب 
الناقل أو تابعيه أو وكلائه فى القيام بجميع التدابير التى كان من المعقول 
اتخاذها لاخماد الحريق وتجنب آثاره أو التخفيف منها. ولا يثور أى شك فى 
صعوبة هذا الاثبات الملقى على عاتق الشاخن أو صاحب الحق فى المطالبة 
بالبضاعة ««م. فالفرض أن الشاحن لم يكن موجودا على متن السفينة للتعرف 


0 أنظر فى هذا المعنى الدكتورء سعيد يحيى؛ مسئولية الناقل البحرى؛ فى ص .4١‏ 

) أنظر فى ذلك؛ المستددث فى اتفاقية هامبورج؛ ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر 
التحكيم الدولى بالقاهرة؛ والمشار إليها سابقا فى ص 5؛ الدكتور سعيد يحيى؛ مسئولية 
الناقل البحرىء المشار اليه سابقا فى ص .4١‏ 
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على طبيعة الظروف التى أدت الى الحريقء؛ ولا يتأتى له اثبات اخفاق الناقل 
أو تابعيه فى اتخاذ التدابير المعقولة لمقاومة الحريق؛ بل على النقيض من 
ذلك فإن الأمر برمته فى هذه الحالة يكون بين يدى الناقل وتابعيه فهم الأقدر 
على معرفة دقائق ظروف حادث الحريق وفيما إذا كانت قد اتخذت 
الاجراءات اللازمة لمنع نشوبه أو بمكافحته بعدئذ. فلا رقابة للشاحن على 
الناقل من هذه الزاوية. بل الفرض أن هناك احتياطات أولية معينة يتوجب 
على كل ناقل اتخاذها منها مثلا ضرورة وجود أجهزة ومعدات إطفاء 
الحريق» وأجهزة إنذار معينة .... الخ. وعادة ما تكون هذه الاحتياطات 
موجودة على مثن السفينة» بما يجعل اثبات الشاحن لخطأ الناقل فى هذا 
الخصوص شبه مستحيلء إذ أن التحقيق الذى يجرى سوف يؤدى حتما إلى 
استخلاص أن الناقل قد اتخذ التدابير المعقولة لمقاومة الحريق. ولعل هذا ما 
دعا البعض إلى القول بأن اتفاقية هامبورج تقيم إعفاء ضمنيا للناقل البحرى 
من المسئولية فى حالة الحريق ره.,. والواقع أنه وإن كان من الصعب جدا 
إثبات مسئولية الناقل أو تابعيه أو وكلائه فى حالة الحريقء إلا أنه يجب 
الاحتراس فى التعبيرء إذ أن اتفاقية هامبورج لم تستهدف إعفاء الناقل فى هذه 
الحالة» إذ أنه يكون مسئولا عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة فى حالة الحريق 
إذا تمكن الشاحن من الاثبات المطلوب. 


ولقد كان مشروع قانون التجارة البحرى المصرى يأخذ بحكم مشابه 
للحكم الذى أوردته المادة الرابعة من اتفاقية هامبورج. وكانت المادة 7/175 
من المشروع تنص على أنه 'ومع ذلك لا يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن 


(11) أنظر فى هذا الرأى الدكتور بهجت قايدء مسئولية الناقل البحرىء المشار إليه 
سايقاء فى ص 87. 


العلا 


الحريق إلا إذا اثبت طالب التعويض أن الحريق حدث بخطأ الناقل أو نائبه أو 
أحد تابعيه أو أنهم أهملوا فى اتخاذ التدابير المعقولة لإطفاء الحريق بعد 
نشوبه أو لمنع آثاره أو الحد منها". ومعنى ذلك أن مشروع القانون استثنى من 
قاعدة افتراض خطأ الناقل (والتى كان يأخذ بها) حالة الهلاك أو التلف أو 
التأخير الناشئ عن الحريق» وأخذ فى صددها بفكرة الخطأ الواجب الاثبات 
والذى يتعين على الشاحن إبرازه. ولقد عللت المذكرة الإيضاحية لمشروع 
القانون جعل الاثبات على عاتق الشاحن فى هذه الحالة بسببين )١('‏ أن 
القانون يفرض على الناقل اتخاذ تدابير للوقاية من الحريق والغالب ألا يقتصر 
الناقل عليها وإنما يضيف إليها تدابير أخرى زيادة فى الحيطة. )١(‏ أن 
الحريق - إذا شب فى السفينة - لا يلتهم البضاعة وحدها وإنما يأتى على 
السفينة أيضا فيكون الناقل من ضحاياهء وقد يكون أكثرهم تأثرا به" ..0. 


أما القانون البحرى المصرى فكان أكثر رعاية وحماية للشاحن فى حالة 
هلاك البضائع أو التأخير فى تسليمها فى هذه الحالة. فلقد تم حذف نص المادة 
6 والذى جاء فى المشروع؛ وظهر القانون فى ثوبه النهائى خاليا تماما 
من هذا الاستثناء والخاص بالحريق. ومعنى ذلك أن الناقل فى ظل قانوتنا 
الجديد أصبح مسئولا عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير فى وصولها فى 
الموعد المحدد أو المعقول حتى ولو كان سبب ذلك هو الحريق. فلم يعد 
الشاحن مكلفا بإثبات تخلف أو تقاعس الناقل عن اتخاذ التدابير المعقولة لإتقاء 
الحريق وما نشأ عنه من خسائر للبضاعة:؛ وإن كان ما زال عليه عبء اثبات 
خطأ الناقل والمتمثل فى تخلفه عن تحقيق النتيجة المرجوة» ألا وهى توصيل 


٠١ (‏ أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون البحرى؛ فقرة ٠155‏ 


-14- 


البضاعة سالمة وبحالتهاء ولا يمكن للناقل أن يدفع مسئوليته» حتى فى حالة 
الحريق» إلا بإثبات السبب الأجنبى. ولا شك أن فى ذلك حماية أكبر للشاحن 
المصرىء إذ بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخرها يمكن أن ثتور 
المسئولية» وينتقل عبء اثبات نفيها إلى الناقل. وبعبارة أخرى؛ أصبح الناقل 
فى ظل القانون الجديد ضامنا لسلامة البضاعة تطبيقا للمادة ١/7171‏ حتى فى 
حالة الحريق. 


خامسا - الاعلان عن طبيعة البضاعة والمصلحة فى المحافظة 

تضمن قانون التجارة البحرى نصا لا قرين له فى اتفاقية هامبورج هو 
نص المادة 774؛ والذى يقضى بأنه "لا يجوز للناقل التمسك فى مواجهة 
الشاحن بتحديد المسسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة 
البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا 
البيان فى سند الشحن ويعد البيان المذكور قريئنة على صحة القيمة التى 
عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها". ومن ثم إذا 
قام الشاحن بتقديم بيان عن طبيعة البضاعة وقيمتها إلى الناقل مع ضرورة 
المحافظة عليهاء وتم إدراج ذلك فى سند الشحنء فإن الناقل لا يستفيد من 
تحديد المسئولية الوارد فى المادة 77 من قانون التجارة البحرى ويلتزم بدفع 
كامل القيمة (المعانة) لهذه البضائع إلى الشاحن فى حالتى الهلاك أو التلف. 
وعليهء فإن المشرع المصرى اعترف بمصلحة الشاحن فى اتخاذ الإجراء 
بالإعلان عن قيمة البضاعة المشحونة حتى لا يقع تحت طائلة مبدأ تحديد 


- هد 


المسئولية .25.١‏ وعادة ما يكون للشاحن مصلحة فى هذا الإعلان فى حالة نقل 
البضائع ذات الطبيعة الخاصة كالبضائع النادرة مشل اللوحات الفنية أو 
الأشياء الثمينة أو القطع الأثرية أو الأجهزة الدقيقة (كالأجهزة الطبية أو 
الهندسية مثلا)؛ وغيرها. ويتعين على الشاحن كى يستفيد من المسئولية غير 
المحدودة للناقل فى هذه الحالة أن يقدم بيانا عن طبيعة البضاعة المشحونة 
وقيمتها قبل إجراء الشحنء وأن يدرج هذا الإعلان فى سند الشحن نفسه ,:.م» 
وذلك حتى يتمكن الناقل من اتخاذ الوسائل اللازمة للعناية بالبضاعة 
والمحافظة عليها ووضعها فى المكان الملاءم فى السقينة» أو رفض القيام 
بعملية النقل إن لم يكن فى استطاعته المحافظة على البضاعة بالكيفية الثى تم 
الإعلان عنها. 


ويلاحظ أن المشرع المصدرى - إمعانا فى حماية الشاحن - قد أتاح له 
المطالبة بالتعويض عن قيمة البضاعة كما أعلنها فى سند الشحن؛ وليس فقط 
على أساس قيمتها الحقيقية؛ إذ قد تكون للشاحن مصلحة فى إعلان قيمة 
للبضائع بأعلى من قيمتها الحقيقية 0.؛ لا سيما إذا كانت هذه البضائع أو 
الأشياء المشحونة تمثل له - بجانب قيمتها المادية - قيمة معنوية أيضا. ومن 
ثم فإن الناقل لا يلتزم فقط بالتعويض عن القيمة الحقيقية أو الفعلية 


)٠١‏ أنظر في هذا المعنى الدكتور محمود سمير الشرقاوىء العقود البحرية؛ المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص 1/. 

٠5(‏ أنظر فى شروط تطبيق المادة 174 من قانون التجارة البحرية:؛ الدكتور هانى 
دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المشار إليه سابقا فى ص ص ١48‏ - 155 
أنظر فى هذا المعنى؛ المذكرة الايضاحية لمشروع قائون التجارة البحرية» فقآرة 
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للبضائع؛ وإنما يكون التعويض على أساس القيمة المعلنة» ولو كانت الأخيرة 
أعلى من القيمة الحقيقية. 


كما أقام النص قرينة قانونية على صحة القيمة المعلنة والتى حددها 
الشاحن للبضائع؛ بحيث يلتزم الناقل بالتعويض عنها كاملة دون التمسك بتحديد 
المسئولية. لكن المشرع قدر أن الشاحن قد يبالغ؛ فى بعض الأحوال» فى تقدير 
القيمة المعلنة للبضائع؛ فأتاح للناقل فرصة اثبات عكس البيان المقدم من 
الشاحن. وبعبارة أخرى. فالترينة المستفادة من صحة البيان المقدم مسن 
الشاحن عن قيمة البضاعة هى قرينة بسيطة يجوز للناقل اثبات عكسهاء حيث 
أن الشاحن هو الذى قام بتقدير هذه القيمة بطريقة جزافية ,:.0» ولا يمكن 
التحقق من هذه القمية إلا بتقديرها بمعرفة خبراء متخصصين فى مثل النوعية 
المشحونة من البضائع» ومن غير المعقول إلزام الناقل بعمل هذا التقدير لما 
فيه من إرهاق له أو لأنه قد يؤدى إلى رفضه القيام بالنقل» فكان الحل هو 
السماح بهذا النوع من النقل مع الترخيص للناقل بإثبات عكس القيمة المعلنة 
فى جميع الأحوال ره.ى. 


ويذهب البعض إلى أنه على الرغم من أن اتفاقية هامبورج لم تتضمن 
نصا مماثلا لنص المادة 714 من قانون التجارة البحرى المصرى والخاص 
بالإعلان عن المصلحة فى المحافظة على البضائع, إلا أنها تضمنت نصا 
يفضى إلى نفس النتيجة؛» وهو نص المادة 4/5 من الاثفاقية والذى يقضى بأنه 
)٠١5(‏ أنظر فى هذا المعنى» الدكتور محمود سمير الشرقاوىء العقود البحرية؛ المشار 


اليه سابقا فى ص 5/. 
٠١9‏ المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية فقرة 1١515‏ 


لالد 


"يجوز بالإتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود 
المنصوص عليها فى الفقرة ٠0« ')١(‏ . كما يذهب البعض الآخر إلى نص 
المادة 7/77 من ذات الاتفاقية يؤدى أيضا إلى نفس النتائج التى يقود إليها 
نص المادة 774 من القانون المصرىء حيث تقضى المادة 7/717 من قواعد 
هامبورج بأنه 'خلافا لأحكام الفقرة ١‏ من هذه المادة للناقل أن يزيد من مقدار 
مسئوليته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية". وهذا ما يفيد 'أن الإعلان الصريح 
الوارد فى سند الشحن بالقيمة الحقيقية للبضائع المشحونة وطبيعتها يعد اتفاقا 
بين الشاحن والناقل على تحمل هذا الأخير الأعباء الناشئة عن هذا الاعلان 
ولو كانت تجاوز الحدود المقررة للمسئولية والواردة فى المادة السادسة من 
الاتفاقية' (.م. 


ونحن نتفق مع هذين الرأيين من أن كلا من المادتين 4/5 و1؟/7 من 
اتفاقية هامبورج يتضمنان امكانية الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل البحرى؛» 
إلا أننا لا نتفق معهما فى أن هذين النصين يتماثلان مع نص المادة ١774‏ من 
قانون التجارة البحرى. ذلك أن تشديد مسئولية الناقل البحرى وفقا لنصى 
المادة 4/5 و 7/77 من قواعد هامبورج لا يتم إلا بناء على تراض بين الناقل 
والشاحن؛ أما النص الوارد فى القانون المصرى فمفاده أن الشاحن بمفرده 
وبمجرد إعلانه عن قيمة البضائع يجعل الناقل ملتزما بهذه القيمة» طالما قبل 
الناقل القيام بالنقل. وبعبارة أخرىء فالناقل لا يناقش مع الشاحن القيمة المعلنة 


27 أنظر الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المشار إليه سابقا فى ص 
ص 55١3-.هل,‏ 
أنظر الدكتور بهجت قايدء مسئولية الناقل البحرى .....» المشار إليه سابقا فى ص 
1 


دالا 


للبضائع؛ إذا قرر قبول النقل» حيث يكون أمر تحديد هذه القيمة بالإرادة 
المنفردة للشاحن. أضف إلى ذلك أن النصوص الخاصة بالتشديد الاتفاقى 
لمسئولية الناقل والواردة فى اتفاقية هامبورج لا تمنع الناقل» فى مقابل تشديد 
مسئوليته وحرمانه من التمسك بالحدود القصوى للتعويض؛ من إضافة رسم 
إضافى يتحمله الشاحن مع أجرة النقل» بل عادة ما يقوم الناقل بفرض رسم أو 
أجرة إضافية على الشاحن فى هذه الحالة. أما نص المادة 774 من قانون 
التجارة البحرى فلم يعلق حصول الشاحن على كامل التعويض ععن القيمة 
المعلنة للبضائع على حصول الناقل على أى رسم إضافى. ولا شك أن الننص 
المصرى؛ أكثر حماية للشاحن. 
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المطلب الثانى 
مظاهر تفوق القانون البحرى المصرى على قواعد هامبورج 
فى الحماية الإجرائية للشاحنين 


لا يمكن لصاحب الحق الموضوعى اقتضاء حقه بدون توفر حماية 
إجرائية تسهل له السبيل الى ذلك؛ وفى أسرع وقت ممكن. ولقد تضمنت كل 
من اتفاقية هامبورج؛ وكذلك قانون التجارة البحرى قواعد إجرائية عديدة 
سواء بمناسبة رفع دعوى المسئولية أو توجيه المطالبات إلى الناقل أو 
التحكيم البحرى؛ هذه القواع: فى مجموعها جاءت الى حد بعيد فى صف 
الشاحنين. فعلى سبيل المشال توسعت كل من الاثفاقية الدولية والقانون 
المصرى فى الخيارات المكانية المتاحة للشاحن كى يقيم دعوى المسئولية أمام 
جهة القضاء المختصة فى أحد هذه الأماكن. كما يبطل أى اتفاق يسلب 
المدعى الحق فى هذا الاختيار 208. 


١١‏ ) وفى ذلك تنص المادة 746 من قانون التجارة البحرية على أنه 'ترفع الدعاوى 
الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية» ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع 
الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ 
أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة. ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام 
النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده". وأنظر فى شرح 
هذا النصء الدكتور محمود سمير الشرقاوى؛ العقود البحرية» المشار إليه سابقاء 
فى ص ص 47 - ١40؛‏ وأيضا الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون 
البحرى؛ المشار إليه سابقاء فى ص ص .18١ - ١8١‏ وأنظر_ نص المادة 7١‏ 
من اتفاقية هامبورج والذى يعالج نفس المسألة» وفى شرح هذه المادة. أنظر 
الدكتور سعيد يحيى؛ مسئولية الناقل البحرى؛ المشار إليه سابقا فى ص ص 76 
- 974 


واشتملت أيضا كل من الاتفاقية الدولية. وقانون التجارة البحرى على 
نص يعطى للأُطراف حق اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات.وفى هذا 
الخصوص يكاد يتمائل النص الوارد فى قواعد هامبورج مع النص المصرى 
من حيث الأماكن التى يجوز الاتفاق على التحكيم فيهاء وعلى الحماية 
الممنوحة للشاحن من حيث إلزام المحكمين بالفصل فى المنازعة طبقا لقواعد 
القانون البحرى أو الاتفاقية بحسب الأحوال؛ وإيطال أى اتفاق سابق على نشأة 
النزاع من شأنه أن يسلب المدعى هذا الحق ©00. 


ومع ذلك تبقىء فى نطاق القواعد الإجرائية» بعض الاختلافات بين 
نصوص قواعد هامبورج ونظيرها فى القانون المصسرى؛ وبصفة خاصة ما 
تعلق منها بالإجراءات التى يتعين على الشاحن اتخاذها فى مواجهة الناقل 
عند حصول الهلاك أو التلف أو التأخير فى التسليم؛ وأيضا فى مجال تقادم 
دعوى المسئولية. ونحاول بيان ذلك فيما يلي. 


أولا - الإجراءات التى يتعين على الشاحن اتخاذها فى مواجهة 
الناقل عند حصول الهلاك أو التلف. 
يكون الناقل مسئولا عن الهلاك أو التلف الذى يصيب البضاعة إلا إذا 
توفر سبب من الأسباب التى تبيح له دفع المسئولية أو الإعفاء منها. هذه 
القاعدة» كما قدمنا مقررة فى كل من قواعد هامبورج وقانون التجارة 
)١(‏ أنظر نص كل من المادتين 145 و7417 من قادرن التجارة البحرية واللثين سنقوم 
بشرح أحكامهما فى المبحث الثانى من هذه الدراسة. وأنظر نص المادة 7١‏ من 
أتفاقية هامبورج والتى تقضى بأحكام تكاد تتمائل مع النصوص المصرية المقابلة» 


0 الدكتور سعيد يحبى؛ مسئولية الناقل البحرى؛ المشار إليه سابقاء فى ص 
ص ٠. - ٠‏ 
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البحرى؛ على اختلاف بينهما فى أساس المسئولية وطرق دقعها. ومع هذاء 
فلقد حرص المشرع؛ على ضرورة الإسراع بإنهاء المنازعات المتعلقة 
بالأضرار التى حصلت للبضائع؛ حتى لا يظل الناقل مهددا بطريقة مستمرة 
ولفترة طويلة من الشاحنين. ومن شم فلقد تضمنت الاتفاقية الدولية» وكذلك 
القانون البحرى المصرى قواعد معينة من شأنها حث الشاحنين المضرورين 
أو أصحاب الحق فى المطالبة (كالمرسل إليهم) فى اتخاذ إجراءات معينة فى 
سبيل الرجوع على الناقل البحرى بالتعويض من المسئولية؛ وذلك بإخطاره 
بحصول الضرر المتمثل فى هلاك البضاعة أو تلفها. 


ولقد كان القانون البحرى (الملغى) يقرر جزاء شديدا على مستلم 
البضائع إذا لم يقم بإثبات واقعة الهلاك أو التلف أو التأخير فى مواجهة الناقل 
فى مواعيد معينة» بحيث كان يترتب على تخلفه بإخطاره بذلك فى هذه 
المواعيد عدم قبول دعواه بالمسئولية .»٠١‏ وبعبارة أخرىء فلقد كان للناقل 
البحرى الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليه إذا لم يراع مستلم 
البضاعة القواعد الخاصة بالإخطار عن الأضرار المدعى بحصولها. وكان 
يترتب على ذلك ضياع حق الشاحس أو المرسل إليه فى الحصول على 


*187 أنظر الدكتور البارودى؛ مبادئ القانون البحرى؛ المشار إليه سابقا فى ص‎ ٠ 
وما بعدها. فلقد كانت المادة 74 بحرى (ملغى) تنص على أنه “لا تسمع جميع‎ 
الدعاوى على القبودان أو المؤمن بشأن الخسارة الحاصلة للبضاعة المشحونة إذا‎ 
صار استلامها بدون عمل بروتستو ...كما كانت تنص المادة 7/5 من ذات‎ 
القانون على أنه 'تكون اليروتيستات والمطالبات المذكورة لاغية إذا لم يحمصل‎ 
فى ظرف ثمان وأربعين ساعة ولم يعقبها رفع الدعوى فى ظرف واحد وثلاثين‎ 
يوما من تاريخها". وأنظر فى شروط اعمال هذا الدفع ونطاقه؛ الدكتور مصطفى‎ 
طهه القانون البحرىء المشار إليه سابقاء فى ص ص 777 - 4778 وراجع‎ 
أيضا الدكتورة سيمحة القليبوبى» القانون انبحرى؛ المرجع المشار إليه سابقا فى‎ 


ص ص /الالا - 141ء 
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التعويض المناسب على الرغم من حصول الضرر فعلاء وعدم تقادم دعوى 
المسئولية ذاتها 01. 


أما اتفاقية هامبورج وتبعها أيضا القانون البحرى الجديد» فلقد ألغيا 
الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية فى حالتى هلاك البضاعة أو تلفها. فالمادة 
من قانون التجارة البحرى تقضى بأنه عند حصول الهلاك أو التلف 
للبضاعة فيتعين على مستلمها إخطار الناقل بذلك كتابة فى خلال يومى العمل 
التاليين لليوم الذى حصل فيه التسليم؛ وإلا افترض أنه قد حصل تسليمها 
بالحالة المثبتة فى سند الشحن: اللهم إلا إذا استطاع الشاحن بعدئذ إقامة 


أنظر فى هذا المعنى؛ الدكتور البارودى؛ مبادئ القانون البحرى؛ المرجع المشار 
إليه سابقاء فى ص 185. ومع ذلك فلقد حاول القضاء المصرى التضييق من 
نطاق الدفع بعدم القبول حماية للشاحنين وللمرسل إليهم. أنظر الأحكام المشار 
إليها فى مؤلف الدكتور البارودى؛» السابق» فى ص ص ١85‏ - 188. وأيضا 
حرصت محكمة النقض على عدم تطبيق هذا الدفع عند توافر شروط تطبيق 
معاهدة سندات الشحن؛ أنظر الطعن رقم ١4‏ سنة 47 ق جلسة 2398/7/١١‏ 
موجود فى أحمد حسنى؛ قضاء النقل البحرى )١1980(‏ فى ص ص 494 - .0. 
ومع ذلك قارن بعض الأحكام الأخرى التى تتشدد فى إعمال هذا الدفع؛ حيث 
ذهبت بعض الأحكام الى أن الاحتجاج المنصوص عليه فى المادة 7156 هو 
شرط أساسى لقبول لقبول الدعوىء وليس لمجرد اثبات العجز أو التلف الذى 
لحق بالبضاعة: أنظر الطعن رقم سنة 45 ق جلسة 1/98١1943/1؛‏ 
كذلك فلقد حكم بأنه لا يكفى لصحة الاحتجاج مجرد إرساله الى الناقل فى خلال 
المدة المنتصوص عليها فى المادة ١74‏ بحرى وإنما يتعين فوق ذلك أثبات تسليمه 
إليه» أنظر الطعن رقم سنة 50٠‏ ق جلسة 1185/5/15 (هذان الحكمان 
مشار إليهما فى كتاب الدكتور أحمد حسنى؛ ملحق قضاء النقض البحرى, المشار 
إليه سابقاء فى ص ص 5١‏ - 01. وأنظر فى الشرط الجوهرى وأثره على الدفع 
بعدم قبول دعوى المسئولية: الدكتور هشام صادقء التعليق على أحكام محكمة 
النقض فى مسائل القانون البحرى ١185(‏ - الدار الجامعية)؛ فى ص ص ١517‏ 
- 117. وأنظر بحث الدكتور أحمد حسنى؛ الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية 
ال لوجي لواحي رار يليو ربج كمد 
٠”ل”ء‏ زم94١).‏ 
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الدليل على غير ذلك هذا فى حالتى الهلاك الكلى أو التلف الظاهر. أما إذا 
كان الهلاك جزئيا أو التلف غير ظاهر فإنه يجوز تقديم الإخطار خلال 
الخمسة عشر يوما التالية للتسليم. على أنه لا يلزم تقديم الإخطار إذا تمت 
معاينة البضاعة وتم إثبات حالتها عند التسليم إما بحضور الناقل أو نائبه ومن 
تسلم البضاعة ,0١9‏ 


وتتضمن المادة )١5(‏ من قواعد هامبورج حكما مقاربا للحكم الوارد فى 
قانون التجارة البحرى فى هذا الخصوصء حيث يتعين حصول الإخطار عن 
الهلاك أو التلف الظاهر فى فى موعد لا يتجاوز يوم العمل التالى للتسليم. أما 
إذا لم يحصل الإخطار فى المومد المحددء فتقوم قرينة على أن البضائع قد تم 
تسليمها بحالتها. أما فى حالتى الهلاك الجزئى والتلف غير الظاهر فيتعين 
عمل الإخطار خلال خمسة عشر يوما. وعلى أى الأحوال؛ لا يترتب على 
عدم حصول الإخطار إنشاء دفع بعدم القبول لصالح الناقل البحرى .2١5‏ 


على أنه وإن كان هناك شبه اثفاق بين نص المادة 75 بحرى؛ ونص 
المادة ١4‏ من قواعد هامبورج: إلا أن هناك فارقاء ولو أنه فارق بسيطء إلا 


أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون البحرى؛ فقرة 117. ومع ذلك فلقد انشأ 
القانون البحرى الجديد دفعا بعدم قبول دعوى المسئولية فى حالة التأخير حيث 
لا يستحق الشاحن أو المرسل إليه أى تعويضات إذا لم يحصل اخطار كتابى. 
بحصول التأخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم. أنظر المادة 4/١4٠‏ من 
قانون التجارة البحرية؛ وأيضا أنظر المذكرة الايضاحية لمشروع القانون؛ فقرة 
1654 

وأنظر كذلك الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى المشار إليه سابقا فى ص 
ص 5و ل درل 

٠١ أنظر الدكتور سعيد يحيى؛ مسئولية الناقل البحرى؛ المشار إليه سابقا فى ص‎ )١( 
58-7 


2-414 


أنه على درجة كبيرة من الأهمية. ذلك أن المشرع المصرى ضاعف المدة 
التى يجب حصول الاخطار خلالهاء فجعلها يومين من أيام العمل التالية ليوم 
التسليم؛ بدلا من يوم عمل واحد كما هو مقرر فى اتفاقية هامبيورج 009, 
ومما لا شك فيه أن إطالة المدة إلى يومين بدلا من يوم واحد يمثل حماية 
أوسع للشاحينن أو للمرسل إليهم؛ حيث تتاح لهم فرصة أكبر وفسحة من 
الوقت لفحص البضاعة وتحديد الهالك أو التالف منها لإخطار الناقل به 
وبصفة خاصة عندما تكون البضاعة المنقولة والمسلمة من كميات كبيرة» 
ويستغرق تحديد التالف منها بعض الوقت؛ حتى ولو تعلق الأمر بتلف ظاهر. 


ثانيا - تقادم دعوى المسئولية 

عالجت كل من المادة 44 ؟ من قانون التجارة البحرىء والمادة ٠١‏ من 
قواعد هامبورج مسألة تقادم دعوى المسئولية التى يمكن إقامتها فى مواجهة 
الناقل البحرى. ومرة أخرى نجد التشابه الكبير بين تنظيم هذه المسألة فى كل 
من تشريعنا الوطنى والاتفاقية الدولية المذكورة:؛ فنجد أن مدة التقادم فى 
كليهما أصبحت عامين. وهذه مدة أطول مما كان يقررها كل من القانون 
البحرى الملغى ومعاهدة سندات الشحنء: حيث كانت مدة التقادم فى كليهما 


سنة و احدة. 


)١١ 5‏ ومن ثم فإن الاتفاقية الدولية تتبنى فى هذا الخصوص حكما أشد من القانون 
المصرى. أنظر فى ذلك الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى. 
المشار إليه سابقا فى ص .١151‏ وفى معنى مقارب أنظر الدكتور بهجت قايد» 
مسئولية الناقل البحرىء المشار إليه سابقا فى ص ص ١/8‏ - 315 198 
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وتبدأ مدة التقادم فى القانون البحرى الجديد 'بمضى سنتين من تاريخ 
تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم' .2١‏ كما 
تقضى اتفاقية هامبورج ببدء هذه المدة "من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو 
جزء منهاء أو فى حالات عدم تسليم البضائع؛ من آخر يوم كان ينبغى أن 
يسلمها فيه". 01١‏ 


وهذه المدة تعتبر كافية لحماية الشاحنين؛ لأن مدة التقادم المحددة بعام 
واحد والتى كانت تنص عليها معاهدة سندات الشحن والقانون البحصرى 
الملغى لم تكن فى الحقيقة كافية27؛ مما كان يؤدى فى أحيان كثيرة إلى عدم 
امكانية حصول الشاحن أو 1 .رسل إليه على التعويض بسيب تقادم دعواه 
بمرور عام. ثم إن زيادة مدة التقادم إلى سنتين فى كل من اتفاقية هامبورج 
والقانون البحرى الجديد لا يخل بالتوازن فى العلاقة بين الناقل والشاحنء إذ 
من شأن هذه المدة المحافظة على حقوق الشاحن لفترة أطول؛ مع الحرص 


0 أنظر المادة 744 من قانون التجا.ة البحرية الجديد. 

١‏ أنظر المادة 7/٠١‏ من اتفاقية هامبورج. 

6" أنظر فى تقادم دعوى المسئولية فى ظل القانون البحرى الملغى: الدكتور على 
البارودىء مبادئ القانون البحرى؛ المشار إليه سابقا فى ص ص 2١11١ - ١81‏ 
وأنظر أيضا فى شرح المادة )77١(‏ من القانون البحرى (الملغى) الدكتورة 
سميحة القليوبى؛ القانون البحرىء المشار إليه سابقا فى ص ص 78١‏ - 587 
وأنظر فى تقادم دعوى المسئولية فى ظل معاهدة سندات الشحن. الدكتور 
البارودى؛ المشارإليه فى ص ”7777: والدكتور مصطفى طه؛ القانون البحرى 
المشار إليه سابقا فى ص ص 747 - 147 ويلاحظ أن الفارق الجوهرى بين 
القانون البحرى الملغى ومعاهدة سندات الشحن هو بدء مدة التقادم» فبينما تبدأ 
هذه المدة - وفقا المعاهدة المذكورة - من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ 
الذى كان يجب فيه التسليم؛ أما فى القانون المصرىء فإن بدء المدة يكون من يوم 
وصول السفينة» أنظر الدكتور البارودى؛ المرجع السابق» فى ص 7177 


-1للى- 


على إنهاء المنازعات المتعلقة بالنقل البحرى فى وقت سريع حتتى لا تتراكم 
الدعاوي على الناقل 01. 


ومع هذا نجد بعض الاختلافات بين التقادم الذى قرره القانون البحرى 
المصرىء وذلك الذى جاءت به اتفاقية هامبورج 2١9‏ . هذه الاختلافات ولو 
أنها جزئية؛ إلا أنها تؤكد مرة أخرى حماية أوسع للشاحنين وللمرسل إليهم من 
جانب القانون المصرى. 


فمن ناحية أولى» نجد أن النص الوارد فى اتفاقية هامبورج يقضسى 
بتقادم أى دعوى تتعلق بنقل البضائع إذا لم تتخذ اجراءات التقاضى أو 
(التحكيم) خلال مدة سنتين من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو جزء منها 
... بينما نجد أن النص المصرى يقضى بسريان التقادم عند عدم اتخاذ أى 
إجراء من اجراءات التقاضى؛ دون ذكر للتحكيم. ومن شم فإنه طبقا لاتفاقية 
هامبورج إذا تضمن عقد النقل البحرى شرط التقديم للتحكيم؛ ولم تتخذ 
اجراءته خلال سنتين» فمعنى ذلك تقادم أى دعوى ترفع مثلا لإجبار الناقل 
على التقديم للتحكيم أو لإنعاذ اتفاق التحكيم أو لإجبار الناقل مشلا على تنفيذ 
حكم التحكيم (إذا كانت العملية التحكيمية بدأت هى الأخرى بعد مرور 
عامين). أما النص المصرى فلقد جاءء كما قدمناء خاليا من الإشارة إلى 
التحكيم» واقتصر فقط على الإشارة على أن الثقادم يسرى على الدعاوى 
الناشئة عن عقد النقل البحرى بمرور عامين دون اتخاذ اجراءات رفع الدعوى 
0 أنظر المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية؛ فقرة 197 


)١١5(‏ وفى هذه الاختلافاتء أنظر الدكتور بهجت قايدء مسئولية الناقل البحرى» المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص ص 189 - 197. 
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مثلا أو القيام بأى اجراء من شأنه قطع مدة التقادم. وعليه؛ إذا تضمن عقد 
النقل البحرى شرطا يقضى بتقديم المنازعات التى تنشأ عنه الى التحكيم» ومر 
عامان دون اتخاذ اجراءات التحكيم؛ فلا ينقضى حق الشاحن فى الإنتجاء إلى 
التحكيم؛ كما لا ينقضى حقه فى اتخاذ بعض الاجراءات القضائية كالدعوى 
التى تقام على الناقل مثلا لانفاذ الاتفاق على التحكيم أو لإجبار الناقل على 
تنفيذ حكم المحكمء حتى بعد مرور عامين. وإغفال المشرع لسريان مدة 
التقادم القصير على التحكيم؛ ينم عن فهم وتقدير للتحكيم باعتباره وسيلة غير 
قضائية لفض المنازعات؛ وبصفة خاصة:؛ أن وقتا طويلا قد ينقضى فى 
مفاوضات غير علنية بين الطرفين؛ء وخاصة فى الشحنات الضخمة: قبل البدء 
فى اتخاذ اجراءات التحكي .. ولا شك أن هذه حماية أوسع يوفرها القانون 
المصرى للشاحن بحيث لا يعدم كل الوسائل اللازمة لاقتضاء حقه فى 
التعويض 305١0‏ 


وسن ناحية ثانية» فإن مدة التقادم القصير تنطبق فى اتفاقية هامبورج 
على 'أية دعوى تتعلق بنقل بضائع". ومعنى ذلك أن نطاق التقادم القصير 
يتسع ليشمل أى دعوى ترفع على أداس هذه الاتفاقية طالما كانت بسبب نقل 
البضائع؛ وهذا يشمل جميع الدعاوى التى ترفع من الشاحن على الناقل أو 
العكس أوتلك التى ترفع من الشاحن على الناقل أو العكس أو تلك التى ترفع 
من الغيرء وسواء كان أساس رفع الدعوى هو الخطأ العقدى أم الخطأ 


)١١ ٠‏ ومع ذلكء فإن الدكتور هانى دويدار يذهب عكس هذا الرأى حيث يرى أن أحكام 
التقادم تسرى سواء تم رفع الدعوى أمام القضاء أو اتفق على إحالتها إلى 
التحكيم. أنظر الدكتور هانى دويدار» الوجيز فى القانون البحرىء المشار إليه 
سابقا فى ص .7١١‏ 
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التقصيرى. أما نص المادة 744 من قانون التجارة البحرى فهو يقضى بأن 
'تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع .....'. ومعنى ذلك - فى 
رأينا - أن نطاق التقادم القصير ينحصر فى أسباب الدعاوى العقدية أو التى 
أساسها الخطأ العقد الناشئ عن عقد نقل البضائع. أما الدعاوى المؤسسة على 
الخطأ التقصيرى فلا يشملها النص 051. 


ومن ناحية ثالثة» فإن نص المادة ١/7١‏ من اتفاقية هامبورج يقضى بأن 
مدة التقادم تسرى 'من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو بتسليم جزء منها 
أما النص الوارد فى قانون التجارة البحرى فيقضى ببدء هذه المدة من 
“تاريخ تسليم البضائع ...". وعليه» فهناك فارق هام بين النصين. ذلك أنه طبقا 
لقواعد هامبورج يمكن أن تبدأ مدة التقادم حتى ولو قام الناقل بتسليم جزء من 
البضائع؛ ولا شك أن فى ذلك خطورة كبيرة على الشاحن حيث قد يستغرق 
اتمام التسليم لكل البضاعة وقئا طويلاء بينما تكون مدة التقادم قد بدأت منذ 
تسليم جزء من هذه البضاعة؛ مما قد يؤدى الى إهدار حق الشاحن فى التمتع 
بمدة السنتين لإقامة دعوى المسئولية. أما القانون المصرى. فلقد تفادى هذه 
الانتقادات وجعل بدء احتساب مدة التقادم من تمام حصول التسليم لكل 
البضاعة. وفى ذلك حماية أكبر للشاحنين حتى لا تضيع عليهم المدة التى 
يجوز خلالها إقامة دعوى المسئولية 0'55. 


زنفنة 


١‏ أنظر فى هذا المعنى الدكتور هانى دويدار؛ الوجيز فى القانرن البحرىء المرجع 
السابقء فى ص .”١7‏ 

0 أنظر فى معنى قريب؛ الدكتور بهجت قايده مسئونية الناقل البحرى» المشار إليه 
سابقا» فى ص ١9٠‏ 
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وأخيراء فلقد تفوق النص المصرى على النص الوارد فى اتفاقية 
هامبورج فى صدد الأسباب التى من شأنها قطع مدة التقادم 00. ذلك أن 
قواعد هامبورج لم تذكر إلا سببا وحيدا بقطع التقادم وهو قيام الشاحن يتوجيه 
إعلان كتابى إلى الناقل يتضمن المطالبة. أما نص المادة 74؟/؟ من قانون 
التجارة البحرية فلقد توسع فى حماية الشاحن بتقرير العديد من الأسباب التى 
تؤدى إلى قطع التقادم وهى: 
١‏ - خطاب مسجل بعلم الوصول. 
- تسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة. 
* - ندب خبير لتقدير الأضرار. 
- الأسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى. 


19" أنظر الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المشار إليه سابقا فى ص 
ص ١١.؟‏ - 70١7‏ 


المبحث الثانى 
شل فعالية قواعد المسئولية فى القانون البحرى الجديد 
عن حماية الشاحن المصرى 


تمهيد وتقسيم: 

رأينا فى المبحث الأول من هذه الدراسة أن المشرع المصرىء ولو أنه 
قد اقتبس الكثير من قواعد هامبورج؛ والتى تستهدف بالدرجة الأولى حماية 
الشاحنين؛ إلا أنه - وفى مواضع كثيرة - لم ينقل هذه القواعد نقلا حرفياء بل 
تفوق عليها فى أسلوب وأبعاد الحماية التى قرر إسباغها على الشاحنين. لكن 
هذه الحماية المرجوة للشاحن المصرى والتى كرسها تشريعنا الوطنى أصابها 
الشلل بسبب نفاذ قواعد هامبورج؛ فأصبحت معطلة عن السريان فى مجال 
النقل البحرى الدولى للبضائع؛ وذلك بسبب اتساع نطاق تطبيق الاتفاقية الدولية 
الجديدة (قواعد هامبورج)؛ مما يترتب عليه إهدار الغايات التى كان مشرعنا 
الوطنى يستهدف تحقيقها وهى إضفاء أكبر قدر من الحماية على الشاحنين» 
تفوق حتى ما ثم إقراره فى هامبورج. بل إنه يشور شك فى إضفاء الحماية 
على الشاحنين فى النقل الساحلى؛ حيث أن المشرع نفسه عطل هذه الحماية 
فى أحيان كثيرة كما سنرى. أضف إلى ذلك أن الحماية التى حاول المشرع 
الوطنى اسباغها على الشاحنين بمقتضى المادة 7417 بحرى فى حال اللجوء 
إلى التحكيم البحرى لفض المنازعات قد تتعطل فى أحيان معينة سوف 
نناقشها من خلال هذا المبحث أيضا. وعليه» يمكن تقسيم هذا المبحث الى 
ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول: انعكاسات نفاذ أتفاقية هامبورج على نطاق تطبيق القانون 
البحرى المصرى الجديد. 
المطلب الثانى: مدى حماية الشاحنين المصريين فى النقل البحرى الداخلى. 
المطلب الثالث: امكانية تعطيل فاعلية الجزاء المنتصوص عليه فى المادة 
بحرى عند الاتفاق على تقديم المنازعات للتحكيم. 
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المطلب الأول 
انعكاسات نفاذ اتفاقية هامبورج على نطاق 
تطبيق القانون البحرى المصرى الجديد 


أصبحت اتفاقية هامبورج نافذة على المستوى الدولى بعد اكتمال العدد 
اللازم من تصديقات الدول عليها. كما صدر قرار وزير الخارجية المصرى 
بنفاذ قواعد هذه الاتفاقية فى مصر. وبهذاء فإن النقل البحرى الدولى فى مصر 
سيكون محكوما بأحكام قواعد هامبورج؛ وذلك فى النطاق المحدد لهاء وهو 
- كما سنرى - نطاق واسع للغاية؛ مما يؤثر إلى أبعد الحدود على النطاق 
الذى يتعين أن تسرى فيه قواعد قانون التجارة البحرى الجديد. 


أولا: اتساع نطاق تطبيق اتفاقية هامبورج لتحكم بطريقة 
استئثارية النقل البحرى الدولى فى مصر: 

عالجت المادة الثانية من اتفاقية هامبورج النطاق الذى تسرى عليه 
قواعدها فيه. وتنص هذه المادة على أن: 

٠١‏ - تسرى أحكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل البحرى بين 
دولتين مختلفتين: 

(أ) إذا كان ميناء الشحن المنصوص عليه فى عقد النقل البحرى واقعا 
فى دولة متعاقدة؛ أو 

(ب) إذا كان ميناء التفريغ المنصوص عليه فى عقد النقل البحرى واقعا 
فى دولة متعاقدة» أو 
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(ج) إذا كان أحد موانئ التفريغ الاختيارية المنصوص عليها فى عقد 
النقل البحرى هو الميناء الفعلى للتفريغ وكان هذا الميناء واقعافى دولة 
متعاقدة أو 

(د) إذا كان صدور سند الشحن أو أية وثيقة أخرى مثبئة لعقد النقل 
البحرى قد تم فى دولة متعاقدة؛ أو 

(ه) إذا كان منصوصا فى سند الشحنء أو الوثيقة الأخرى المثبتة لعقد 
النقل البحرى على أن يخضع العقد لأحكام هذه الاتفاقية أو لقانون اصدرته أى 
دولة لانفاذ هذه الأحكام. 


؟ - تسرى أحكام هذه الاتفاقية دون اعتبار لجنسية السفينة؛ أو الناقل» 
أو الناقل الفعلىء أو الشاحنء أو المرسل إليه؛ أو أى شخص من أصحاب 


,* لكلل 


ويتضح من هذا النص أن النقل البحرى؛ لكى يخضع لأحكام الاثفاقية؛ 
يجب أن يكون دوليا وفقا للمفهوم الذى حددته المادة الثانية منهاء بشرط أن 
يكون ميناء الشحن أو التفريغ المنصوص عليه فى عقد النقل البحرى واقعا 
فى دولة متعاقدة» أو إذا كان ميناء التفريغ الاختيارى واقعا فى دولة متعاقدة, 
أو إذا صدر سند الشحن أو أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحرى فى احدى 
الدول المتعاقدة» وأخيراء إذا نص فى سند الشحن على خضوع النقل لأحكام 


(4؟ )١‏ المادة الثانية من اتفقية هامبورج الجريدة الرسمية العدد 75 سنة 1517١؛‏ فى ص 
ص .١7"184- 1١71١7‏ 


-4- 


الاتفاقية» أو لقانون أصدرته أى دولة لانفاذ هذه الأحكام. كما يلاحظ أيضا أن 
أحكام الاثفاقية تسرى دون اعتداد بجنسية ذوى الشأن فى عقد النقل 
البحرى إنيندك 


فمن ناحية أولى» تقضى الاتفاقية بسريان أحكامها على النقل البحرى 
الدولى للبضائع دون النقل البحرى الداخلى. فقواعد هامبورج تنطبق على 
النقل البحرى بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين» ولا مجال لانطباقها على 
النقل البحرى للبضائع الذى يقع بين ميناءين تابعين لدولة واحدة حتى ولو 
كانت هذه الدولة طرفا فى الاتفاقية 05. وتطبيقا لذلك: فلا تنطبق أحكام 
الاتفاقية على النقل البحرى بين ميناءعين مصريين (على الرغم من أن مصر 
دولة مصدقة على الاتفاقية)؛ وذلك بالنظر إلى فقدان الصفة الدولية للنقل 
بالمعنى الجغرافى الذى حددته الاتفاقية. 


والاتفاقية» وإن اشترطت ضرورة حصول النقل بين ميناءين مختلفين» 
إلا أنها لم تشترط أن يكون هذان الميناءان تابعين لدولتين متعاقدتين. 


)١1‏ أنظر فى شرح نطاق تطبيق قواعد هامبورج بحث الدكتور هشام على صادق» 
بعنوان: نطاق تطبيق أحكام كل من اتفاقية هامبورج لسنة والتشريع 
البحرى الجديد لسنة ١11٠‏ فى شأن عقود نقل البضائع بحراء بحث مقدم إلى 
مؤتمر القاهرة - الاسكندرية عن التحكيم؛ تحت رعاية مركز القاهرة الاقليمى 
للتحكيم التجارى الدولى (أكتوبر :)١137‏ وبصفة خاصة فى ص ص ” - ١4‏ 
(من البحث المشار إليه). 

١1‏ أنظر الدكتور هشام صادق, البحث السابق» بعنوان نطاق تطبيق أحكام كل من 
أتفاقية هامبورج ... فى ص 5؛ الدكتور سعيد يحيى؛ مسئولية الناقل البحرى» 
المشار إليه سابقا فى ص 77 
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ومع هذاء فإن الاتفاقية وضعت بعض الضوابط لهذا السريان المكانى 
الذى حددته؛ هذه الضوابط فى مجموعها تشير غلى ضرورة ارتباط النقل» فى 
الأغلب الأعم من الحالات: بإحدى الدول المتعاقدة. وعند تخلف أحد هذه 
ااي برح اح ريا وراص م ريه تياب 
إلى ذلك. وبعبارة أخرى»: فإن اثفاقية هامبورج قد اعتنقت» وعلى غرار 
بروتكول ١158‏ المعدل لمعاهدة سندات الشحن؛ ما يعرف بالشرط 


الجوهرى أو شرط بارامونت عونها© ؛سبامسدعدم. 


وأول هذه الضوابط التى تؤدى إلى تطبيق قواعد هامبورج هو وقوع 
ميناء الشحن المذكور فى “قد النقل البحرى فى إحدى الدول المتعاقدة 0159. 
فبمجرد كون ميناء الشحن المنصوص عليه فى العقد واقعا فى إحدى الدول 
الأطراف فى الاتفاقية» تعين تطبيق أحكام هذه الأخيرة بطريقة تلقائية» بغض 
النظر عما إذا كان ميناء التفريغ يقع هو الآخر فى دولة متعاقدة أخرى. 
وتطبيقا لذلك إذا كان ميناء الشحن المذكور فى سند الشحن هو ميناء 
الاسكندرية فى مصر (ومصر دولة متعاقدة)؛ وكان ميناء التفريغ هو ميناء 
(مرسيليا) فى فرنسا (وفرنسا دولة غير متعاقدة)» وجب إخضاع النقل لأحكام 
قواعد هامبورج. 


)0 المادة /1 (|) من اتفاقية هامبورج وفى تطبيق ذلك على دولة المغرب بإعتبارها 
دولة طرف فى الاتفاقية؛ أنظر مقالة: 
عل 5م861 كع عناوأتسمدمءة اء عنونلامسل عقامو2 ,1590101 متممدمدل1ة 
.. وننامط اتا 
المقالة المشار إليها سابقا فى مجلة القانون البحرى الفرنسي العدد 5175» )١9317(‏ وبصفة 
خاصة فى ص 177,. 
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أما الضابط الثانى الذى يؤدى إلى سريان أحكام قواعد هامبورجء فهو 
أن يكون ميناء التفريغ المذكور فى عقد النقل البحرى واقعا فى إحدى الدول 
المتعاقدة (+00. وتطبيقا لذلكء إذا كان ميناء التفريغ المنصسوص عليه في 
العقد هو ميناء الاسكندرية فى مصرء وكان الشحن قد بدأ من ميناء جنوة 
بإيطالياء فإنه يتعين تطبيق قواعد هامبورج على هذا النقل على الرغم من أن 
ميناء الشحن المذكور فى العقد تابع لإيطالياء وهى دولة غير متعاقدة. 


أما الضابط الثالث الذى يؤدى إلى سريان الاتفاقية بطريقة تلقائية فهو 
النص فى عقد النقل البحرى على عدة موانئ اختيارية للتفريغ؛ فإذا كان أحد 
هذه الموانئ هو الميناء الفعلى للتفريغ» وكان هذا الميناء واقعا فى دولة 
متعاقدة» كان من المتعين سريان قواعد هامبورج 2"0. ومثال ذلك أنه إِذَا تم 
شحن بضاعة من ميناء مرسيليا فى فرنسا (وهى دولة غير طرف فى 
الاتفاقية)» وكان مذكورا فى سند الشحن إمكانية حصول التفريغ إما فى ميناء 
جنوة فى إيطالياء أو فى ميناء بيريه فى اليوئان (وكل من إيطاليا واليونان 
ليسا طرفين فى الاتفاقية)» أو فى ميناء الاسكندرية فى مصرء فإنه يتعين 
تطبيق قواعد هامبورج على هذا النقل» فى هذا المثال؛ إذا حصل التفريغ فى 
ميناء الاسكندرية؛ بإعتبار أن هذا الميناء الأخيرء وهو ميناء التفريغ الفعلى 
واقما فى دولة طرف فى الاتفاقية. أما لو حصل تفريغ البضاعة: فى هذا 
المثال أيضا فى ميناء بيريه مثلاء فلا تنطبق قواعد هامبورج. 


١١0‏ المادة ١/7‏ (ب) من اتفاقية هامبورج. وراجع فى تطبيق ذلك على المغرب مقالة 
آنامشكن8 0118 السابق الإشارة إليهاء فى ص 178. 
0 المادة 1/7 (ج) من لتفاقية هامبورج. 
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أما الضابط الرابع» فهو مجرد صدور سند الشحن البحرى؛ أو أى وثيقة 
أخرى يكون من شأنها اثبات عقد النقل البحرى للبضائع فى إحدى الدول 
المتعاقدة 0). ومن ثم ٠‏ فلا يشترط فى هذه الحالة - لسريان قواعد 
هامبورج - أن يكون أى من ميناءى الشحن أو التفريغ واقعا فى إحدى الدول 
الأطراف فى الاتفاقية» إذ يكفى (صدور) سند الشحن فى أى دولة متعاقدة. 
ومثال ذلك؛ صدور سند الشحن فى مصرء وحصول النقل بين طرابلس فى 
ليبيا ومرسيليا فى فرنسا (وكل من ليبيا - بإعتبارها الدولة التى يتبعها ميناء 
الشحن - وأيضا فرنسا - بإعتبارها الدولة التابع لها ميناء التفريغ - ليستا 
دولتين طرفين فى الاثفاقية). وعليه؛ فلا يشترط - لسريان أحكام قواعد 
هامبورج - حصول النقل بي دولتين متعاقدتين» بل ولا يشترط أن تكون 
إحدى هاثين الدولتين طرفا فى الاتفاقية إذ يمكن تطبيق هذه القواعد بمناسبة 
حصول النقل بين دولتين كلتاهما ليستا طرفين فى اتفاقية هامبورج؛ لمجرد 
صدور سند الشحن فى دولة ثالثة متعاقدة» حتى ولو لم ترتبط هذه الدولة 
الأخيرة - مكانيا - بعملية النقل البحرى ذاتها. ولا شك أن في ذلك توسعة 
كبيرة لسريان أحكام قواعد هامبورج. 


أما الضابط الأخير الذى يمكن على أساسه تطبيق قواعد هامبورج؛ فهو 
إدراج شرط فى سند الشحن أو فى أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحرى 
يقضى بسريان هذه القواعد أو بسريان أحد التشريعات الوطنية التى تأخذ بها. 
ومعنى ذلك أنه على افتراض غياب أحد الضوابط الأربعة السابقة اللازم 
وجودها لإعمال قواعد الاثفاقية» فإنه تظل مع ذلك هناك فرصة لتطبيق هذه 


)١١(‏ المادة 1/7 (د) من اتفاقية هامبورج. 


- م1 - 


القواعد فيما لو اتفق الأطراف على الأخذ بها فى شرط يتم وضعه في سند 
الشحن أو فى أية وثيقة أخرى مثبتة للعقده أو بالإحالة إلى قانون يأخذ بهذه 
القواعد .2١‏ وهذا ما يعرف بالشرط الجوهرىء والذى سبق لبروتكول عنام 


تقريره. 


وبصفة عامة؛ فلنا على نص المادة الثانية من قواعد هامبورج 
ملاحظتان: 

أما الملاحظة الأولى» فهى أن نطاق التطبيق المكانى لاتفاقية هامبورج 
أوسع كشيرا مما كانت تقرره معاهدة سندات الشحن لعام 1574؛ مع 
بروتكولها المعدل لعام 1514. ذلك أن معاهدة سندات الشحن - قبل تعديلها 
- كانت تقضى بسريان أحكامها على كل سند شحن صدر فى إحدى الدول 
المتعاقدة» مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة اتصاف النقل بالدولية؛ أى أن 
يكون بين مينائين تابعين لدولتين مختلفتين» على أن تكون إحدى هاتين 
الدولتين - على الأقل - طرفا فى المعاهدة .2١‏ ولا شك أن نطاق التطبيق 
الذى حددته هذه المعاهدة نطاق ضيق إذ كان يفلت من هذا النطاق النقل بين 
دولتين طرفين فى المعاهدة؛ إذا لم يصدر سند الشحن فى دولة متعاقدة» إو 
إذا لم ينتم كل من الشاحن والناقل بجنسيتهما إلى إحدى الدول المتعاقدة. 
صحيح إن بروتكول عنام ١138‏ قد توسع فى النطاق الذى تسرى فيه 
المعاهدةء بحيث أصبح من الممكن أيضا إعمال أحكامها إذا كان النقل قد بدأ 


1 المادة 1/7 ه من اتفاقية هامبورج. 

(؟١1١)‏ راجع فى شروط تطبيق معاهدة بروكسل قبل تعديلها ببروتكول عام 21558 
الدكتور مصطفى طه القانون البحرى؛ المشار إليه سابقا فى ص ص 7٠١‏ - 
لظ 


-495- 


من ميناء تابع لدولة متعاقدة» حتى ولو لم يصدر سند الشحن فى هذه الدولة؛ 
كصدوره مثلا فى دولة غير طرف فى المعاهدة» كما أصبح من الممكن 
تطبيق المعاهدة - بعد تعديلها - إذا وضع الأطراف شرطا فى سند الشحن 
يفضى إلى الأخذ بها أو تطبيق تشريع وطنى يأخذ بأحكامهاء وذلك كله دون 
اعتداد بجنسية الشاحن أو الناقل أو المرسل إليه» أوجنسية السفينة 050. 


وعلى الرغم من التوسعة التى أصابت نطاق تطبيق معاهدة سندات 
الشحن بعد تعديلها عام .١5148‏ إلا أن تطبيقهاء مع هذاء لم يكن استئثاريا فى 
مجال النقل البحرى الدولى للبضائع؛ إذ كانت الفرصة مواتية لتطبيق أحكام 
القانئون المصرى (الملغى) عا , هذا النوع من النقل فى الفروض التى لا 
تشملها المعاهدة. خذ مثلا الفرض الذى تشحن فيه بضاعة من دولة غير 
طرف فى المعاهدة؛ ويكون ميناء التفريغ هو أحد الموانئ المصرية 9*©, 
وهو فرض عملى كثير الوقوع؛ وبصفة خاصة أن مصر دولة شاحنين؛ تعتمد 
فى جانب كبير من تجارتها على الاستيراد من الخارج. ففى هذا الفرض 
الأخيرء كان من الممكن القول بتطبيق قواعد القانون البحرى (الملغى) على 
النقل الدولى للبضائع؛ إذ لم يرد ما يدل على رغبة المشرع المصرى فى 
قصر نطاق تطبيق هذه القواعد على النقل الداخلى. 


١5‏ راجع فى شروط تطبيق معاهدة سندات الشحن بعد تعديلها عام 21414 الدكتور 
مصطفى طه القانون البحرى» المشار إليه سابقا فى ص ص 7٠١١‏ - 5”.7. 

("') فى نفس المعنىء أنظر الدكتور هشام صادق؛ نطاق تطبيق أحكام كل من اتفاقية 
هامبورج لسنة 1١59184‏ ... البحث المشار إليه سابقاء فى ص 8. 


أما بعد نفاذ قواعد هامبورج؛ فلقد بات من الصعب جداء بل ويكاد 
يكون من الفروض المستحيلة تصور تطبيق القانون البحرى المصسرى الجديد 
على النقل الدولى البحرى للبضائع 250. فالأسس التى يمكن بمقتضاها تطبيق 
قواعد هامبورج تشمل بطريقة استئثارية أى نقل بحرى للبضائع من أو إلى 
مصر. فقواعد هامبورجء كما اسلفناء يتعين تطبيقها إذا كان أحد الموانئ 
المصرية هو الميناء المذكور فى عقد النقل» وسواء كان هذا الميناء هو ميناء 
الشحن أو ميناء التفريغ؛ يستوى فى ذلك أن يكون الميناء الآخر اذى سيتم 
تصدير البضاعة إليه (أى ميناء التفريغ) أو الميناء الذى يحصل استيراد 
البضاعة منه (أى ميناء الشحن) تابعا أو غير تابع لدولة طرف فى اتفاقية 
هامبورج. بل إن قواعد هامبورج تسرى حتى فى الحالة التى لا يسم فيها 
الشحن من مصرء وحتى فى الحالة التى لا يكون فيها أحد الموانئ المصرية 
مذكورا فى سند الشحن فى مصصر أو فى أى دولة متعاقدة؛ وذلك إذا شم 
التفريغ (فعلا) فى مصر (وكان الميناء المصرى الذى تم فيه التفريغ) هو أحد 
الموانئ (الاختيارية) المنصوص عليها فى عقد النقل البحرى. 


والحقيقة أن سريان قواعد هامبورج على النقل البحرى للبضائع فى 
مصر بناء على أى ضابط من الضوابط الأربعة الأولى التى ذكرتها المادة 
7 من اتفاقية هامبورج أصبح يثير التساؤل عن جدوى الشرط الجوهرى 
الذى قد يتفق فيه كل من إلناقل والشاحن على الأخذ بقواعد هامبورج؛ أو أى 
قانون يأخذ بأحكامها؟ فى الواقع إنه لن يكون من المتصور أن يحرص أى 
من الشاحن أو الناقل على وضع هذا الشرط فى عقد النقل البحرىء إذ أن 


(10) فى معنى مقارب» أنظر الدكتور هشام صادق؛ البعث السابق بعنوان نطاق تطبيق 
أحكام كل من اتفاقية هامبورج؛ فى صن .: 


إصاواءآات 


قواعد هامبورج سوف تنطبق بطريقة تلقائية على (جميّع) عقود النقل 
البحرى للبضائع من مصر إلى الخارج أو بالعكس. ومن ثم فلا يوجد أى تأثير 
لوجود أوعدم وجود الشرط الجوهرى فى عقد النقل البحرى للبضائع فى 
تجارة التصدير أو الاستيراد فى مصرء إذ أن قواعد هامبورج سوف تنطبق 
بأسلوب تلقائى 250. 


على أنه وإن اختفت الفائدة التى يمكن أن يعول الأطراف عليها عند 
وضع الشرط الجوهرى فى عقد النقل البحرى من أو إلى مصرء إلا أن ذلك 
لا يعنى عدم جدوى الضابط الخاص بتطبيق قواعد هامبورج بناء على 
الشرط الجوهرى (م ١/7‏ ه) صفة عامة» وإلا أفضى ذلك إلى القول بأن 
المادة ١/7‏ ه من قواعد هامبورج تمثل لغواء وهو ما ننزه عنه المشسرع 
الدولى. إنما يمكن القول بأن تطبيق قواعد هامبورج بناء على الشرط 
الجوهرى تظهر أهميته فى النقل البحرى للبضائع فى الفروض التى لا يكون 
فيها أى من ميناءى الشحن أو التفريغ واقعا فى إحدى الدول المتعاقدة» ولم 
يصدر سند شحن فيها. يكون ذلك فى حالة النقل بين دولتين غير متعاقدتين» 
مع تخلف صدور سند شحن فى أى دونة متعاقدة؛ هنا يمكن لطرفى عقد 
النقل وضع شرط بمقتضاه يتم الأخذ بأحكام الاتفاقية. ومثال ذلك حصول النقل 
بين ميناءى بيريه فى اليونان وجنوة فى ايطاليا مع ص.. ر سند الشحن فى 
إحدى هاتين الدولتين أو فى دولة ثالثة ليست طرفا فى اتفاقية هامبورج» 
واتفاق الشاحن والناقل على الأخذ بقواعد هامبورج. فىهذا المثال» لولا وجود 
الشرط الجوهرىء لما كان هناك محل لتطبيق قواعد هامبورج. وبعبارة 


١119‏ فى نفس المعنى؛ أنظر الدكتور هشام صادق» فى بحثه بعنوان نطاق تطبيق أحكام 
كل من اتفاقية هامبورج ...؛ المشار إليه سابقاء فى ص ص 8 - 1. 


للد 


وجيزة: تنحصر أهمية الشرط الجوهرى بالنسبة للنقل الواقع بين دولتين غير 
طرفين فى اتفاقية هامبورج؛ لأن النقل الذى تكون فيه أحد الدول الأطراف فى 
الاتفاقية المذكورة بمثابة ميناء الشحن أو التفريغ أو مكان صدور سند الشحن 
تنطبق عليه قواعد هامبورج دون الحاجة إلى اشتراط ذلك بين طرفي 


ولكن يثور التساؤل عما إذا كان إعمال الشرط الجوهرى والمؤدى إلى 
تطبيق قواعد هامبورج يتم بناء على إعمال فكرة السريان الذاتى أو التلقائى 
للإتفاقية أم أنه لا يعدو أن يكون سريانا اتفاقيا أى تطبيقا لقانون الإرادة؟ 
تظهر أهمية الإجابة عن هذا التساؤل فى أنه لو اعتبرنا أن سريان الاتفاقية 
اتفاقيا أى بناء على قانون الإرادةء فمعنى ذلك خضوع عقد النقل البحرى 
للقواعد الموضوعية الواردة فى الاتفاقية» دون قواعد الإجراءات؛ أما لو 
اعتبرنا السريان تلقائياء فإنه يتعين تطبيق قواعد الاتفاقية سواء ما تعلق منها 
بالموضوع أو بالإجراءات. 


وهناك اتجاه جدير بالتقدير يذهب إلى أن مجرد توفر الشرط الجوهرى 
- فى الحالة محل النقاش - يؤدى إلى سريان اتفاقية هامبورج تلقائيا أو بناء 
على قوتها الذاتية» ذلك أن المادة الثانية من هذه الاتفاقية لم توجد أى نوع من 
التفرقة فى تطبيق أحكامها بناء على أى من الضوابط الخمسة التى نصت 
عليها كأساس للتطبيق. فلا فرق بين أن يتم تطبيق الاتفاقية مثلا بناء على 
صدور سند الشحن فى إحدى الدول المتعاقدة» أو بناء على وجود أى من 
ميناء الشحن أو التفريغ فى إحدى هذه الدول؛ أو أخيراء بناء على اتفاق 


-[.1- 


الأطراف على تطبيقها. والشرط الجوهرى - كغيره من الضوابط الأخرى 
التى ذكرتها المادة الثانية من الاتفاقية - يؤدى إلى ضرورة إعمال الاتفاقية 
'بمالها من قوة سريان ذاتى» وفور تحقق شروط هذا الانطباق كما حددته 
الاتفاقية ذاتهاء وهو اتفاق أطراف العقد على ذلك" 059. 


والحقيقة أننا لم نكن لنتردد فى تأييد الاتجاه السابق لو أن دعوى 
المسئولية التى يرفعها الشاحن مثلا ستكون أمام جهة اختصاص قضائى 
تابعة لأحد الدول الأطراف فى اتفاقية هامبورج. ولكن فى الفرض الذى 
نحن بصدده فإن الشرط الجوهرى المذكور فى العقد ينصرف إلى نقل بين 
ميناءى دولتين غير طرفين فى الاتفاقية» ومع هذا أراد طرفا العقد إخضاعه 
لقواعد هامبورج بناء على شرط اتفاقى بينهما. هنا الشاحن - عادة - سيقيم 
دعوى المسئولية فى أحد الأماكن التى عينتها المادة 7١‏ من اتفاقية هامبورج 
وهى إما ميناء الشحن أو ميناء التفريغء أو المحل الرئيسى لعمل الناقل أو 
محله المعتادء أو مكان إبرام العقد بشرط وجود محل عمل أو فرع أو وكالة 
للمدعى عليه فيه أو أى مكان آخر يعينه الأطراف لنظر النزاع. هذه الأماكن 
الاختيارية التى قررها النص ستقع - هى فرضنا - فى الأغلب الأعم من 
الأحوال فى جهة اختصاص قضائى تابعة لإحدى الدول غير الأطراف فى 
هامبورج. وعليه؛ فإن المحكمة المختصة التى قد تقع فى أى من ميناءى 
الشحن أو التفريغ ستكون حتما فى دولة غير طرف فى الاتفاقية؛ بإعتبار أن 
النقل فى فرضنا يتم بين دولتين غير متعاقدتين. أما بالنسبة لمكان عمل الناقل 
الرئيسى أو محله المعتادء فإن المحكمة المختصة التى تقع فى هذا المكان 


أنظر الدكتور هشام صادقء البحث السابقء فى ص 1 


50000 


ستكون فى الأغلب - فى الفرض الذى نعالجه - فى دولة غير طرف فى 
الاتفاقية باعتبار أن الدول الأطراف - حتى الآن - هى من دول الشاحنين» 
إنما ذلك لا يمنع أن يكون للناقل البحرى مكان أو محل عمل رئيسى فى أحد 
هذه الدول الأطرافء لكن هذا سيكون من قبيل الصدفة البحتة. كذلك ليس من 
الفروض الغالبة - وفى نقل يتم بين ميناءين لدولتين غير طرفين فى الاتفاقية 
- أن يكون ابرام العقد فى دولة متعاقدة يكون للناقل فيها فرع أو وكالة أو 
محل عمل وأبرم العقد عن طريقهاء وذلك إن حدثء؛ فهو لا يشكل فرضا 
شائعا. والنتيجة التى نستخلصها من كل الافتراضات السابقة هى أنه إذا 
حصل النقل البحرى بين ميناءى دولتين غير طرفين فى الاتفاقية» فإن هذا 
النقل لا يمكن بحسب الأصل إخضاعه لقواعد هامبورج؛ وإن جاز للأطراف 
الاتفاق على ذلك بمقتضى الشرط الجوهرى؛ وفى هذه الحالة فإن دعوى 
المسئولية المرفوعة ستكون - كما رأينا - أمام جهة اختصاص قضائى لدولة 
غير متعاقدة؛ فى الأغلب من الحالات. هنا من الصعب القول بأن القاضى 
الأجنبى - فى محكمة تابعة لدولة غير متعاقدة - سيلتزم بتطبيق قواعد 
هامبورج بطريقة تلقائية بناء على فكرة الإعمال الذاتى للاتفاقية» ولكن الأوفق 
القول بأن هذا القاضى سيقوم بتطبيق هذه القواعد التى انصرفت إليها إرادة 
الأطراف بإعتبارها قانون الإرادة الواجب تطبيقه على عقد النقل البحرى. 
ومع هذاء فإن الفرض الوحيد الذى يمكن فيه القول بإمكان تطبيق الاتفاقية 
تطبيقا تلقائيا - بناء على توفر الشرط الجوهرى فى عقد النقل - يكون فى 
حالة رفع دعوى المسئولية أمام جهة اختصاص قضائى تابعه لإحدى الدول 
الأطراف فى اتفاقية هامبورج. ويحصل ذلك عندما يعين الأطراف - عند 
وضع الشرط الجوهرى - فى العقد مكانا معينا لاقامة دعوى المسئولية 


هات 


بحسب ما تقضى به المادة ١7/ء‏ من قواعد هامبورج؛ ويتصادف أن يكون 
هذا المكان في إحدى الدول الأطراف فى الاتفاقية. هنا - فقط - يمكن القول 
بأن هذا القاضى الجالس فى محكمة تابعة لإحدى الدول الأطراف فى 
الاتفاقية» عليه تطبيق قواعدها بطريقة ذاتية أو تلقائية بالنظر إلى أن دولته 
عليها التزام دولى بتطبيق كل الأحكام الواردة فيهاء سواء ما تعلق منها 
بالموضوع أو بالإجزاءات. 


أما الملاحظة الثانية» التى نوردها على نص المادة الثانية من اتفاقية 
هامبورج؛ فهى عدم اشتراطها أن يكون أى من الشاحنين أو الناقل؛ أو الناقل 
الفعلى أو المرسل إليه أو أو شخص من ذوى الشأن تابعين بجنسياتهم إلى أى 
دولة من الدول المتعاقدة فى الاتفاقية المذكورة 05. 


وتطبيقا لذلك فإن النقل البحرى للبضائع الذى يحصل مثلا بين شركة 
نقل فرنسية وشاحن برازيلى» ويكون ميناء التفريغ هو ميناء الاسكندرية فى 
مصرء فإن هذا النقل يخضع لأحكام اتفاقية هامبورج على الرغم من أن كلا 
من الشاحن والناقل لا ينتميان بجنسدتهما إلى إحدى الدول الأطراف فى 
الاتفاقية المذكورة. 


9" أنظر المادة 7/7 من اتفاقية هامبورج. وأنظر فى شرح هذه الفقرة من المادة 
الثانية: الدكتور هشام صادقء بحثه فى نطاق تطبيق أحكام اتفاقية هامبورج لعام 
, المشار إليه سابقا فى ص 7١؛‏ الدكثور سعيد يحيى» مسئولية الناقل 
البحرى ....: المشار إليه سابقاء فى ص 7. 


00-0000-7 


أضف إلى ذلك أن اتفاقية هامبورج لا تشترط لسريان أحكامها تمتع 
السفينة التى يحصل عليها النقل بجنسية دولة أى من الشاحن أو الناقل أو 
تمتعها هى نفسها بجنسية إحدى الدول المتعاقدة. فمثلا النقل البحرى الذى 
يحصل على متن سفينة ذات جنسية فرنسية وتحمل العلم الفرنسى ويكون فيه 
ميناء التفريغ هو الاسكندرية فى مصرء فإنه يخضع لأحكام الاتفاقية» على 
الرغم من أن السفينة لا تتمتع بجنسية أى دولة طرف فى الاتفاقية. فمعيار 
تطبيق قو اعد هامبورج؛ هو إذا معيار مكانى بالدرجة الأولى لأنه يكون إما 
بناء على كون أى من ميناءى الشحن أو التفريغ أو ميناء صدور سند الشحن 
تابعا لإحدى الدول المتعاقدة؛ أو بناء على الشرط الجوهرى عند تخلف 
المعيار المكانى. 


ويترتب على ذلك نتيجة بالغة الأهمية وهى أن نطاق تطبيق قواعد 
هامبورج على النقل الدولى للبضائع هو نطاق شامل واستثثارى لأنه يغطى 
جميع الفروض التى يحصل فيها هذا النقل من الموانئ الأجنبية إلى مصرء أو 
من أى ميناء مصرى إلى أى ميناء أجنبى. ولا شك أن هذه النتيجة تثير 
التساؤل عن نطاق تطبيق قانون التجارة البحرى المصرى الجديدء وهل 
يقتصر هذا النطاق على النقل البحرى الداخلى؛ دون النقل الدولى؟ وإن كان 
الأمر كذلك؛ فهذا مما لا شك فيه يعطل الحماية التى جاءت بها قواعد هذا 
القانون والتى رأينا أنها أوسع كثيرا من الحماية التى قررتها اتفاقية هامبورج 
نقسها. 


5000-0-7 


ثانيا - هل ينحصر تطبيق قواعد القانون التجارى البحرى فى 
نطاق النقل الداخلى دون النقل الدولى البحرى للبضائع؟ 

لم يرد فى صلب قانون التجارة البحرى الجديد ما يشير إلى أن نطاق 
تطبيق قواعده المتعلقة بالنقل البحرى للبضائع تنحصر فى المجال الداخلى» 
إلا أنه. كما رأيناء فإن نفاذ قواعد هامبورج على المستوى الدولى وامتداد 
واتساع مجال تطبيقها على النحو الذى عالجناه قد أثر بشكل مباشر على 
المجال الذى يمكن أن تسرى فيه قواعد القانون المصرى الجديد. إذ لما كانت 
قواعد هامبورج تنطبق بالضرورة على كل نقل بحرى دولى من أو إلى 
مصرء فإن ذلك يؤدى إلى انحسار نطاق سريان قواعد القانون البحرى 
المصرى الجديد المتعلقة بنة! , البضائع لتقبع فى مجال النقل الداخلى 050: 
وبحيث لا تسرى هذه القواعد على النقل الدولى للبضائع؛ سواء كانت هذه 


القواعد موضوعية أم اجرائية. 


ومعنى ذلك أن قواعد حماية الشاحنين الواردة فى قانوننا الوطنى» 
والتى استعرضنا بعض مظاهرها فى المبحث الأول من هذه الدراسة لن تجد 
مجالا للتطبيق فى النقل الدولى للبضا.ع؛ مما يجعل هذه الحماية لغوا لا يجد 
صداه العملى فى هذا القطاع الحيوى من النقل» وبصفة خاصة أن الجانب 
الأكبر والأخطر فى التأثير على الاقتصاد القومى هو ذلك النقل الدولى؛ لأن 
فى مثل هذا النقل الأخير تبرز الحاجة الحقيقية والماسة الى حماية الشاحنين 
الوطنيين» وهم الشاحنون المصريون فى مواجهة الناقلين الأجانب. 


)١١1(‏ أنظر فى ذلك الدكتور هشام صادقء نطاق تطبيق أحكام كل من اتفاقية هامبورج 
-.. فى ص ص 201١5‏ - 15. 


اع 


صحيح إنهء كما قيل؛ إنه مما يخفف من آثار عدم تطبيق القواعد 
المتعلقة بنقل البضائع فى قانون التجارة البحرى الجديد على النقل البحرى 
الدولى هو نفاذ اتفاقية هامبورج؛ وهذه الأخيرة تستهدف حماية الشاحنين؛ بل 
إن قانوننا البحرى الجديد قد استقى أحكامه من قواعد هامبورج نفسهاء مما 
يحقق فى نهاية المطاف الأهداف التى أرادها مشرعناء وهى حماية الشاحنين» 
بطريقة أو بأخرى 040. 


والحقيقة أنه مما لا شك فيه أن مشرعنا الوطنى قد نقل واقتبس معظم 
أحكام اتفاقية هامبورج مما يخفف إلى حد ما من الآثار المترتبة على عدم 
تطبيق قواعد قانون التجارة البحرى على النقل الدولى للبضائع؛ إلا أنه يبقى 
مع ذلك أن الشاحنين المصريين فى هذا النوع من النقل لن يستفيدوا من 
الحماية الأوسع والأشمل التى جاءت فى تشريعنا الوطنى. إذ رأينا كيف أن 
قانون التجارة البحرى قد تفوق على قواعد هامبورج فى مواضع كثيرة؛ بل 
كان أبلغ فى الحماية التى يئعين اسباغها على الشاحنين. 


وفى اعتقادنا أن مشر عنا الوطنى لم يكن فى نيته عند وضع قانون 
التجارة البحرى الجديد قصر قواعده على حكم النقل الداخلى دون النقل 
الدولى. ويمكن تأييد هذه الفكرة ببعض النصوص الواردة فى هذا القانون. 


فمن ناحية أولى» فإن نص المادة 1/777 من قانون التجارة البحرى 
يقضى بأن الناقل يضمن هلاك البضاعة أو تلفها إذا حصل ذلك أثناء فثرة 


.١5 أنظر فى هذا المعنى الدكتور هشام صادقء البحث السابق: فى ص‎ )١5'( 
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النقل البحرى. ولقد ذكرنا أن التزام الناقل بضمان سلامة البضاعة هو التزام 
بتحقيق نتيجة بحيث لا يمكن للناقل دفع المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبى. 
على أن الفقرة الثانية من المادة 7171 تقضى بأن أحكام المسئولية المنصوص 
عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة لا تسرى على الملاحة الساحلية 
بين موانى الجمهورية إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك. 


وينبثق عن ذلكء أنه إذا كان المشرع يستبعد من نطاق تطبيق أحكام 
المسئولية المنصوص عليها فى المادة ١/7717‏ النقل الساحلى بين الموانئ 
المصرية 041» فيستفاد من هذا أن النص قد تمت صياغته أصلا لكى يكون 
قابلا للتطبيق على النقل الدون., للبضائع. فالمشرع المصرى كان جل هدفه 
إضفاء أكبر قدر من الحماية على الشاحنين فى النقل الدولى البحرى للبضائع 
وذلك بإقامة مسئولية الناقل على إلتزامه بتحقيق نتيجة وضمان سلامة 
البضائع. وبعبارة أخرى؛ فإن نصوص المسئولية الواردة فى قانون التجارة 
البحرى (م 717؟) هى بطبيعتها قابلة للتطبيق على النقل البحرى الدولى 
حماية للشاحنين :14 إنما هذه الحماية أصبحتء؛ كما سبق وأن أوضحناء 


محجوبة بسبب إعمال ونفاذ قواعد هامبورج. 


ومن ناحية ثانية» فإن نص المادة 741 من قانون التجارة البحرى يمكن 
أن يؤيد رأينا من أن نصوص هذا القانون قد تم وضعها أصلا لكى تحكم 


١4‏ أنظر الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ المشار إليه سابقا فى ص 
ةذ 
)١4 5‏ وقارب الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرىء السابق الإشارة إليه فى 


هن 215 


النقل الدولى للبضائع. فهذه المادة تنص على أنه "فى حالة الاتفاق على إحالة 
الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون 
بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 
بشأن العقد المذكور. ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضسى 
بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام'. 


فهذا النص الخاص بالتحكيم يواجه الفرض الذى يتم فيه الاتفاق بين 
طرفى عقد النقل (الشاحن والناقل) على تطبيق قواعد قانونية أخرى غير تلك 
التى جاء بها قانون التجارة البحرى. فإذا كانت هذه القواعد الثى اتفق عليها 
الأطراف تخالف القواعد الآمرة فى القانون البحرى المصرىء تعين إيطال هذا 
الاتفاق إذا حصل قبل نشأة النزاع؛ وكان من شأنه إعفاء المحكمين من التقيد 
بهذه القواعد الآمرة. 


وليس من المعقول أن ينص المشرع على الحكم السابق إلا إذا كان 
يقصد انصرافه إلى الاتفاق الذى يحصل بين الشاحن والناقل فى النقل الدولى 
للبضائع 047. لأنه لا جدوى من النص على هذا الحكم إذا ما تعلق الأمر 
بعقد نقل بحرى داخلىء والذى لا يشير مسائل تنازع قوانين؛ وحتى على 
افتراض أن الأطراف قد اتفقوا على تطبيق قانون أجنبى على هذا العقد. فإن 
'مثل هذا الاتفاق إن حدث فهو ينزل القانون المختار منزلة الشروط العقدية 
التى لا يجوز لها أن تخالف الأحكام الآمرة فى القانون الذى يخضع له العقد» 
59 أنظر فى هذا المعنى؛ الدكتور فريد العرينى» نقل البضائع بحرا بين معاهدة 


سندات الشحن وقانون التجارة البحرية المصرى الجديد ....؛ البحث المشار إليه 
سابقا فى ص .5١‏ 
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وهو القانون المصرى بالضرورة" ؛4). ومن ثم فطالما كان عقد النقل 
البحرى داخليا فهو لن يخضع لقانون آخر غير القانون المصسرى؛ سواء كان 
المشرع قد قرر ذلك الحكم فى المادة 141 من قانون التجارة البحرى أم لم 
يقرره. ويترتب على ذلك أن الحكم المقرر فى المادة المذكورة قد تم وضعه 
أصلا ليواجه حالة الاتفاق على التحكيم فى النقل البحرى الدولى للبضائع. إذ 
أن المشرع عند وضعه لهذا النصء لم يكن فى حساباته أن مجال تطبيق 
القانون البحرى الجديد سيكون منحصرا فى النقل الداخلى للبضائع. وبالتالى 
فلقد اقتبس مشرعنا نص المادة 7141 بحرى من المادة ١١‏ من قواعد 
هامبورج لمواجهة الفرض الذى يختار فيه الأطراف - عند الاتفاق على 
التحكيم - قواعد قانونية أخرى لا تؤهل الشاحن لنفس القدر من الحماية التى 
يخولها له القانون المصسرى وتكون مخالفة للقواعد الآمرة فى هذا القانون. 
ومما يؤكد سلامة هذا النظر أن نص المادة /741 بحرى ذاته؛ بمفهوم 
المخالفة» يجيز للأطراف بعد نشأة المنازعة الاتفاق بين الأطراف على إعفاء 
المحكمين من الالتزام بأحكام القانون المصرىء وهذا أمر لا يتصور حصوله 
إلا إذا تعلقت المنازعة بعقد نقل دولى بحرىء إذ لا يمكن حصول ذلك فى 
النقل الداخلى إلا إذا كان المحكمون مفوضون بالصلح. 


والخلاصة:ء أن قواعد حماية الشاحنين التى جاء بها القانون البحرى 
المصرى الجديد هى قواعد بطبيعتها قابلة للتطبيق على النقل البحرى الدولى 
للبضائع؛ إذ لا يوجد فى (ذاتية) هذه القواعد ما يمنع من إعمالها على هذا 
النوع من النقل» سوى نفاذ قواعد هامبوري؛ مما أدى إلى انحسار نصوص 


450 أنظر الدكتور هشام صادقء نطاق تطبيق أحكام كل من اتفاقية هامبورج .....» 
المشار إليه سابقا فى ص .١6‏ 
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القانون البحرى المصرى لكى ينحصر مجال تطبيقها على النقل البحرى 
الداخلى. 


وهنا يثور التساؤل عما إذا كان قانوننا البحرى الجديد. وقد عجز عن 
حماية الشاحنين المصريين فى النقل الدولى للبضائع؛ فهل يمكنه - على 
الأقل - حماية هؤلاء فى النقل البحرى الداخلى؟ 


المطلب الثانى 
مدى حماية الشاحنين المصريين فى النقل البحرى الداخلى 


لما كانت قواعد حماية الشاحنين الواردة فى القانون البحرى الجديد 
أصبحت معطلة التطبيق فى النقل البحرى الدولى بسبب الانعكاسات الناشئة 
عن نفاذ قواعد هامبورج؛ فلا أقل من أن تقوم هذه القواعد بدورها فى حماية 
الشاحنين فى النقل البحرى الداخلى؛ وإلا أفضى ذلك إلى إمكان القول بإهدار 
قيمتها العملية فى هذا الخصوص. 


ولقد أعلن المشرع المصرى صراحة فى بعض نصوص القاتون 
البحرى الجديد عن التفرقة بين الشاحنين فى النقل الدولى والنقل الداخلى» 
حيث كان أكثر عطاء وحماية للشاحنين فى النقل الأول دون الثانى. وهناك 
العديد من الأمثلة على هذه التفرقة. 
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فمن ناحية أولى؛ نجد أن نص المادة 7/771 بحرى يستثنى التقل 
الساحلى من أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من نفس 
المادة» تلك التى تجعل الناقل مسئولا عن هلاك البضائع أو تلفها طالما حصل 
هذا الهلاك أو التلف فى المدة ما بين تسام الناقل البضائع فى ميناء الشحن 
وبين قيامه بتسليمها إلى صاحب الحق عليها فى ميناء التفريغ. ومعنى ذلك أن 
الشاحن فى النقل الساحلى لا يمكنه الاستفادة بما قررته المادة ١/7717‏ من 
مسئولية قاسية على عائق الناقل» إذ أن مسئولية الناقل البحرى فى هذا النوع 
من النقل تخضع كقاعدة للقواعد العامة فى مسئولية الناقلء إلا إذا اتفئق 
الأطراف على غير ذلك وقرروا الأخذ بحكم الفقرة الأولى من المادة 
7 20400 . ونعتقد أن الناقا, - فى النقل الداخلى - لن يرتضى مطلقا 
الاتفاق على الأخذ بأحكام الفقرة الأولى من المادة المذكورة وبنظام المسئولية 
الذى قررته بالنظر إلى قسوة هذا النظام ومحاباته للشاحنين. وبعبارة وجيزة» 
فنظام مسئولية الناقل البحرى - فى النقل الساحلى - فى القانون البحرى 
الجديد لا يضفى حماية معينة على الشاحنين المصريين. 


ومن ناحية ثانية» فالمادة 7١5‏ بحرى تقرر عدم جواز النقل على سطح 
السفينة - فى النقل البحرى الدولى - إلا فى أحوال معينة استثنائية وهى 
وجود إذن كتابى من الشاحن يرخص بهذه الكيفيسة فى تقل البضاعة:؛ أو إذا 
اقتضت طبيعة البضاعة ذلكء أو أخيراء إذا كان قانون ميناء دولة الشحن؛ أو 
العرف السائد بهذا الميناء يسمح بهذا النقل 0. 


©*'' أنظر الدكتور هانى دويدار؛ الوجيز فى القانون البحرى. المشار إليه سابقاء فى ص 
يه 


' أنظر المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية فى هفرة .١85‏ 
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أما فى النقل الساحلى؛ فإن القاعدة هى جواز السماح بالنقل على سطح 
السفينة دون أن يتوقف ذلك على إذن الشاحن 245. ولا شك أن هذه ميزة 
كبرى يتمتع بها الناقل فى النقل الداخلى»ء حيث رخص له المشرع بالنقل بهذه 
الكيفية دون أن يكون ضامنا لهلاك البضاعة أو تلفهاء وبالتالمى يقع عبء 
إثبات إخلال الناقل بواجب المحافظة على البضاعة على الشاحن. 


ومن ناحية أخيرة؛ فلقد حددت المادة 74١‏ بعض الحالات التى لا يجوز 
فيها للناقل التمسك بتحديد مسئوليته بالحدود القصوى للتعويض عن الأضرار 
الحاصلة بالبضاعة والتى عينتها المادة ”77 بحرى. وأهم حالات المسئولية 
غير المحدودة هى حالة اتجاه قصد الناقل إلى إحداث الأضرار بالبضاعة. 
وبصفة خاصة: فإن المادة 7/74١‏ ب تفترض اتجاه نية الناقل أو تابعيه إلى 
إحداث الضرر إذا حصل الشحن على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح 
يوجب شحنها فى عنابرها «24. ولا شك أن هذا الفرض ينصرف إلى النقل 
الدولى للبضائع؛ لأنه فى مثل هذا النقل يستوجب المشرع الحصول على إذن 
كتابى من الشاحن بحصوله على سطح السفينة» وبالتالى يمكن للشاحن 
الحصول على تعويض كامل عن الأضرار إذا قام الناقل بشحن البضاعة على 
السطح بالمخالفة لاتفاق يوجب الشحن فى عنابر السفينة. ولما كان الشحن 
على السطح هو الأصل فى النقل الساحلى؛ فلا يمكن افتراض اتجاه نية الناقل 


)١ 9‏ أنظر فى نفس المعنى» الدكتور هانى دويدارء الوجيز فى القانون البحرى؛ السابق 
الإشارة إليه؛ فى ص ص 55 - /539. 

)١5(‏ راجع المذكرة الايضاحية؛ فقرة 115. وأنظر فى شرح المادة 74١‏ يحرى»: 
الدكتور سمير الشرقاوىء العقود البحرية» المشار إليهه ص .2١‏ 
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إلى إحداث أضرار بالبضاعة عند قيامه بهذه الكيفية. ومن هنا أقام المشرع 
نوعا من التمييز بين كل من الال الدولى والساعلى فى حدود التمويض: 
بحيث ميز الشاحن فى النوع الأول من النقل دون النوع الثانى. 


ويتبين من مجموع النصوص السابقة أن المشرع المصرى قد أقام نوعا 
من التفرقة بين الشاحنين فى النقل الدولى للبضائع؛ والشاحنين فى النقل 
الساحلىء إذ بينما أضفى حماية واسعة على الطائفة الأولى؛ فإنه على العكس 
قد قلب الأمور بالنسبة للطائفة الثائية حيث رأى حماية الناقلين على حساب 
الشاحنين فى النقل الساحلى. 


ولعل المشرع - كان فى حسبانه - وهو يقيم التفرقة فى الحماية بين 
هاتين الطائفتين من الشاحنين تشجيع الاستثمار والتجارة البحرية فى مصر. 
فلا غروء ومصر دولة شاحنين؛ أن تنصرف إرادة الشارع إلى حماية هذه 
الطائفة فى النقل البحرى الدولى الذى يسوده التنافسء بالزيادة من التدخل 
التشريعى لفرض سياج من الحماية للشاحنين فى مواجهة الشركات الكبرى 
للنقل البحرى؛ ومعظمها شركات أجنبية» وذلك كله صيانة للاقتصاد القومى 
فى تجارة التصدير والاستيراد. أما فى النقل الداخلى» فلقد رأى المشرع أن 
الأولى بالرعاية والحماية هو الناقل وليس الشاحن» فلا ينطبق نظام المسئولية 
الصارم والوارد فى المواد 7717 وما بعدها على الناقل فى هذا النوع الأخير 
من النقل؛ وذلك تشجيعا للناقلين على الاستثمار البحرى واستغلال السفن 
ودعما لبناء أسطول تجارى وطنى. 
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امكانية تعطيل الجزاء المنصوص عليه فى المادة 41؟ يحرى عند 
الاتفاق على تقديم المنازعات للتحكيم: 


رأينا أن المادة 741 من قانون التجارة البحرى تقضى بأنه فى حالة 
اتفاق الأطراف فى عقد النقل البحرى على إحالة منازعاتهم الناشئة عن هذا 
العقد إلى التحكيم؛ فعلى المحكمين الفصل فى المنازعة حسب القواعد 
الآمرة والواردة فى قانون التجارة البحرية المصرىء ويبطل أى اتفاق يحصل 
بين الأطراف قبل نشأة النزاع ويكون من شأنه إعفاء المحكمين من التقيد بهذه 
الأحكام 0450 


ومن القواعد الآمرة فى القانون البحرى المصرى الجديد والتى لا 
يجوز للأطراف مخالفتهاء القاعدة التى تجعل الناقل ضامنا لتوصيل البضاعة 
والمحافظة عليهاء بحيث لا يمكنه دفع مسئوليته إلا بإبراز السبب 
الأجنبى:200. ومن ثم يكون باطلا اتفاق الأطراف على الأخذ بقواعد أخرى 
تخفف من التزامات الناقل فى المحافظة على البضاعة. 


)١45(‏ أنظر بحث الدكتور هشام صادق» نطاق تطبيق القانون البحرى الجديد ....؛ البحث 
الماشر إليه سابقاء والمنشور فى المجلة المصرية للقانون الدولى المجلد ©5؛ فى ص 
ص ١7‏ - 27؛ الدكتور فريد العرينى؛ نقل البضائع بحرا .....؛ البحث المشار إليه 
سابقاء فى ص ص 49 - 57؛ الدكتور محمود سمير الشرقاوىء العقود البحرية» 
المشار إليه سابقا فى ص ص ٠١‏ - ١1؛‏ وأنظر كذلك الدكتور هانى دويدار» 
الوجيز فى القانون البحرى...: المشار إليه سابقاء فى ص ص 1417 - 18/8. 

)19٠(‏ راجع المادة ١/777‏ والمادة 774 من قانون التجارة البحرية الجديدء وراجع أيضا 
المطئب الأول من المبحث الأول من هذه الدراسة. 
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ويترتب على ذلك أن اتفاق الأطراف على الأخذ بقواعد هامبورج؛ أو 
بقانون يأخذ بأحكامها كان يتعين ابطاله وفقا لنص المادة 1417 بحرى لمخالفته 
للنظام العام فى مصرء وذلك لأنها تجعل التزام الناقل أخف وطأة من تلك 
المقررة فى القانون البحرى المصرى. على أن بطلان الاتفاق على الأخذ بهذه 
القواعد كان من الممكن إعماله قبل نفاذها على المستوى الدولى أما بعد نفاذها 
فلا يمكن القول بأن هناك مجالا للإبطالء لأنها ستصبح جزءا من النظام 
القانونى المصرىء بحيث لا يمكن الإدعاء بمخالفتها للنظام العام. ومن ثم فلقد 
كان من المتصور قبل نوفمبر »١1317‏ وهو تاريخ نفاذ الاتفاقية على المستوى 
الدولي؛ أن يتم إيطال اتفاق الأطراف على الأخذ بهذه القواعد أو ابطال أى 
اتفاق آخر على الأخذ بقانون يتبناها وذلك لمخالفتها للواعد الآمرة فى قانون 
التجارة البحرية تطبيقا للمادة 41 ؟ بحرى. وهذا إن دل على شئ فإنما يدل 
على أن بعض قواعد هامبورج؛ فى حد ذاتهاء وقبل صيرورتها معاهدة 
دولية نافذة» تخالف فكرة النظام العام فى مصر من منظور حماية 
الشاحنين التى قررها المشرع المصرى بنصوص آمرة فى التشريع البحرى 
الجديد. ومع ذلك فإن نفاذ الاتفاقية والتزام مصر بها قد شل فعالية الجزاء 
المقرر فى المادة ١41‏ بحرىء حيث لم يعد من الممكن الإدعاء بمخالفة 
قواعد هامبورج للنظام العام المصرى؛ على الرغم من تعارضها الصارخ 
فى مضمون التزامات الناقل فى تلك التى قررها مشرعنا الوطنى. 


بل إن مشكلة التعارض فى مضمون التزامات الناقل فى القانون 
البحرى الجديد وبين تلك الالتزامات التى جاءت بها قواعد هامبورج قد تظهر 
من خلال فرض عملىء حتى بعد نفاذ قواعد هامبورج على المستوى 
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الدولى؛ وذلك فى الفترة الانتقالية السابقة على نفاذ هذه القواعصد فى مصر 
كمعاهدة دولية؛ وذلك على افتراض أن مصر قد مارست الرخصة المقررة 
لها فى المادة 4/7١‏ من قواعد هامبورج بإرجاء إعلان نيتها فى الانسحاب 
من معاهدة سندات الشحن وبروتكولها المعدل لمدة خمس سنوات» ومعنى 
ذلك أن هذه المعاهدة الأخيرة بتعديلها عام 974١ء‏ سوف تظل سارية فى 


مصر حتى نوفمبر عام .١1/‏ 


وكما ذكرنا سلفا فإن معاهدة سندات الشحن وبروتكولها المعدل» 
لهما نطاق سريان معين فى النقل البحرى الدولى للبضائع الذى يحصل بين 
ميئاءين تابعين لدولتين مختلفتين» وذلك إذا صدر سند الشحن فى إحدى الدول 
المتعاقدة» أو إذا تم الشحن من دولة متعاقدة: أو إذا حصل اتفاق بين 
الأطراف فى سند الشحن على الأخذ بأحكامها. 


وينبنى على ذلكء أنه فى خلال هذه الفترة الانتقالية» فإنه يظل هناك 
محل لتطبيق أحكام قانون التجارة البحرية فى الفرض الذى لا تسرى فيه كل 
من معاهدة سندات الشحن وبروتكولها المعدل. ويحصل ذلك إذا كان ميناء 
الشحن فى الخارج (وفى دولة غير طرف فى أى من معاهدة سندات الشحن 
أو بروتكولها المعدل؛ لأنه لو كان ميناء التصدير بالخارج تابعا لدولة طرف 
فى أى منهما لكانت المعاهدة منطبقة بطريقة تلقائية؛ كما يتعين ألا يكون 
ميناء الشحن بالخارج تابعا لأى دولة من الدول الأطراف فى أتفاقية 
هامبورج؛ لأن هذه الاتفاقية تسرى بين الدول الأطراف دون أى فترة انتقالية)؛ 
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كما يتعين ألا يضمن الأطراف عقد النتقل الشرط الجوهرى الذى يقضى 
بتطبيق معاهدة سندات الشحن. 

وفى هذه الحالة» فإن أحكام قانون التجارة البحرية الجديد تكون واجبة 
الإعمال على المنازعات التى تثور بشأن هذا العقدء والذى يكون فيه أحد 
الموانئ المصرية هو ميناء التفريغ. 


فى هذا الفرض إذا قلنا جدلا بأن أطراف عقد النقل البحرى اتفقوا على 
الأخذ بقواعد هامبورج عند تقديم منازعتهم الناشئة عنه إلى التحكيم «06» هنا * 
يتعين على المحكمين تطبيق أحكام قانون التجارة البحرية إذا كان ثمة 
تعارض مع القواعد التى تضمنها الاتفاق؛ ويظهر هذا التعارض بصفة 
أساسية بين نص المادة ١/7717‏ بحرى مصرى مع نص المادة الخامسة من 
قواعد هامبورج. هنا يتعين على المحكمين الفصل فى النزاع طبقا للقانون 
المصرى لتعارض اتفاق الأطراف مع مقتضيات النظام العام المصرى. 


هذا الفرض يكشف لنا مرة أخرى عن حتيقة جوهرية وهى أن قواعد 
هامبورج - فى حد ذاتها وليس على أساس اعتبارها معاهدة دولية ملزمة 
لمصر - تمثل فى أحد جوانبها ومن وجهة نظر مشرعنا المصرى مخالفة 
للنظام العام؛ بحيث يتعين إعمال الجزاء المقرر فى المادة 41 ؟ بحرى فى 
مواجهتهاء وذلك خلال الفترة الانتقالية السابقة على العمل بها كمعاهدة دولية 
فى مصر. 
)١91(‏ وأنظر بصفة عامة فى التحكيم طبقا لقراعد هامبورج: 


أن210 بوسسوطصوا؟ عل كعواغ2 دعا اء عسنامدكلط ععتعائطيةنآ ,لزقط معونتصسوط وومل 
1 - 643 8ط (1981) ركتقجعهة1 عمنا مالا 
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على أنه بعد نوفمير عام 151١؛‏ فإن قواعد هامبورج سوف تصبح 
نافذة فى مضر بشكل كامل باعتبارها معاهدة دولية ملزمة لكل من القاضى 
والمحكم: وهذه القواعد هى التى يتعين عدم مخالفة أحكامها عند فض 
المنازعات 200: بما يؤدى إلى شل فعالية الجزاء المقرر فى المادة 
17 000)» مما يكشف عن حقيقة أساسية وهى تنازل مشرعنا عن أفكاره 


65 أنظر الدكتور هشام صادقء نطاق تطبيق أحكام كل من اتفاقية هامبورج ... ...» 
بحث مقدم إلى مؤتمر التحكيم بالقاهرة 1197.ء المشار إليه سابقا فى ص .١7‏ 
وأنظر بصفة خاصة المادة ٠/77‏ من اتفاقية هامبورج التى تلزم المحكمين بالفصل 
فى النزاع طبقا لقواعدهاء كما أن الفقرة الرابعة من ذات المادة (م 7١‏ من 
الاتفاقية) تبطل أى شرط أو اتفاق تحكيمى يكون متعارضا مع أحكام قواعد 
هامبورج. ومن الفروض الطريفة التى قد تطرح فى هذا الصدد: مدى جواز الاتفاق 
الذى يحصل بين الناقل والشاحن على الأخذ فى عقد النقل البحرى بقواعد قانون 
التجارة البحرية المصرىء وذلك بعد نفاذ قواعد هنامبورج على المستوى الدولى 
بإعتبارها معاهدة سارية فى مصرء فهل يعتبر هذا الاتفاق تشديدا لمسئولية الناقل 
البحرى على اعتبار أن أساس مسئولية هذا الناقل أشد فى القانون البحرى المصرى 
منه فى قواعد هامبورج: وبالتالى يجوز الاعتداد به من هذه الزاوية ؟ أم أن هذا 
الاتفاق يتعين ابطاله بإعتباره مخالفا لقاعدة جوهرية فى اتفاقية هامبورج؟ فى الواقع 
إن مثل هذا الاتفاق جائز بإعتباره اتفاقا تشديدا لمسئولية الناقل وذلك تطبيقا للمادة 
17 من قواعد هامبورج نفسها والتى تجيز اللناقل أن يزيد مقدار مسئوليته 
والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية". أنظر فى معنى مقارب الدكتور هانى دويدار» 
الوجيز فى القانون البحرىء المشار إليه سابقا فى ص .١77‏ والحقيقة أننا نشك فى 
أن الناقل سوف يرتضى من أساسه الاتفاق على تطبيق أحكام القانون المصرىء إذ 
أن قواعد هامبورج أصلح له كثيرا من قواعد القانون البحرى المصرى؛: 
وخصوصا أن الناقل هو الطرف الأقوى فى عقد النقل البحرى. وهذا مظهر آخر من 
مظاهر سلب فعالية قواعد قانون التجارة البحرية» حتى بإعتبارها اتفاقا على تشديد 


المسئولية. 

بل إنه يمكن شل فعالية الجزاء المقرر فى المادة 141 بحرى؛ على الافتراض 
الجدلى بتطبيقهاء وأيضا شل فعالية الجزاء المقرر فى المادة 5/17 من قواعد 
هامبورج والمقابلة للنص المصرى المذكور فى حالتين: 
أ - حالة التحكيم فى الخارج؛ فإذا اتفق الأطراف فى عقد النقل البحرى على اجراء 
التحكيم فى الخارج؛ فإن هيئة التحكيم قد تحكم بصحة الاتفاق الذى توصل إليه 
الأطراف على الرغم من مخالفة بنوده لقواعد كل من قانون التجارة البحرية وكذا 
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- قواعد هامبورج؛ ومثال ذلك الاتفاق على تطبيق أحكام معاهدة سندات الشحن أو 
تطبيق القانون الانجليزى (وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى يمكن أن تسرى فيه 
هذه المعاهدة الأخيرة). فى هذا الفرض من الصعب جدا القول بأن هيئة التحكيم 
المنعقدة فى لندن» مثلاا سوف تبطل مثل هذا الاتفاق لمخالفته لقواعد أى من القانون 
البحرى المصرى أو قواعد هامبورج؛ ذلك أن هيئة التحكيم سوف تضع فى 
تقديرها أساسا اتفاق الأطراف باعتباره قانون الإرادة والذى بمقتضاه يتم حسم النزاع. 
ولكن تبقى مسألة تنفيذ الحكم التحكيمىء وبالذات عند طلب تنفيذه فى مصرء حيث 
قد يتم الدفع بإيطاله لمخالفة النظام العام. على أن هذا يفترض أن الحكم قد صدر 
لمصلحة الناقل والذى يطالب بالتنفيذ فى مصر ضد الشاحن؛ وهى حالة نادرة؛ لأنه 
عادة ما يتم إلى الإلتجاء الى التحكيم (لتقدير التعويض) الذى يستحق على الناقل بناء 
على مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير فى تسليمها. ومن ثم فإن 
الفرض الغالب فى العمل أن يكون الشاحن هو طالب تنفيذ الحكم ضد الناقل» ولا 
غرابة أن يتم أيضا طلب التنفيذ فى الخارج باعتبار أن الناقل أجنبى وأمواله التى 
تكون عرضة للتنفيذ عليها عادة ما تكون فى خارج مصر أيضا. هنا من الصعب 
القول بأن تتفيذ الحكم التحكيمى الصادر فى الخارج قد يبطل عندما يطلب أيضا تنفيذه 
بالخارج؛ طالما أن دولة التنفيذ ليست إحدى الدول الأطراف فى اتفاقية هامبورج. 
وقد يقال إن فرض التحكيم بانمارج غير وارد أصلا بالنظر إلى أن كلا من المادتين 
7 بحرى مصرى و7/77 من قواعد هامبورج تحدد للشاحن أماكن يختار من 
بينها مكان التحكيم؛ بحيث يبطل أى اتفاق سابق على نشأة النزاع يحرمه من حق 
الاختيار هذاء مما يجعل له دوما امكانية اختيار مصر كمكان للتحكيم؛ أو على الأقل 
فى بلد تكون طرفا فى اتفاقية هامبورج: مما لا تشور معه أصلا مشكلة التحكيم 
بالخارج. والواقع أنه وإن كان ذلك صحيحاء فإننا يجب أن نأخذ فى الحسبان أن نص 
المادة ١545‏ بحرى وكذلك المادة 7/717 من قواعد هامبورج وإن أعطبا الخيار 
للشاحنء فإنهما لا تمنعان اللجوء إلى التحكيم فى الخارج؛ مثال أن يختار الشاحن 
ميناء التفريغ أو ميناء الشحن؛ وقد يكون أيهما خارج مصر. والواقع أن الشاحن قد 
يلجأ أصلا إلى التحكيم فى الخارج بالنظر إلى شيوع وسهولة اجراء التحكيم فى 
بعض المراكز المتخصصة فى التحكيم البحرى» مثل التحكيم فى لندن. أنظر فى 
سهولة وميزات الالتجاء إلى التحكيم المؤسسى فى المنازعات البحرية 
ركأكعط؟ مقتتل 210 وع]ةا5 لعائمتآ عطا هذ مناخ تلتطتة عستاترمك/! رومن - أءآ - عقنات 

.لش .5.ن] (1983) أممطء5 :هيآ عصقانا؟" 

وبصفة خاصة فى ص 74؛ وما بعدها. أما الحالة الثانية التى يمكن فيها شل 
فعالية النصسوص الخاصة بالتحكيم فى القانون البحرى المصرى وقواعد هامبورج 
هى حالة التحكيم أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ومقره العاصمة 
الأمريكية واشنطون؛ ويكون ذلك مثلا إذا ارتبط عقد النقل البحرى بمباشرة 
استثمارات معينة تقوم بها الدولة أو إحدى مؤسساتها (كاستيراد آلات معينة 
للمصانع أوغيرها ...). والحكم التحكيمى الصادر عن هذا المركز يتعين تنفيذه 
تلقائيا فى الدول المتعاقدة» ومن بينها مصرء كما لو كان حكما قضائيا نهائيا صادرا 
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معيارا أكثر مرونة واتساعا لفكرة النظام العام من تلك التى تبناها فى 
التشريع الوطنى. 


- عن إحدى محاكمهاء ولا يجوز الدفع بإيطاله حتى على أساس النظام العام. ومن ثم 
فقد يتفق الناقل مع الشاحن والناقل على قواعد لفض منازعاتهم وهذه تخالف القانون 
المصرىء ومع ذلك يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المركز رغم مخالفته للقواعد 
الآمرة وللنظام العام فى مصر. أنظر بحثنا التحكيم تحت مظالة المركز الدولى 
لتسوية منازعات الاستثمار؛ مجلة الحقوق (اليوبيل الذهبى )١1917‏ فى ص ص 
4 -588. 
وعلى أى الأحوال؛ ففى تصورنا أن عقود النقل البحرى بين الناقلين الأجائب 
والشاحنين التابعين للدول الأطراف فى اتفاقية هامبورج (عندما تكون شروط هذه 
الاتفاقية منطبقة) سوف يعمدون إلى عدم تضمين سندات الشحن أى شرط للتحكيم» 
حتى لا تثار مسألة بطلان هذا الشرط من أساسه. وإنما سوف يتم الالتجاء إلى 
التحكيم ببساطة شديدة بعد نشأة النزاع» حيث يستطيع الناقل فرض شروطه 
والتوصل إلى اتفاق حول القواعد التى على اساسها يتم الفصل فى النزاع حسب ما 
يراه. 
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تضمن قانون التجارة البحرية المصرى الجديد نصوصا وقواعد 
تستهدف حماية الشاحنين المصريين. هذه الحماية التى قننها مشرعنا الوطنى 
مستقاة بطريقة مباشرة من قواعد هامبورج التى أصبحت نافذة على المستوى 
الدولى. ومع هذا فإن مشرعناء وهو ينقل عن اتفاقية هامبورج؛ كان أحرص 
على إضفاء حماية أوسع على الشاحنين أقوى من تلك التى جاءت بها هذه 
الاثفاقية, 


ولقد أبرزنا مدى تفوق ١'نوننا‏ البحرى الوطئى على اتفاقية هامبورج فى 
حماية الشاحنين من خلال مظاهر عديدة. فمثلا رأينا أنه فى ظل قانون التجارة 
البحرية فإن أساس مسئولية الناقل البحرى يتمثل فى التزام بتحقيق نثيجة: 
بينما هو التزام ببذل عناية فى قواعد هامبورج. ولما كان أساس المسئولية 
ينعكس على طرق دفعهاء فإنه من الأسهل على الناقل البحرى دفع مسئوليته 
إذا كان مضمون التزامه هو مجرد بذل العناية للمحافظة على البضاعة إذ 
يمكنه التنصل من عواقب المسئولية حين يثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل 
التدابير المعقولة لدفع المسئولية» بينما لا يمكنه دفع مسئوليته - طبقا للقانون 
البحرى المصرى - إلا بإبراز السبب الأجنبى. أضف إلى ذلك أن قانون 
التجارة البحرى المصرى تضمن الكثير من القواعد الموضوعية والاجرائية 
التى تؤكد على حماية أوسع للشاحنين والتى استعرضنا أهم جوانبها فى 
المبحث الأول من هذه الدراسة. 
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هذه الحماية القوية والشاملة التى جاءعت بها نصوص قانون التجارة 
البحرية الجديد أصبحت مكبلة ومعطلة بمجرد نفاذ قواعد هامبورج على 
المستوى الدولى؛ وعند بدء العمل بهذه الأخيرة فى مصر (أيا كان التاريخ 
الذى يبدأ فيه العمل بهاء وهو سيكون حتما نوفمبر عام 1451 على فرض 
أن مصر ستمارس الرخصة التى قررتها المادة ١/7١‏ من اتفاقية هامبورج 
بعدم إعلان نيتها فى الانسحابء وإرجاء ذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من 
بدء نفاذها على المستوى الدولى؛ المادة .)4/7١‏ ومن ثم فإن القواعد التى 
تحكم مستقبل النقل البحرى الدولى فى مصر هى قواعد هامبورج؛ وليست 
قواعد القانون المصرى؛ ذلك أن نطاق تطبيق القواعد الأولى أصبح أعم 
وأشمل بحيث تسرى على كل نقل من أو إلى مصر. ولا شك أن ذلك يقفضى 
إلى نتيجة غاية فى الخطورة وهى أن الشاحنين المصريين لن يستطيعوا 
الاستفادة بحال من الأحوال من الحماية القوية التى قررها المشرع الوطنى لهم 
فى صلب القانون الجديدء وذلك فى النقل البحرى الدولى للبضائع. فإذا ما 
أخذنا فى الاعتبار أيضا أن نصوص القانون البحرى الجديد - فى مجموعها 
لا تستهدف أصلا حماية الشاحنين فى النقل البحرى الداخلى - وهو النطاق 
المحدد لإعمالها بعد نفاذ قواعد هامبورج - حيث فضل المشرع حماية 
الناقل فى مواضع كثيرة» اشرنا إلى بعضها فى المطلب الثانى من المبحث 
الثانى من هذه الدراسة؛ تشجيعا للاستثمار البحرى؛ فإن ذلك يؤدى إلى القول 
بأن نصوص القانون البحرى الجديد لا تخدم مصالح الشاحنين فى النقل 
البحرى الداخلى؛ بعد أن أصبحت مسلوبة الفعالية فى النقل البحرى الدولى. 
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والواقع أن مشرعنا الوطنى عند سنه للقانون البحرى الجديد كان 
يهدف فى المقام الأول إلى سريانه على النقل البحرى الدولى حيث أن 
نصوصه هى بطبيعتها قابلة للتطبيق على هذا النوع من النقل 20 من ذلك 
مثلا نص المادة 741 بحرى والتى تبطل أى اتفاق بين الشاحن والناقل على 
اتباع قواعد أخرى تخالف القانون البحرى المصرى عند تقديم المنازعة الى 
التحكيم» إذا حصل هذا الاتفاق قبل نشأة النزاع؛ بما يفترض أصلا أن هناك 
نقلا بحريا دوليا يمكن أن تثور فيه مسألة تنازع القوانين. 


فإذا ما سلمنا بأن قواععد قانون التجارة البحرية هى بطبيعتها قابلة 
للتطبيق على النقل البحرى الدولى؛ وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن مشرعنا 
المصرى قد نقل معظم قواعد هامبورج فى هذا التشريع الجديد؛ فإن التساؤل 
يثور عن جدوى الانضمام والبقاء كطرف فى اتفاقية هامبورج؛ وخاصة أن 
هذه الاتفاقية لا تقدم نفس القدر من الحماية التى يقدمها القانون المصرى؟ 


فى الواقع إن الإنضمام إلى اتفاقية هامبورج (والبقاء كطرف فيها) كان 
سيكون من الأهمية بمكان لو أن مصر لم تكن قد أصدرت التشريع الوطنى 
الجديد الذى يتكفل بحماية الشاحنين وذلك على أساس أن معاهدة سندات 
الشحن وبروتكولها المعدل لا يقدمان الحماية الكافية للشاحنين فى ظل 


(19) والواقع أن المشرع المصرى لم يحدد بطريقة صريحة نطاق تطبيق التشريع 
البحرى فى النقل البحرى الدولى خلافا لما اتبعه بعض المشرعين فى الدول الأخرى 
مثل فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث ينطبق قانون نقل البضائع بحرا (0654©) 
على أى نقل بحرى من أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أنظر 

... الممنسلة بعمقطة ع نرامءل1 

والمشار إليه سابقا» فى ص 557. 
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الظروف الاقتصادية الدولية الجديدة» والتى تسعى فى إطارها الدول النامية - 
ومنها مصر - إلى إحراز تقدم فى مجال النقل البحرى. هنا كان يمكن القول 
بوجود حاجة ملحة للانضمام إلى اتفاقية هامبورج. ولعل هذا ما دفع 
مشرعنا إلى المبادرة بالتصديق على هذه الاتفاقية» بل إن مصر كانت من 
أوائل الدول التى قامت بذلك. أما وقد صدر القانون البحرى الجديد؛ والذى نقل 
إليه مشرعنا معظم قواعد هامبورج؛ ثم أضاف إليها جوانب أخرى هامة رآها 
ضرورية لتأكيد وتعزيز الحماية للشاحنين المصريين؛ فهنا يمكن القول بأن 
البقاء فى اتفاقية هامبورج لن تكون له نفس الأهمية» بل إن سريانها فى مصر 
بإعتبارها معاهدة دولية يمكن أن يؤدى إلى ازدواجية فى التشريع الذى يحكم 

النقل البحرى للبضائع. 


والواقع إن الانسلاخ عن اتفاقية هامبورج لن يخل بالانسجام الذى تغياه 
المشرع من مواكبة مصر لاتجاه الدول النامية فى تحقيق أكبر درجة من 
الحماية للشاحنين؛ إذ أن قانون التجارة البحرية تبنى معظم قواعد هذه 
الاتفاقية. والواقع أن هذا الاسلوب فى تبنى المعاهدات الدولية ليس جديداء 
فلقد قام مثلا المشرع اللبنانى بتبنى قواعد معاهدة سندات الشحن فى صلب 
تشريعه الداخلى الصادر فى فبراير عام ١541‏ دون أن ينضم إلى المعاهدة 
نفسها 'بشكل صريح"؛ وهذا الاتجاه كان يلقى مباركة من الفقه إذ يجعل أحكام 
المعاهدة منطبقة فى العلاقات الوطنية والدولية على السواء بما يحقق الوحدة 
اللازمة للقواعد القانونية فى المُجالين الداخلى والدولى©*5. 


0 أنظر الدكتور على البارودىء مبادئ القانون البحرى اللبنانى: :1517١‏ فى ص ” 
للدلة 
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على أننا نقترح أن يكون الانسحاب من اتفاقية هامبورج بعد نوفمبر 
7 :,؛ وذلك بعد أن يتحقق فى نفس الوقت انسحاب مصر من معاهدة 
سندات الشحن لعام ١974‏ وبروتكولها المعدل لعام ١154‏ تطبيقا للمادة 
١‏ من قواعد هامبورج؛ بحيث يكون من المتعين حينكذ انفراد قواعد 
قانون التجارة البحرية فى شقها الخاص بنقل البضائع بحكم كل من النقل 
البحرى الدولى والداخلى سواء يسواء. 


وإذا كان الانسحاب من اتفاقية هامبورج لن يخل بمنهج المشرع فى 
السير فى نفس الاتجاه الذى تتغياه الدول النامية نحو حماية كبيرة للشاحنين» 
فإنه سيحقق فى نفس الوقت ميزة هامة» وهى استفادة الشاحنين المصريين من 
الحماية الواسعة التى حرص مشرعنا الوطنى على تقنينها بنصوص آمرة فى 
التشريع البحرى الجديد. فى هذه الحالة فقط يمكن القول بأن نصوص قانون 
التجارة البحرية؛ فى شقها الخاص بالنقل البحرى البضائع قد استعادت فعاليتها 
فى حماية الشاحنين المصريين؛ إذ أن هذه النصوص ليست بذاتها قاصرة عن 
إدراك غايات المشرع فى تحقيق هذه الحماية المنشودة 06. 


(1") والواقع أن ما نقول به ليس غريبا أو شاذا ففى بعض الدول لا يتوانى المشرع عن 
الانسلاخ من الاتفاقيات الدولية التى كانت دولته طرفا إذا ما رأى أن قواعدها لم 
تعد تفى بالدماية الواجبة للمواطنين. من ذلك مثلا انسحاب الولايات المتحدة من 
أتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد مسئولية الناقل الجوى؛ ثم التراجع عن 
هذا الانسحاب بعد أن تم تعديل هذه الاتفاقية» أنظر الدكتور محمد فريد العرينى» 
القانون الجوى (1137١)؛‏ فى ص ص 948 -- 14. 


ضغط العمل في الوظيفة العامة 
(دراسة تحليلية وعلاجية ) 


دكتور بشار عبد الهادي 
كلية الحقوق - الجامعة الأردنية 


11ل 
ملخص 


أصيح موضوع (ضغط العمل) من الموضوعات المهمة في الوقت الحاضرءلتأثيره المباشر 
على الجوانب الانسانية والشخصية للموظفين؛ وعلى الجوانب التنظيمية أيضا للأجهزة 
الادارية قي الدول الحديثة ٠‏ بالاضافة الى ندرة تناول هذا الموضوع قي الفقه الاداري بوجه 
عام. 

وقد حاولنا في هذا البحث ٠‏ القيام بدراسة تحليلية دقيقة لضغط العمل في نطاق 
الوظيفة العامة, اتبعناها بدراسة علاجية له. أوردنا فيها بعض الاراء والحلول العلاجية 
المناسية للحد من آثاره السلبية على سير العملية الادارية .هادفين من وراء ذلك كله؛ الى 
زيادة كفاءة وفاعلية العمل في الوظيفة العامة على الدرام ‏ 


48 51141 
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18د 
مقدمة 


ازداد نشاط الدولة في الوقت الحاضر ازديادآ كبيراً. وكان هذا الازدياد نعيجة لتغير 
دورها مْن دولة (حارسة) تقف مهمتها عئد المحافظة على الأمن والنظام الداخلي والخارجي 
دون قيامها بأية وظيفة أخرى؛ الى دولة (متدخلة) تتدخل في معظم النشاطات والأعمال 
السياسية زالاقتصادية والاجتماعية فتنظمها وتعالجها ما يحقق الصالح العام . وقد أدى 
هذا التدخل في جميع المجالات المذكورة الى تفرع الجهاز الاداري وفوه وتضخم حجمه 
ليقوم بالالتزانات الكثيرة الجديدة .17) 
وقد ترتب على ماتقدم , ٠‏ أن تضاعف (العمل الوظيفي) فاحل أجهزة الدولة المختلفة, 
رتضاعفت معه الجهود المطلوبة لانجازه بكفاءة وفاعلية . واللازمة للاحاطة بجوانيه 
الشكلية والموضوعية: وما صاحيها من اسباب شخصية وسلوكية وتنظيمية متعددة: الأمر 
الذي أوجد (الضغط) في هذا العمل؛ كأحد المظاهر التي أصبحت واضحة وملموسة في 
المجالات الادارية الحديثة . 
وبالرغم من هذه المظاهر لضغوط العمل الوظيني. وبالرغم من الآثار الشخصية 
والتنظيمية السيئة لهذه الضغوط, الا أن الاهتمام بهذه المسائل في نطاق الوظيفة العامة 
يكاد يكون نادراً. وسبب ذلك في تقديرنا ٠‏ أن التركيز على شخص الموظف العام . 
ودراسة مشكلاته من الجوانب الاتسانية والشخصية والسلوكية والتنظيمية. سواء من 
المنظمات والاجهزة الادارية المعنية: أو من الباحثين العلميين, ما زال غير ذي بال. وتعليل 
ذلك -في تقدير: رنا أيضا-أن معظم الأجهزة الادارية في الدول لا تنظر الى مشكلات 
العاملين فيها بقدر ماتنظر الى ادائهم وانتاجهم. أما الدراسات والابحاث العلمية الادارية 
بوجه عام؛ فرغم اهتمامها في الوقت الحاضر بالجوانب المذكورة, الا أن هذا الاهتمام لا يزال 


)١(‏ أنظر في هذا الشأن الدكترر سليمان الطماري!ميادىء القانون الاداري-دراسة مقارتة) طيعة سنة 1975. الناشر دار 
الفكر العربي ٠‏ التاهرة. صفحة؟4 وما بمدها . والدكترر قزاد العطار (القانرن الاداري) طبعه سنة 15171. الناشر دار 
النهضة العربية؛ القاهرة. صفحة 5. والدكتور عبدالله طلبة (القانرن الاداري / الرقايه التضائية على أعمال الادارة) طبعة سنة 
6 الناشر المطيعة الجديده. دمشق. صفحة .٠١‏ والدكترر بثار عبد الهادي (التفربض في الاختصاص-دراسة متارنة) 
طبعة مبتة 14401؛ التاشر دار الفرقان للنشر والتوزيع. عمان . صفحقم4. 
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في بداية الطريق . "' 

لقد أصبح ضغط العمل في نطاق الوظيفة العامة من المعضلات المهمة في عصرن' 
الاداري الحديث السريع الايقاع . حيث يؤثر على الموظفين أنفسهم من جهة ٠‏ وعلى 
الأجهزة الادارية المختلفة من جهة أخرى. ويؤدي اذا لم يعالج الى مشكلات شخصية 
وتنظيمية متعددة . وهذا ما حفزنا ودعانا الى تناول هذا الموضوع تناولاً تحليلياً وعلاجياً. 

وقد يثور التساؤل في هذا المجال من قبل قرائنا الكرام وأساتذتنا الافاضل . عن سيب 
اختيارنا لبحث هذا الموضوع بالذات ١‏ ونحن ننتمي الى الدول العربية التي توصف بأنها 
دول (بادئة في النمو)ء خاصة وأن ظاهرة (ضغط العمل) قد لا تكون من الظراهر المقلقة 
لأجهزتها الإدارية بعد أن أصبحت هذه الأجهزة أوعية تمتليء بالراغيين في العمل فيها . 

وللإجابة عن هذا التساؤل , نقول بأنه من المعتمل أن لا تثور مشكلة ( ضغط العمل 
الوظيفي) بكل حدتها وخطورتها وأبعادها في كثير من الأجهزة الادارية (لبعضي) دوسا 
العربية الحبيبة» وإنا تثور في الأجهزة الادارية للدول الصناعية الكبرى والمتقدمة 
كالولايات المتحدة الامريكية والمانيا وفرنسا ومن سار على نهجها الوظيفي ٠‏ ولكن مثل 
هذا التعميم الشامل قد لا يكرن مقبولاً في (بعض) هذه الدول العربية أيضاً. وتفسير 
ذلك أن عدداً من الأجهزة الادارية في هذه الدول- ومنها على سبيل المثال المملكة الأردنية 
الهاشمية؛ والمغرب؛ والجزائر ٠‏ وتونس- يواجه ضغطأ في العمل يقع على العاملين في 
هذه الأجهزه , ويؤدي الى إحداث المشكلات التي يثيرها هذا الضغط. 

يضاف الى ما تقدم ٠.أنه‏ على افنراض عدم بروز ظاهرة (ضغط العمل الوظيفي) 
بكل حدتها رخطورتها وأبعادها في الأجهزة الادارية (لبعض) دولنا العربية, فإن قيامنا 
يدراسة تتناول تحليل هذا الموضوع وعلاجه في ضوء تجارب الدول الكبرى؛ وضمن 


(1) قارن في هلا المجال :- 
8 .م.ص,1981 ,قتلهآ ,ععسمط ومتطوتاطنام وتقدعسظ (.ممتئةعاكئتمتصلة عتاطيظ) ل مك0 معطمل + 
فزارا 
والدكتور زهير الصباغ (ضغط العمل) مقال متشور في المجلة العربية للادارة. تصدرها المنظمة العربيه للعلوم الاداربة, 
المجلد الخامس , العددان الأول والئاني؛ حزيران 1541: صفحة 18.. 
والدكتور مهدي حسن زويلف اعلم النفس الاداري ومحددات السلوك الاداري) سلسة أبحاث تصدرها المنظمة العربية 
للعلرم الادارية المدد 154 . 1541 صلحة 6 وصفحة 70 
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اجتهادات مستقاة من واقع دولنا العربية نفسهاء يعتبر -في تقديرنا- عملاً علميا وقائياً 
تستفيد منه هذه الدول عند مواجهتها للمشكلة ذات يوم . 

على أننا نود متذ البداية ان ننوه بأن المراجع العلمية (الاجنبية) التي تناولت موضوع 
ضغط العمل الوظيفي من الجواتب (القانونية) أو من جوانب (الادارة الحكومية) ٠‏ تكاد 
تكون نادرة. حيث تتناثر الخطوط العريضة لهذا الموضوع في بعض كتب الادارة العامة. 

أما المراجع (العربية) التي تناولت مرضوع ضغط العمل الوظيفي من الجوانب 
(القانونية) أو جوانب (الادارة الحكومية) ٠‏ فتكاد تكون معدومة . 

ويناء على هذا الواقع العلمي, نجد لزاما علينا العودة الى المراجع الموثوقة التي تناولت 
هذا الموضوع -رغم ندرتها أيضا-في نطاق الادارتين الخاصة والعامة ٠‏ بالاضافة الى , 
المراجع التي تناولت هذا الموضوع من جوانب (علم النفس الاداري) الذي بدأ يلقى في 
الرقت الحاضر اهتماما علمياً فائقاً. 

وبالرغم مما تقدم ٠‏ فإتئا سنركز في معالجتنا لهذا الموضوع . على ما يتفق وروابط 
الرظيفة العامة بحيث نستفيد من الابحاث العلمية النظرية والتطبيقية بمختلف مشاربها, 
لتقديم الاراء واحلول التي تحيط بمرضوع ضغط العمل في الوظيفة العامة ٠‏ سيما وأن 
هذا ا موضوع -كبعض الموضوعات الاداربة الاخري ومنها الانابة والتفويض والحلرل 
وغيرها- يتفق في ما هيته وفي مصادره وفي آثاره مع فلسفة وروايط الادارتين الخاصة 
والعامة معاً. 

وفي ضوء ما تقدم ٠‏ ترى أن نقسم هذا البحث الى فصلين ٠‏ نتناول في أولهما الأسس 
العامة لضغط. العمل الوظيفي وندرس في ثانيهما الأسس العلاجية له. 
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الفصل الأول 
الأسس العامة لضغط العمل الوظيفي 


قثل الأسس العامة لضغط العمل الوظيفي ٠‏ الجانب الوصفي والجانب التحليلي له . 
وتقتضي هنا معرفة هذه الأسين يوصفها وتحليلها أن نقسم هذا الفصل الى ثلاثة مياحث ٠‏ 
نتناول في أولها تعريف ضغط العمل وعلاقته بأوجه السلوك في الجهاز الاداري ٠‏ وتدرس 
في ثانيها مصادر ضغط العمل ومدى مواجهته . وتعالج في ثالثها آثار ضغط العمل . 


ال مبحث الأول 
تعريف ضغط العمل 
وعلاتته بأوجه السلوك في الجهاز الاداري 
ستقسم هذا المبحث إلى مطلبين . نعرض في اولهما الى تعريف ضغط العمل وتناقش 
في ثانيهما علاقته باوجه السلوك في الجهاز الاداري. 


٠‏ المطلب الأرل 
تعريف ضقط العمل | 


ذهب جاتب من الفقه الى تعريف ضغط العمل بأنه:-(مواجهة الشخص لحالات عملية 
زائدة عن الحد المألوف ٠‏ تؤدي الى ارباكه وتضحيته ببذل مزيد من الجهد والعمل).'" 
وبلاحظ على هذا التعريف أنه لم يبين طبيعة الحالات العملية الزائدة من جهة؛ وأنه 
لم يضع معياراً واضحا للحد المألوف في نطاق العمل الاداري من جهة ثانية . وأنه قطع بأن 
زيادة العمل تؤْدي ارباك الموظف ودفعه الى التضحية العملية من جهة ثالثة. وهذه أمور 
تفتقر الى الدقة الواجبة الترافقر في التعريف . بالاضافة الى استعمال دلائل لفظية غير 
معيرة عن حقيقة المعنى المقصود. ولهذا فان التعريف المتقدم - قي تقديرنا- محل نظر !ا 


977,5 ,ونوعله] ,184 ,1[1ز!آ وعطنوء /لا قم ب« له عممردا؟ .(مدنةع صدع() لقصمه) عولط ]8 * 
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وذهب جاتب من الفقه الى تعريف ضغط العمل بأنه (زيادة في الوظائف اساسها 
احتياجات طارئة لتسيير الجهاز الاداري تؤدي الى شعور القائم بها بمشكلات صحية وبدنية 
ثما يضعف انجاز العمل) © 

ويؤخل على هذا التعريف أنه لم يبون نوع الوظائف الزائدة من جهة؛ وأنه جعل ضغط 
العمل ناتجا عن (احتياجات طارئة) فقطء أي جعله مؤقتاً من جهة ثانية» وأنه عكس 
ضغط العمل على المشكلات الصحية واليدنية فقط دون التنبه الى آثار خطيرة شخصية 
وتنظيمية أخرى من جهة ثالثة . بالاضافة الى أنه كسابقه يستعمل دلائل لفظية غير 
معبرة عن حقيقة المعنى المقصود. ولهذا فان التعريف المتقدم - في تقديرنا-غير مقبول. 

وذهب جانب من الفقه الى تعريف ضغط العمل بأنه (يشير الى الموقف الذي يؤثر فيه 
التعامل بين ظروف العمل وشخصية الاداري على حالته النفسية واليدنية التي قد تدفعه 
الى تغيير فط سلوكه الاعتيادي) !"ا 

ويسجل على هذا التعريف أنه اسس ضغط العمل على التفاعل بين ظروف العمل 

وشخصية الاداري دون أن يبين فحوى هذه الظروف ونزعيتها ومظافرها وجوانبها . كما أنه 

ركز الآثار الناتجة عن ضغط العمل على الجالة النفسية والبدنية للشخص دون التنيه الى 
٠‏ وجود آثار تنظيمية اخرى على درجة كبيرة من الأهمية . كما أند لم يبين طبيعة وكيفية 
التغيير في النمط السلوكي الاعتيادي للشخص.ء بالاضافة الى أنه كسابقيه يستعمل 
دلائل لفظية غير معيرة عن حقيقة المعنى المقصود . ولهذا فان التعريف المتقدم - في 


تقديرنا- معيب|!. 


()) كه للةاآ ٠‏ عمنامعظ .(منها علاتلةكاكتمتسلة4 لمة ممتتهباكتمتصلم عتاطنط) ععثلة/لا _"[ متنلمدج * 
1 .236 78 ,ةنلصآ ,لعاندمذ! عنة ترم دنلساآ 

ونقترح على القارئ الكريم أن يقارن في هلا المجال :- 
.00 لهة لمقطء .3 .(ومتندعائتمتسلة عتاطيظ ها ممناءنالمهام1) ممطكسط8 .لا لمة ولرملطعدد ,م + 

5 .67,5175 مم1 

.1970295 .(لمعمععقصدل! أه ومععمع! عط1) معسة /لا .8.1 نمه ععتمسس5 ,قا له مقمربدعل!. كز نلا + 
(ه) المممتاهةعتصمع0 لمة طالقء!] ععنزمامصتظا-د5ععناد طو[) مقصبوع[1 .1.0 لمه عاءء8 .م + 
.لاه هامطعزوط اعموموعء5 (سعريع8 عممرعائنا لمة ,اعلهك8 ,كتدتراهعمة اعه8 م .قوع.. ٠‏ مم8 
8.8 665 ,طرط ,1978 
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وفي ضرء ما تقدم ٠‏ فالرأي عندنا أن ضغط العمل الوظيني-في مجال”دراستنا 
الادارية هذه-هر زيادة مشروعة في الاختصاصات الرظيفية؛ يتعين على الموظف انجازها 
في ارقات محددة. مقترنة بأسباب ومصادر (شخصية)و (تنظيمية) متعددة؛ تنعكس 
آثارها على المرظف نفسه أصلاً؛ وبالتالي على الجهاز الاداري, الذي يعمل قيد. 


ويتضح من تعريفنا المتقدم ما يلي:- 

أولأء أن الزيادة المنوطة بالموظف هي زيادة في الاختصاصات الوظيفية محور عملية 
النشاط الاداري وليست زيادة في امور انسانية أو اجتماعية أو عائلية أو 
غيرها. وهذه الزيادة هي زيادة مشروعة, أي أنها معطاة للمرظف بسند 
دستوري أو قانوني او نظامي أو لانحي؛ سواء من المشرع مباشرة» أو من 
اصحاب السلطات المعنيين في الجهاز الاداري . وتتمثل هذه الاعيا*الوظيفية 
بتصرفات متعددة منها التفويض الاداريء والانتداب ٠‏ والانابة والحلول» 
وأوامر التكليف وغيرها.'" 

ثانياً: أنالمرظف ملزم بانجاز هذه الزيادة المشروعة قي الاختصاصات الوظيفية في 
اوقات محددة . فعتصر (الالزام) في الانجاز وعنصر (التحديد) في الوقت 
الواردان في التعريف؛ هما الشرارة التي توقد ضغط العمل الوظيفي . 

ثالغاً: ' أن الزيادة المشروعة في الاختصاصات الوظيفية التي يتعين على الموظف 
انجازها في اوقات محددة ٠‏ ليست كافية لايجاد ضغط العمل بالمعنى .الذي 


)١(‏ أنظر في هله الأوضاع الادارية:- 


11 وقمقم غه وأكلزادمة عة أمعمءئمممم عه ععامعمئط) [أعمدمط,0,0© لمة متهدهك].11 * 
.2.349 ,1968 لمملا بنع .(كممتأعسسظ 


والدكتور عيد الفتاح حسن (التفويض في القاتون الاداري وعلم الادارة العامة) طبعة سنة ,1117/1/151١‏ الناشر :- 
دار النهضة العربية, التاهرة. صفحة!" وما بمدها . والدكتور سليمان الطماري( الوجيز في القضاء الاداري) طبعة سنه 
١/1‏ . الناشر:- ذار التهضة العربية؛ القاهرة صفحة١١64.‏ والدكترر حنا أبراهيم تدة (القضاء الاداري في الأردن) طيعآة سنة 
937 عمان صفحة 74 والدكتور بشار عبد الهادي (التنريض في الاختصاص -دراسه مقارنة) المرجع المابق ٠‏ صفحة 
1١1‏ وما بعدها. والاكتور عيد الفتي بسيرتي ( التفريض في السلطة الادارية ) طبعة سنة 1587ء الناشر :- الدار 
الجامعية للطياعة والنشر . بيروت . صفحة 4١‏ وما يعذها. 
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أردتاة من وراء التعريف, بل لا بد أن تكؤن مقترنة بأسياب ومصادر اخرى. 
وهذه الاسباب والمصادر الاخرى قد تكون شخصية؛ أي متصلة بشخص 
الموظف نفسه كعلاقاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه, وقد تكون تنظيمية: أي 
متصلة بالجهاز الاداري الذي يعمل قيه اللوظف كظروف العمل وتنظيمه 
ومشكلاته الفنية "1 

رابعاً: أن آثار الزيادة الشرو. عة في الاختصاصات الوظيفية, مضافا اليها آثار 
الاسباب والمصادر الشخصية والتنظيمية . هي التي تنعكس في مجموعها 
على الموظف نفسه. وبالتالي على الجهاز الاداري الذي يعمل قيه . وفقاً 
للتفصيل الذي سنتناوله في حينه. 
وهكذا يتضح من تعريف ضغط العمل الوظيفي. أنه لا يقوم على جانب 
واحد فقط. بل على عدة جوانب تتجمع معأ لايجاده. وبالتالي إحداث أثاره. 


المطلب الثاني 
علاقة ضغط العمل بأوجه السلوك في الجهاز الاداري 


هناك علاقة وطيدة بين ضغط العمل الوظيفي وبين أوجه السلوك المختلفة للموظفين 
في الجهاز الاداري. ويوضح جانب من الفقه الاداري هذه العلاقة من خلال شرحه لتمط 
سلوك العاملين في المنظمة الاداريةء حيث يرى أن السلوك يتولد من التفاعل بين ثلاثة 
مجالات هي: البيئة الطييعية والتكنولوجية التي يحدث فيها السلوك ٠‏ والبيثة 
الاجتماعية والعلاقات الثنائية التي يحدث فيها السلوك ٠‏ والنظام الشخصي الذي يصدر 


(/1) قارن في هذا المجال :- 


, غآه1؟ .(ممتلههكتمتصقة عتاطب) ومتمامء! دوتنه! قصة عأعمصئط كنزلة[0 لصة عاعمصم23 المطدمدكة ‏ * 


.379.5 8:8 ,1961 يكأوملاماعلا! مدماعمة الا هه امسلمامر 
.75 ,2 1 .و0 (ممتادككتمتهلة عناطبظ ما «متاءنقمههآ) مقطكسا8. لا نجه وبعلطعة5. 0.8 * 
رلعنتسنا عندسلط متلما كه للماط! عمتتمعءه .لدمتنةعتكتمتصلة عتاطيم أه كتمعمعلع) «ندلة نع + 


.68.140 ,تنمآ 
011 .م0 .لامع لمع ومممم غه وكععموم ع5]) مععمة/لا ,آ.8 لهة تعصسدب8.5.© لله تمدع كز با + 


اتا حيري 


- وماد 


عنه نط السلوك. 0 
ويؤدي تفاعل هذه المجالات معأ الى الاطار السلركي للمنظمة الادارية من 

جهة, وأعمال المنظمة الاداربة من جهة ثانية ٠‏ والادوار قي المنظمة الادارية من جهة ثالثة. 
ويترتب على التفاعل المشترك في صورته النهائية (سلوك العاملين)!') 

ويعرف هذا الجانئب من الفقه الاداري (السلوك) في المنظمة الادارية بأنه سلوك 
العاملين للقيام بأعمال محددة من خلال ادوار محددة مقترنة بهذه الأعمال. داخل نطاق 
سلوك 1 

وينتهي هذا الجانب من الفقه الى أن ضغط العمل داخل المنظمة الادارية ٠‏ يوجد من 
خلال (التفاعل) بين المجالات الثلاثة المذكورة. حيث ينشأ عن التفاعل قط سلوك 
العاملين. فالعلاقة اذن بين ضغط العمل وبين هذا النمطء هي علاقة سببية ومباشرة. "١'‏ 

ومع تقديرنا لهذه الاراء التي ابداها هذا الجانب من الفقه في شأن علاقة ضغط العمل 
بأوجه السلوك في الجهاز الاداري , الا.اننا لا نتفق معها ولا ميل الى قيولها . وتفسير 
ذلك انها آراء تتناول هذه العلاقة من مداخل تنظيمية غير متالفة ٠‏ يشوبها الفموض 
وعدم الاتساق ٠‏ الامر الذي يجعل من محصلتها العلمية النهائية محصلة متناقضة مع 
مفهوم مقدماتها ! فعندما يتحدث هذا الجائب من الفقه - ومن يتفق معه - عن بيئة 
طبيعية وتكتولوجية ونظام شخصي تتفاعل معأ لترجد اطر وأعمال وأدرار تنتهي بنمط 
سلوكي يتعلق مباشرة بضفط العمل , فأئه يقحم على مفهوم السلوك الاداري داخل 


(4) لمهمظ (بروهامطعئزقم لهصمناةعتسممع0 لمة أقأماكن لجآ عه عاممطلمة!]1) عنأعمصدسط.11 + 


.17.15 1368 .2,2 ,1976 ,لإلتمهظلا 
(4) .صم 42ة© .م0 (لزوهامطعئزكم أقدمنامتمدع:0 لمع [قتناكبافما 6ه عأممطلمة]1) عاأعممب2 .11 * 
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وأنظر الدكترر زهير الصباغ (ضغط العمل ) المرجع السابق صفحة 15. ونقترح على القارى. الكريم أن يقارن في هذا 
الشأن الدكتورة رياض الزْغل ( الصراع داخل التنظيم - متابعه وصيرورقه وعلاقته مع البيئة المحيطه ) مقال منشرر في 
المجلة المربية للادارة ٠‏ تصدرها المتظمة العربية للعلرم الادارية, المجلد #هامن . المدد الأول شتاء 1586: صفحة 74 وما 
يعدها . 
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المنظمات والأجهزة الادارية المختلفة - وعلى آثاره - عناصر غريبة عن طبيعة هذا 
السلوك واساسه كما عرفتاه ودرستاه وحللتاه في الآفاق العلمية الرحية للفكر القانوني 
والاداري مع1 .""" 

يضاف الى ما تقدم ؛ أن هذا الجانب من الفقه يحمل آراءه في توضيح علاقة ضغط 
العمل بنمط السلوك في المنظمة الادارية اكثر ثما تتحمل , الأمر الذي عقد الموضيع , 
واخرجه عن يساطته العلمية والعملية بلا مبرر. وأدى الى تشتيت هذه الاراء وذويانها في 
بحر وأسع من المتاهات التي يصعب ادراكها مهما اوتي الباحث من طاقة على التقصي 
والمثابرة !. 

واخيراً ٠‏ فان هذا الجانب من الفقه - ومن حاكاه - يستعمل في معالجاته الادازية 
لهذا الموضرع اسلوباً.فضفاضاً مطعما برسومات هندسية ترضيحية تملأ صفحات دراساته 
ومؤلفاته . وهذا 21112111111 - غير 
مستساغ , يتنافى مع طبيعة الدراسات الادارية - خاصة القانونية منها - التي يجب أن 
تحظى بالشرح الدقيق الواضح . 


(11) من الدراسات المهمة في السلرك الاداري :- 

.7 , عأتولا بباعا! ,ووعع2 عمع* . عنام الو داء8 ع لالأداكتمتاسلة ) ممجئز5 ل . لز * 
ومن الجدير بالذكر أن (هريت سيمون) حصل على جائزة (نربل) لعام 151/4 حيث ركزت هله الجائزه على كتايد ( السلرك 
الاداري) الذي اشرنا اليد. 
عاكولا بعك .110 ,مامت لمة ععمع8 بانامععة1] .( كنهأتقطءع8 ممصسسط؟) تعمتعز5 .0 مه ممدءىء8 .م + 


1967 
16 .(لمتامعتاممق أمعمععدمة11 للة كامععممء عممعء3 لوومتنتوطء8) لأكسظ 14.8 1010 + 


.69/1978 , عأكملا بدع]! ,110 بلعهه8 ععدعيعئكوم 
.8 قعامقك ,(كدمتنوءناممة لمة و ل دن لقموناةة تمقع0) ععامةا5 .8 همه بره,6 .ل * 
.1980 , دملدما .ه© ومتطقتاطسم لتمكل8ز 
ومن النقه العربي :- الدكترر ابراهيم العمري (السلرك الانساني ) طبعة سنه 1917/4., الناشر :- دار الجامعات المصرية, 
الاسكندرية: والدكتور علي السلمي (السلوك الانساني في الادارة) طيعة سنة 19178, الناشر مكتب غريب القاهرة. 
والدكتور زكي محمود هاشم (الجرانب السلوكيه في الادارة) طيعة سنة 141/8 الناشر وكالة المطيرعات ٠‏ الكريت . والدكتور 
عبد الباري درة (دور العلوم السلركية في التنسية الادارية) مقال منشور في المجلد العربية للادارة تصدرها امنظمة العربية 
للعلوم الادارية ٠‏ المجلد الرأبع. المددان الاول والثاني. حزيران -198. صفحة 05. والدكترر مهدي حسن زويلف (علم 
النفس الاداري ومحددات السلرك الاداري) المرجع السابق . 
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وفي ضوء ما تقدم ٠‏ نستطيع أن نقرر بأن هناك علاقة بين ضغط العمل الوظيفر 
وبين أوجه السلوك المختلفة للموظفين في الجهاز الاداري ‏ ولكن هذه العلاقة لا ترجدها 
مداخل نظرية أو تطبيقية صعية ومعقدة , ولا تشرحها رسومات هندسية أو جداول رمزية 
أو رقمية صماء , واغا توجدها (طبيعة) و (مقتضيات) معايشة الموظف السلوكية مع 
الاشخاص الذين يعملرن معه في الجهاز الاداري ؛ بالاضافة الى معايشة هذا الموظف مع 
العمل الوظيفي نفسه . 

وبعنى آخر ٠‏ فان ضغط العمل الوظيفي - بالمعنى الذي اوردناه - ينتج (طبيعة 
وحتماً) عن أوجه السلوك في الجهاز الاداري, لأن هذا السلوك المقترن بالجوائب التنظيمية 
للعمل . هو محرك مهم وقعال جدأ لأية عملية ادارية ضمن نطاق النشاط الاداري  .‏ ' 

وبناء على ما تقدم .فاننا نرى بأن الجوانب الساوكية التي يعيشها الموظف العام ني 
الجهاز الاداري: وكذلك الجوانب التنظيمية للعمل داخل هذا الجهاز . تشكلان مع مصادر 
ضغط العمل الوظيفي وفقا للتفصيل الذي سنتناوله في المبحث التالي. 


المبحث الثاني 
مصادر ضغفط العمل ومدى مواجهته 
ستقسم هذا المبحث الى مطلبين . نتتاول في اولهما مصادر ضغط العمل ٠‏ وندرس 


فى ثائيهما مدى موأجهته . 


المطلب الأول 
مصادر ضقغط العمل 


يذهب جانب من ققهاء الادارة الى أن هناك مصادر متعددة لضغط العمل ؛ وان هذه 
المصادر تعود اساسأ الى أوضاع وخصائص البيئة الداخلية للمنظمة. '''' وتتمثل هذه 
المصادر عند هذا الجانب من الفقه فيما يلي:- 


(1) الدكتور زهير الصباغ (ضغط العمل ) المرجع السايق. صفحة 51. 


سا١8495-‎ 


0-١‏ التقدمالمهني. 
؟- العلاقات في العمل. 

0-1 الهيكل والمناخ التنظيمي ‏ 
4- دور الاداري. 

3 خصائص العمل 4 


ويرى هذا الجانب من الفقه أنه (بالرغم من أن المصادر الخمسة المذكورة تؤدي الى أو 
تسبب ضغط العمل , الا أن معظم الدراسات أثبتت أن ضغط العمل ٠‏ يعرد في معظم 
الأحرال الى المصذرين الا خيرين) !"21 


وفي شأن توضيح هذين المصدرين لضغط العمل ٠‏ يركز هذا الجائب من فقهاء الادارة 
-ومن يتفق معد-على النقاط الاثية :- 
-١‏ أن التعارض بين متطلبات العمل الكثيرة والمختلفة وبين امكانات الشخص ومهاراته. 
يولد ضغط العيل !30 
؟- إن التعارض بين ظروف وطبيعة العمل وبين احتياجات الشخص الوظيفية 
ضغط العمل 1 
- أن علاقات الشخص الوظيفية المتعددة مع من يعمل معهم في المنظمة الادارية 
سواء كانت هذه العلاقات ثنائية أو جماعية, تؤثر في ايجاد او عدم ايجاد ضغط 


كلذ 283 ,1979 ,لمملا بعلا( ركده5 قصة برع لتلا صطم1 ( عأتهي؟ ام دمعن5) يعممو0 .0 * 
كرولا بددد الاتقصصه© لمقطلدء11 .© .2 .(عءتاعووظ لمة ترمغ ط1 م2116 تسمع0) لعاوعظ فيا * 
.5 1986 
والدكترر زهير الصياغ (ضقط العمل) المرجع السايق . صفحه 57. 
اللّذ .83 .8 1 .و0 .مهلا نه ودعتاة) عومه© ,0 * 
والدكتور زهير الصباع (ضغط العمل) ا مرجع السابق . صفحة 9# 
إلحف .7 .2 :11 م0 (ممنامعتمدوءه لممعه) مما أاع * 
.269 .2 .1 .م0 (عهتتعدمظ قصه معط" - رمام تهدع:0) معا:ة .1.3 * 
زفكق .102-160 .2.2 ,1974 ,كاده8 عتكدظ8 .(1؟ تمعدهده2 أ تومععم م كة ااتصاكازل 4 ) طفمعء1. ل * 


وقد أشار الى نظريته في هذا الموشرع الدكترر زهير الصباخ (ضغط العمل) المرجع السابق . صفحة1؟. 
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العيل 140 

+- ان (الموقف) الذي يجد الشخص نفسه فيه مطالياً باداء دورين متعارضين . ركذلك 
(غموض) الدور الوظيفي الذي يقوم به هذا الشخص نتيجة عوامل متعددة منها 
التغيير في الوسائل التكنولوجية المتسخدمة في العمل ٠‏ والتغيير في البيئة 
الاجتماعية للمنظمة وفي الافراد العاملين فيها . وعدم تدفق المعلومات افقياً 
وعمودياً؛ وعدم تحديد الاختصاصات ووضوحهاء يؤديان الى ضغط العمل ") 


ومع تقديرنا لما ذهب اليه هذا الجانب من الفقه في تناوله لمصادر ضغط العمل ؛ الا 
أننا نلحظ في هذا الشأن , أنه قد استخدم مداخل ادارية متفرقة ومعقدة. واستعمل دلائل 
لفظية أو تعبيرية يصعب احياناً فهم مدلولها ‏ كما أنه من الناحية الموضوعية لم يتناول 
الكثير من مصادر ضغط العمل المهمةا. 


)4لا 0 .م0. («متنهع تسدع0 لمدمده) امدا؟ نا8 * 
.1.8.130 .م0 (لمناهسكتمتديلة عتاضبط) لماوع 0 ململ * 
.01-2269 .م0 (ععناعورظ لمة بممعط؟" - ومتاهتممع:0) معروععظ .4..[] * 
(16)- انظر تفصيلاً في هله المسائل :- 
01 مذ كعنلنااق-ودعا5 أهده3ئق تمدعءه) عاعمم1.5 لمة مموزب28.0 لمة ع1زم/لا.5 نمه مطةك2.1 * 
.66 ,1964 ,إتملا بسع[! ,كدمد لسة برع[ لآلا مذمك .(بزانسعتطمية لاه أءأكدمى 
بنء]8 ,كددد لصة إن [ثلالا مطمك .(كمهن1ةتموعءه 6ه نزههامطءلزدم لداعمة عط]) مطوكلا لاه عنم1 ,2 * 
.2.184 ,1969 بكلتملا 
له ععدعبا!] ع[ معءساعط متطععدمن ماع82 عط ه عملممع1400 2 كه دكعنا5 «متلةجتصدعءه) أؤه1 .11 * 
.6 .14/119718 , له امك امعامعع قهصد ]لزه برمرعلهعة .(ععدمممعظ 8016 
أقدوأاةمناءء0 .(وقعن3 طول صذ كامعدع181 عع لقماءء0 مصة 'واسوتطهمة باأعتناكده©) مطلدع1 .8 + 
.10 .2 ,3 .مل8 ,1973 بطالدعء]؟ تقندء/1 
مطسسطلمعه؟1 1111]-بومئناءة/!! (كده ألم عنسمدع0 ]0 اللعلاعع قاتقم عط1) .لاعالط0 .0.1 لصة كماءز11 ,11.0 * 
.15,1 133 .5.2 ,1976 ,هاه ,ناآ 
.5 .5 ,1978 .0© سناكتا/! ومغطونهك؟ .(مدمتجقطء8 أمممتاهع تممع:0) ممعسم .بلا + 
.439 ,2 ,1978 ,لزعاوء/الا ممكتللق .(طعدممممة 'زإعمعع دناد ه00 معدع عد مداا) سدعم51 .ل * 
,1978 ,ومادوه8 ,.10]10 ممعة8 لمموزالة .(امعمععدمدأ/ا) ععومتكصسك/! .0.!/1 لمة مممنا؟ .8.8 * 
.8.75 248 .5,2 
.1*7 371 2.2 ,1981 بممملدمآ ,11أ1]-سممنء]/! .(نهتتهقطء8 لمدمتامعتمقع:0) كمقطادآ .17 * 
مكنا «منتلوده]] .(كدمناعع تممع:0 لمتناكسلمآ مذ بزومامط بروط) يعوى لا .0.0 لسة ععندللة .2].5 * 
.17.16 .53 ,ط,ط ,1986 ,ااماقه8 ,60 
ومن الققة العربي :- الدكتور زهير الصياغ (ضغط العمل ) المرجع السابق . صفحة !"! وما بعدها . 
والدكتور سمير العسكر (دور الصراع في الادارة) مقال منشور في المجلة العربية للادارة. تصدرها المنظمة العربية للعلوم 
الادارية . المجلد السايع , العدد الرابع . خريف 1981 . صفحة .1١‏ وصفحة 14 وما بعدها ‏ 
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وأيآ كان الأمر . فأننا نرى في ضوء قناعتنا الشخصية والعلمية؛ أن اسباب ومصادر 
ضغط العمل الوظيفي في الأجهزة الادارية المختلفة. تتمثل بالجوانب الشخصية 
والسلوكية هن جهة. وبالجوانب التنظيمية والعملية من جهة اخرى ٠‏ وفقاً للتفصيل 
التالي. 


الفرع الأول 
الجرائب الشخصية والسلوكية 


أن شخصية الموظف - في تقديرنا- تنعكس على سلوكه في الجهاز الاداري الذي 
بعمل فيه, كما أن هذا السلوك ينعكس بدوره على هذه الشخصية . ويترتب على ذلك 
أن تكون الجواتب الشخصية والجوانب السلركية مؤثرة ومتأثرة في بعضها البعض . 

ويلاحظ في هذا المجال. أن.هذه الجوانب الشخصية والسلركية قد تكون (خارجية). 
أي متصلة بأعمق ما يخص الموظف في بيئته العائلية أو الاسرية أو في تأثراته الدينية أو 
الاجتماعية أو الثقافية أو الجسدية. حيث يكون لها في رأينا أثرآ على الشعرر بضغط 
العمل الوظيفي. وقد تكون (داخلية)؛ أي في اطار العمل الوظيفي ونطاق الجهاز الاداري 
نفسه وفقا للتوضيح التالي. '" 


: الجوانب الشخصية والسلوكية الخارجية‎ -١ 
تتمثل أهم مصادر ضغط العمل الرظيفي المتعلقة بالجوانب الشخصية والسلوكية‎ 
الخارجية فيما يلي:-‎ 


أولً: الحالات العقلية والنفسية والجسدية للمرظف . حيث تؤثر هذه الحالات على 
هدى تحمله العقلي والنفسي رالجسدي للعمل الوظيفي. وبالتالي شعوره أو 
(-1) ولعل هلا ما دفعتا الى القرل بعد أن أرردنا تعريفتا لضغط العمل الرظيقي يأند (لا يقرم على 


جاتب راحد فقط . بل على عدة جرائب تتجمع مع لايجاده. «بالتالى احداث آثاره). أنظر ما 
درد في نهاية المطلب الارل من المبحث الاول من النصل الاول من هذا البحث . 
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عدم شعوره بضغط العمل "1١.‏ 

ثانياً: عدم قدرة الموظف على مواجهة الازمات والمشكلات التي تواجهه في حياته 
بشيء من الثيات والحزم ٠‏ بالاضافة الى عدم اعداد نفسه للظروف الحياتية 
الطارئة .'''' وهذا كله يتعكس على عمله الوظيفي اتعكاسا يكون قي الغالب 
سلبياً؛ وقد يؤدي الى ايجاد ضغط العمل 

ثالثاً: طبيعة ونوعية الثقافة التي تأثر بها وورثها الموظف عن عائلته واسرته. وهذه 
الثقافة تؤثر على وسائل معالجته لعمله الوظيفي. وبالتالي شعوره أو عدم 
شعوره بضغط العمل .19) 


!- الجوانب الشخصية والسلوكية الداخلرة: 
تتمثل أهم مصادر ضغط العمل الوظيفي المتعلقة يالجوائب الشخصية والسلركية 
الداخلية فيما يلي:- 
أولاً: عدم اطمئنان المرظف لقدرته على تحقيق اهداف العمل الذي يقوم بادائه . وعدم 
ثقته باستطاعة الجهاز الاداري الذي يعمل فيه تحقيق هذه الاهداف.'“'' وهذه 
حالة من الحالات القاسية التي تثير شعور الاحياط لدى الموظف رتؤدى الى 
أيجاد ضغط العمل . 


)1١(‏ قارن في هذا الشأن ما ذكره (مداطعاعآ ؟علهىه 41 ) قي مرجع الاساتلة:- 
ععمة1؟ .(00غ11داكتستصلة أعصدمورء2) لطما5 .0 لصة ززعاكهوتك1.[ ,تعطدهك11 سدنلائيلا + 
.2286 لهل" بدع]! ,دمعطاه18 
(')) قارن في هلا الشأن الدكتور عادل حسن والدكترر عبد المنعم فوزي (الادارة العامة) طبعة سنة 1974. التاشر :منشأة 
المعارف. الاسكتدرية. صفحة77؟ وما يعدها. وتتنرج في نطاق هذا المصدر يطبيعة الحال المشكلات الشخصية والعائلية 
والاسرية وغيرها من ا مشكلات التي يتعرض لها ا موطف. 
(11) انظر في هلا الاتهاء:- 
وماكدذلالا لسة أمقطعمنظ غأه1؟ .(ممتلهءاعتمتوق4 عتاطب غه سعتسمورط ع5) معلند© .8 لاعن * 
.1.34 , علهلا بلاع1! ,1000 
(16)- قارن في هلا الشأن وجهة نظر (1163قأعم] ؟عة»41) في معرض حديثه عن العلاقات الانساتية وا معنريه في 
العمل . والتي وردت في مرجع الأساتذة:- 
,08 لياحم بجلنة أعسصممدرء7 عتاطنط) أطماد .0 لمعه ورعلكومتةكط.كآ ,تعطدما! سدنااة/ةا * 
.81 22.286 


لل م 


ثائياً: وجود قيم سائدة بين الموظفين داخل نطاقل العمل . تقلق الموظف وتثير في 
نفسه مشاعر عدم الرضا , الأمر الذي يؤدي بدوره الى احساسه بضغط 
العبل النيل 

ثالثاً: عدم وضع الموظف في العمل الذي يناسب مؤهلاته العلمية وخبراتة العملية 
وميوله ومهاراته الوظيفية, بالاضافة الى عدم مساعدته من قبل المسؤولين في 
الجهاز الاداري على تعلم واستيعاب المعلرمات المتعلقة باعمال معينة.'"") 
وكل هذه المسائل تسبب في ضوء المنطق والعقل والواقع» ضغطاأً شديداً في 
العمل. 

رابعاً: وجود علاقات عمل سيئة بين الموظف وبين (رؤسائه) أو (زملاته) أو(مرؤوسيه) 
تتمثل في فقدان الثقة الشخصية والوظيفية بينهم جميعا”'''؛ وقيام منافسة 
غير صحية ولا مشروعة؛ وحدوث صراع حاد في نطاق العمل ٠‏ وما يتفرع 
عن كل هذه الأمور من مشكلات شخصية وسلوكية ونفسية مؤلمة؛ تنطوي 
على مخاطر جسيمة ؛ وتؤدي الى ايجاد ضغط العمل !4" 


إلنف .234 .2 ات .م0 .(همنامهكتمتصلة -عتاطسم غه معتسقصزط ع15) معلنه© .8 للمدىت0 * 
(1؟) أنظر في هلا الشأن :- 


.17 ”1 234 ,2 .2 ,1 .م0 («متادسعتمتصلة عتاطيظ غه معتممصرط ع1) معلته© .8 لادع0 * 
للا - بسمروءك/1 (وسامتتقطع8 قمة برمغعط؟ - ممنامع تممع:0) )علاطت .© لصد كاعناط أمعطع1ز * 


.2.194 ,1975,ملله؟ بمطدبطاهيره»1 
(/77)- أنظر في هنا الشأن :- 
.8 .0 .م0.(ممنمعاءتستصلف4 لعمدمدظ عتاطدظ) اطمقاي .0 قهه لزإعادوصكا.ك ,تعطدهك! سدتال/لا + 
.286 

.234 .2 1 .م0 (ممنندهاكتمتسلخ غه كعنصسموزطط ع) معلنة.8 للدئتن * 
والدكتور عمار برحوش (نظريات الادارة العامة) سلسلة ابحاث تصدرها المنظمة العربية للعلوم الادارية. العدد 
.194: صفحة 1١‏ وما بعدها . والدكترر زهير الصباخ (ضغط العمل ) المرجع السابق . صفحة ”ال وما يعدها. 
(4؟) أنظر تفصيلا في الصراح داخل المنظمات والاحهزة الادارية:- 

.8.1 14 ,2.2 ,1967 رمسم ,12 لممطعءنة1 (امعصسممته:] همه سمنامذتموع0) طئما.آ نمه ععسسمام ٠‏ 

,202 ,2 ,1974 ,وملهه1 ,آلة1] ععناوع2 (كقععم1م نمه عكنااعنتة5 ,كدمنا2 تمدع 0) 11411 .21 .2 + 

فاو /الا-مهد1اللق (كعطعدمومدرف [عمعومتادهة) :امعلمعئدصدلآ) بمدعه51./لآ.1 امد اعورمتملك81] .م + 
.117 432.ط,1978,2 .0 ومتطعتاضيظ 

والدكترر سمير أحند العسكر (دور الصراع قي الادارة) المرجع السايق . صفحة ”1. والدكتورة رياض الزغل (الصراع داغل 


التنظيم - متابعه وصيرورته وعلاقته مع البيتة المحيطة) المرجع السايق. صقحة 76 
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خامسا: عدم توافر الامن والطمأنيئة لدى الموظف في تطاق العلذل. وينتج هذا 
عن افتقاره للمرتب المناسب ٠‏ والاستقرار الرظيفي الدائم ٠‏ ولفرص الترقية 
العادلة. وللمعاملة المحترمة والاعجاب والتقدير خاصة من قبل رؤسائة"؟", 
وكل هذه المسائل والامرر تعتبر مصدراً مهما من مصادر ضغط العمل . 


وهكذا نخلص الى القول . بأن ضغط العمل الوظيفي ينبع من الجواتب الشخصية 
والسلركية الخارجية والداخلية معاًء ويظهر في ضوء مدى تأثر الموظف بهذه المصادر 
والاسياب. 


الفرع الثاني 
الجرانئب التنظيمية و«العملية 


تظهر الجوانب التنظيمية والعملية كمصدر من مصادر ضغط العمل الوظيفي من 
خلال الجهاز الاداري نفسه. بمعنى أن التنظيمات العملية داخل هذا الجهاز . وما يحيط بها 
وما يستتبعها من اوضاع ومؤثرات وروابط وعلاقات ومعرقات وظيفية مختلفة ؛ هي 
التي تؤثر على سير العمل ٠‏ وتكون بالتالي مصدرا لضغطه'”'". 

وتتمثل أهم مصادر ضغط العمل الوظيفي المتعلقة بالجوانب التنظيمية والعملية فيما 
يلي:- 


(19) أنظر تفصيلاً في هلا الشأن :- 
.8 ب .م0 (دمتاةذكمتمتصل4 اأعمدوئءه عتاطب2) اطفرى .0 لصة برعاكومن1.1 ,تعطدمكة سدتلائلا * 
292 
.5,148 نم0 (عمناعوظ لص نومع آدمنامتتمفع:0) معامءءظ. فآ * 

والدكتوران عادل حسن وعيد المنعم فوزي (الادارة العامة) المرجع السابق. صفحة4ط5. والدكتور سليمان الطماوي (مبادىء 
علم الادارة العامة) طيعة ستة 1573» التاشر :-دار الفكر العربي, القاهرة. صفحة 5١١‏ وما بعدها. 

(.) لاحظنا من خلال اطلاعتا على المراجع العلمية التي عدنا اليها في هنا المجال . أن يعض النقهاء دم الكثير من هذه 
المصادر في مقاهيم واحده ٠‏ فجاءت غامضة مفتقرة الى الوشوح . كما أن بعض هؤلاد النتهاء أغفل العديد من هذه الصادر 
قلم يأت على ذكرها رغم اهميتها 11. 


-148- 


أولاً: عبء العمل الوظيفي وظروفه ومشكلاته الفتية العادية والطارئة . فكلما 
ازدادت الاختصاصات الوظيفية . كلما ازدادت الضغوط العملية بصورة 
مطردة . يضاف الى هذا أن ظروف اداء العمل نفسه . ووجود مشكلات فنية 
مقترنة به بضورة مسعمرة سواء كانت عادية أو طارئة؛ تؤدي جميعها الى 
ايجاد ضغط العمل لدى الموظف واثقال كاهله به" 

ثانيً: ضغط الرقت .فالعمل الوظيفي مرتبط ارتباطاً حتميً بحقوق وحريات 
المواطنين الذين يريدون بداهة إئهاء معاملاتهم وتحقيق مصالحهم بأسرع وقت 
ممكن ٠‏ الامر الذي يجد معه الموظف أنه ملتزم بسرعة انجاز الاختصاصات في 
وقت محدد درن أي خيار وهذا الالتزام الوقتي المقترن أيضأً يمدى حرص 
الموظف على اتقان عمله ٠‏ ومسؤوليته امام رؤسائه عن سرعة الانجاز. يولد 
لديه في الغالب- اذا لم ينظم تنظيماً سليماً - ضغطأً عملياً ملموسا """. 

ثالثاً: الخلل في خطوط الاتصال والتنظيم والتنسيق والاشراف داخل الجهاز الاداري, 
سواء وقع هذا الخلل في هذه المسائل بين الرئيس الاداري وبين مرؤوسيه ٠‏ أو 
بين الموظفين بعضهم وبعض ٠‏ الامر الذي يختل معه توزيع العمل ٠‏ وتنشأ في 
ظله فوضى ادارية تؤدي الى عدم وجود توازن تنفيذي للاختصاصات 
الوظيفية'"'' ؛ وهذه الاوضاع التنظيمية في وصفها المتقدم - وفي تقديرنا - 


(91) - انظر في هذا الشأن :- 
.4 .1.8© .م0 . ( عمأبتمدء8 لمة بممعط] - ممنامة تمدع 0) نمالتات .© لمة عماءذا معطعل]ز * 
(51) ظهرت في الاونة الاخيرة دراسات عديدة أهتمت بعالجة (الوقت) نلكر منها :- 
,6 ,يعارملا سعل! .ه© عأمه8 11ن1ك- #ندوناءك8 ,ممتلالك لعسزيععظ8 (ع6نا غه ووعتا5 عط1) عابره1.5] + 
.1 ك1ا.مط 
.210.م.01) ,م0 (ععناعقوم له ممع 1 صسالة تمدع 0) معاكعع8 .فل * 
وباللغة العربية انظر الدكتور راندل ستولر (ادارة الترتر تعني ادارة الرقت ) مقال ترجمه الاستاذ صلاح الصفدي. منشور في 
المجلة العربية للادارة ٠‏ تصدرها المنظمة العربية للعلوم الادارية . المجلد الرابع . العدد الغالث . 194١‏ . صفحة 417. 
(81)- قارن في هذا المجاله- 
لقعم ممم كه ذأكلزلهمة مث -تأمعمععدمدا8 ,ه كعامأعمنتءمه) اأعمووط ,0.© لمد عندمه].1] * 
.]11,2721 ,م0. (كممتعمظ 
والدكترو بشار عبد الهادي (التفريض في الاختصاص- دراسة مقارنة) الرجع السابق, عفحه ١7١7‏ والشترر للدي 
حس: ويك (علم النفس الاداري ومحدات الدنوك الادارني) المرجع السايق. مخحة؟ 5 91. 
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تعتير مصدراً من مصادر ضغط العمل . 

رابع : عدم تحديد الاختصاصات الوظيفية داخل الجهاز الاداري تحديدا دقيقاً وواضحا 
بأسلوب علمي حديث يسهل على الموظفين ادائهم لها 7" ؛ والخروج عن نظام 
تدرج الوظائف ووحده الرئاسة على الموظف الواحد '"''.وهذه الاوضاع 
التنظيمية ايضأً تعتبر مصدرأً اساسياً من مصادر ضغط العمل. 


وهكذا نخلص الى القول ٠‏ بأن ضغط العمل الوظيفي ينبع ايضا من الجوانب 
التنظيمية والعملية الاساسية؛ ويظهر في ضوء مدى تأثر المرظف هذه المصادر والاسياب. 


المطلب الثاني 
مدر, مواجهة ضغط العمل 


هناك أربع مراحل لضغط العمل الوظيفي ٠‏ تيدأ في التدرج من الحالة العادية التي 
يمارس فيها الموظف عمله. وتصعد الى أعلى مدى من ضغط العمل يراجهه هذا 


ال 


(14) يعني تمحديد الاختصاصات الرظيفية تعريف كل مرظف من المرظفين داخل الجهاز الاداري باختصاصاته تعربناً دقيقا 
ومقصلاً . بحيث لا يرجع الى آي موظف آخر الا في الحالات التي تخرج عن نطاق اختصاصاته انظر في هلا الموضرع :- 
أقأعمقمقم )0 5لزلزلقمة صذ - امعمعوقمدم )ه وعامعماء) العصصوط ,0.© لمة تنددمع].11 
1172© .م 0 (كدمتاعص8 
(19) يعني هذا النظام تعد المستريات والمراكز الرظيفية مع تدرجها وقاسكها في خطرط قربط كل رئيس برؤوسيه. بحيث 
بعرف الرئيس الاداري جميع مرؤوسيه . ومدى الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات المنوطة بكل واحد متهم . كما يعني هلا 
النظام ايض عدم تعدد الرئاسات على المرؤوس الراحد . لأن التعدد بودي الى مشكلات ادارية وعملية عديدة. انظر في هذا 
الموضوع :- 
011 .م0 (0100ةاكتستصلخ عنامبظ) عمتمه؟! دأنامآ لمة عأءمصاط 01205 لمة عاعمصسلط القطديهل81 * 
.81 376طم 


.140 .1 .م0 (دمتنهماكتمتصلة عذلنام غه منمعمعا8) عمدلا عو" * 
وستذكر القارىء بهذا النظام عند تنارلنا لمداخل العلاج التنظيمية في موضع لاح من هذا البحث . 
إلهذ 2 ,1986 ,قنلم]آ , لعاتماناً عنور8 (عنامللقطعظ8 أمدمنة ع تمدع ()) لرمأصسك1 81" + 


-ا١6وها-‎ 


ويمكن توضيح هذه المراحل كما يلي :- 
أولاً:مرحلة التحمل : وفي هذه المرحلة يشعر الموظف بضغط في العمل . ولكنه 
يتحمله ويواجهه دون أي تغيير في سلوكه الاعتيادي سواء كان هذا السلوك شخصيا أو 
وظيفية '""'. وتستمر هذه المرحلة لفترة قد تطول وقد تقصر , تبعا للعوامل المؤثرة في 
مدى تحمل الموظف لضغط العمل ؛ والتي ستشرحها بعد قليل . 
ثانيا: مرحلة الشعور: وفي هذه المرحلة يحدث تغيير طفيف في سلوك المرظف 
الشخصي والوظيفي (كتغيير في عاداته الشخصية وعلاقاته الاجتماعية وحالته الصحية 
والنفسية؛ وفي معاملاته مع رؤسائه وزملائه. وفي وسائله المتبعة لأداء عمله وغيرها...) 
ويكون سيب هذا التغيير شعوره يوجرد ضغط مستمر في العمل يسعى بجهد اضافي 
اراجيعرلة, 
ثالثاً: مرحلة الخضوع : وقي هذه المرحلة يحدث تغيير كبير واضح وملموس في 
سلوك المرظف الشخصي والوظيفي؛ سببه وجود ضغط مؤثر في العمل ينبع من مصادره 
المتعددة التي سبق تبيائها 3". 
رابعاً: مرحلة التمزق والاتهيار: وفي المرحلة النهائية . يصل ضغط العمل الى 
ذروته , الامر الذي يؤدي الى تغير جذري في سلوك الموظف الشخصي والوظيفي ٠‏ كما 
قد يدي الى مضاعفات خطيرة منها الاصابة بأمراض جسدية ونفسية كالاعياء والشعور 
بالاغماء المتقطع ٠‏ والانهيار العصبي وغيرها 47 

هذه هي مراحل ضغط العما, الوظيفي التي تتدرج صعردياً . فهل يبدأ المرظف حتماآ 
-عند وجود مثل هذا الضغط- بواجهة المر<لة الاولى منها لينتقل الى المرحلة الثانية 
فالثالثة فالرابعة؟. 


(/) قارن في هلا الشأن :- 

011-2.210).م0) سه تضاءنا لمممتادمتصدعج0) ل :سكل نزم + 
اليف .0" .م0 كمهف مك8 تمده اهتدع 0) لممكصسسا. 1زم * 
(5) أنظر في هذا المجال مرجع الأسعاق:- 
م81 ,لامدصمت لهمة عطندك2.0,]1 (برودامطعيزوط لمتعه5 6ه عسعاطوعط لمة بإرمعدط1) معاممعط يق .1 * 


1 1984 (ندلدم] لسد) عارملا 
إل .8 2.5360 .م0 (زعهامء ندم لنأعمد زه كمتعاامءظ لضة برومعط1) معنم .هرا * 


.8.23 اتن .م0 عنامت تهداء8 لدممتامع تسدع0) لممكسمد؟؟ 11 :7 - 


ها-ه 


للاجابة عن هذا التساؤل نقول بأن نطاق المواجهة والمروتة ٠‏ يتأثر - في تقديرنا- بعدة 
عوامل قد تؤدي بدورها الى تحمل الموظف لضغط العمل الوظيفي أو إلى عدم تحمله له . 

بمعنى أن هذه العوامل هي التي تحدد مرحلة ضغط العمل التي يعيشها المورظف 
وينجز اعماله في نطاقها . فيبقى فيها أو ينتقل الى تأليتها . 

وفي ضوء ما تقدم ٠‏ يمكن ايجاز أهم العرامل التي تؤثر في تحمل الموظف لضغط 
العمل الوظيفي أو عدم تحمله لِه فيما يلي :- 
أولا: الادراك : إن ادراك الموظف لوجود ضغط في العمل ٠‏ يؤدي الى يداية تفكيره 
بهذا الضغط. ومن ثم توسيع احساسه تجاهه لمواجهته ومعالجته . فالادراك مرحلة تمهيدية, 
ولكنها في الوقت نفسه مرحلة اساسية للاحساس بضغط العمل الوظيفي. 417 
ثانيا؛ خصائص المرظف : تتبدى أهم هذه الخصائص بشخصية الموظف وسماتها 
العامة المتداخلة بها والمتفاعلة معها . كثقافته العامة والمتخصصة. وشعرره بالقلق 
والاكتئاب الظاهر أو المبهم ٠‏ وحيه أو كرهه للمنافسة مع زملاته داخل الجهاز الاداري الذي 
يعمل فيه , وخوفه أو عدم خوفه من الفشل في ادائه لعمله أو اتقانه له . وشدة حساسيته 
وافراطها سواء في معاملة الناس أو لما يدور حوله من أقوال وافعال . وخصائصه 
الورائية» وتربيته البيتية ٠‏ وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه . وغيرها ."ا 
ثالناً: الخبرة العملية : فالمرظف الذي يملك خيرة عملية مناسبة ٠‏ يستطيع أن يواجه 
ضغط العمل الوظيفي ويعالجه يقدرة ومرونة ودراية اكثر من ذلك الموظف الذي يفتقر الى 
مثل هذه الخبرة'”''.ويمكننا أن نضيف هنا عامل (العمر) الذي يرتيط بالخيرة العملية 


(11)- إنظر الدكتور زهير الصياغ (ضغط العمل ) المرجع السابق «صفحة 18, -. حيث بقول :- 

ليجب أن نوضع بأن الاحساس يوجود ضقط العمل يعتمد على مدى ادراك الاداري لرجود مثل هذا الضغط . أي أن 
أدراكه لوجود أحد مصادر الضغط هو الذي بزدي الى الشعور والاحساس برجرد مثل هنا الضقط ويجب أن لا نتسى أن 
أدراك الاداري لتوفر المصادر مرتبط اول" وأخيرا ينظامه الادراكي او المعرقي 2٠٠١‏ . 
(؟6- أنظر في هلا المجال الذكترر أبراعيم العمري (السلوك الانسائي ) المرجع السابق . صفحه 1. والدكتور مهدي حسن 
زويلف (علم النفس الاداري ومحندات اللرك الاداري) المرجع السابق . صفحة 4١‏ وما بعدها . وجدير بالذكر أننا هنا قد 
أوردنا امكلة متعددة لهذه الخصاتص بالرغم من اتنا لم نهدها في المراجع التي عدتا اليها. 
(45) .8 1 .م0 (لإوهامطعبرو لمدمتاف تعدوءه همه امتناكسهمآ غه عاممطلمدلة) عتأعممب9 از + 

1379, 


ل هله 


تفسها ٠‏ ويدل على الاتزان التفسي والنضوج العقلي والعاطفي للموظف . ويساعده على 
مواجهة ومعالجة ضغط العمل الوظيفي. 

رابعاً: الدعم : وتعني به هنا الوقوف بجاتب الموظف الذي يواجه ضغط العمل 
ومسائدته وتشجيعه ماديا وادبياً سواء من قبل رؤسائه أو من قبل زملاته في الجهاز 
الاداري الذي يعمل فيه وفي الاجهزة الادارية الاخرى التي يتعامل معها. 
ويلعب الدعم والتعزيز هنا دور مؤثراً في قدرة الموظف على مواجهة ومعالجة ضغط العمل 
الوظيفي. !4 


وهكذا نخلص الى القول ٠‏ بأن هذه العوامل . تلعب دور مؤثرآ في القدرة على 
مواجهة ومعالجة الموظف لضغط العمل الوظيفي ٠‏ أو في عدم القدرة على مواجهته 
ومعالجته له , الامر الذي قد يوصل بعض فتات الموظفين الى مرحله (الخضوع) أو الى 
مرحلة (التمزق والانهيار) وما تؤدي اليه من مشكلات شديدة "الخطورة في الاجهزة 
الادارية المختلفة". 


المبحث الثالث 
آثار ضغط العمل 


عند توافر مصادر ضغط العمل الوظيفي التي تناولتاها في المبحث الثاني من هذا 
الفصل . تيدأ آثار هذا الضغط بالظهور لدي المورظف في حدود عرامل المواجهة التي 
ذكرناها. 

ويذهب جانب من الفقه . الى أن ضغط العمل الوظيفي لا يؤدي يالضرورة الى آثار 
أو مظاهر سلبية ٠‏ بل قد يؤدي الى آثار أو مظاهر ايجابية ٠‏ تتمثل في تحمس المورظف 
لمواجهته وذلك بقوة الارادة ودوام التعلم وبذل المزيد من الجهد والمثابرة, الامر الذي يحسن 


).8 نك .م0 (بزوهامطعبرو2 أمدمنتامعتمدع,0 لمة لوتمددكم[ غه عإدمطلمقاط) متاعموسن5 .10 * 
.1:79 


موه( - 


الاداء الوظيفي ٠‏ ويرقع مستوى الكفاءة والفاعلية في أنجاز العمل. !*") 

ومع تقديرتا لهذا الرأي ٠‏ إلا أننا لا نتفق معه . ونرى بأن مثل هذه الآثار الايجابية 
قد تبدو في المرحلة الارلى فقط من مراحل ضغط العمل الوظيفي . حيث يتحمل ا موطف 
هذا الضغط ويواجهه دون أي تغيير قي سلوكه الاعتيادي . سواء كان هذا السلوك 
شخصيا أو وظيفيا . وهنا قد تظهر بعض الآثار أو المظاهر الايجابية التي يتحدثون عنها. 
وهي آثار قليلة ومحددة. 0 

أما في المراحل التالية: فتبدأ الاثار السلبية لضغط العمل بالظهور رويداً روبداً , 
وقد تؤدي - اذا لم تعالج - إلى مشكلات شديدة الخطورة سواء لشخص المرظف نفسه . 
أو للجهاز الاداري الذي يعمل فيد .40 

وبناء على ما تقدم ٠‏ يمكن تقسيم الآثار السلبية لضغط العمل الوظيفي الى آثار 
سلبية شخصية؛ وآثار سلبية تنظ بة. وفي ضوء ذلك , ستقسم هذا المبحث الى مطلبين » 
نتناول في اولهما الآثار السلبية الشخصية؛ ونتحدث في ثانيهما عن الآثار السلبية 
التنظيمية. 


المطلب الأول 
الآثار السلبية الشخصية 


تتمثل -في رأينا- أهم الآثار السلبية الشخصية لضغط العمل الوظيفي التي قد 
يصيب احدها أو بعضها المرظف فيما يلي : 


(4غ) ,مققعل© كوعع8 ,معدعتط© غه نالدع تملا (بروهامطعنروط لتم ئقسصدكة) غغأضدء! لامعد11 + 
.2.20 ,1978 بدمفدم] 

اعمدمدمع2 (ؤمعتا3 طول ومتلفمة!ط عه؟ دعنععاةه3 أقدمنامعتمقع0 نصة اعمدمدة©) علاعء8 .1 * 
.5.5 1 .8.5 ,1979 ,32 .الا ,نزهوامطء روط 

.5,1 29 ,هه 1979 ,ممتلداعمدقق تمعمعع قمدآ/! مدءأمعدعة (كدع55 ومع ممدة/!) معادلا .ل * 

.2 .2 ,© .م0 (ععتاعوعظ له معط -ممنلم تسمع0) معادععظ لل هآ * 

زنهل .86 ,1.8.8.1978] (أعنحم مما كأ د5عماة اعنم ب9ه1]) ممم 1.8 * 


.530 اكت .م0 (دمعناة عمأهدهدا/ة) معدلا[ + 


-1١6ه4-‎ 


أولاً : احتمال اصابة الموظف بأمراض جسدية وصحية منها ارتفاع ضغط الدم وما قد 
يؤدي اليه من انفجار في الشرايين خاصة الشرايين الدماغية ٠‏ ومنها الازمات 
القلبية البدائية والمتوسطة والحادة والقاتلة ٠‏ ومئها القرحة المعدية والمعوية 
البدائية والحادة ٠‏ ومنهاالتردد العقلي الشعوري واللاشعوري الذي يؤدي الى 
اختلال السمع واختلال التوازن الجسدي ٠‏ ومنها آلام الظهر والاعياء الشديد 
الدائم للبدن والصداع والشعور بالاغماء المتقطع والمتوقع والمفاجئ , ومنها 
ضعف النظر وأرهاق العيون , ومنها الترهل والخمول واضطراب الدورة الدموية 
وفقدان الشهية للطعام ٠‏ ومئها تضخم أو التهاب البروستاتا المتصل بالتفكير 
العقلي ٠‏ وغيرها من الامراض التي يحتاج كل مرض منها الى علاج ناجح قد 
يستغرق وقتا طويلاً ومعاتاة مريرة ومالا كثيرا بالاضافة الى النتائج العلاجية 
ألتي لا يمكن التكهن بها :"6 

ثانيا : احتمال اصابة الموظف بأمراض نفسية وعقلية منها الانطواء داخل نطاق الجهاز 
الاداري وخارجه ٠‏ ومتها الشعور بفقدان الأمان والخوف والحيرة والتوتر الدائم» 
ومنها الاضطرابات العصبية العادية والتشنجية التي قد تخلق تعثر الكلام » 
ومنها اللاميالاة المرضية الشعورية واللاشعورية ٠‏ ومنها الاحياط وما يسيبه 
من قلق وضيق شديدين . ومنها التأزم النفسي الذي يوجد الانفجارات 
الانفعالية المترددة ٠‏ ومنها فقدان الثقة بالنفس وبالغير . ومنها فقدان الطاقة 
النفسية وانهيار الروح المعنوية ٠‏ ومنها الصراع النفسي الذي يؤدي الى 
استجابات نفسية قاسية وخيالات وهليانآ ونسيانا وشرودآ , ومنها الشعور 
بالحزن والاسى والهم والاكتئاب وغيرها من الامراض التي يحتاج كل مرض 
منها -شأنه شأن امرض الجسدي والصحي - الى علاج ناجح قد يستغرق وقتا 


(41) انظر في هنا الشأن : 
كع ؟ناددع 1 ممدن11 (التعسع وممولة عاللدع ع8 طوناممط؟ 5وعنا3 ومتعسهع8) عاعننن .1 ٠‏ 
88.5 15 .8 ,8 ,1979 ,18 .آلا بامعمعومهدا3 
إن اعترقاف .02 (برههامطعتروط لداعه5 كه كمع [ناميظ له برومعنا؟) ماوع .لق .1 * 
وجدير بالذكر اننا لم جد مشل هله الامثلة الرافية لهذد الأمراض في المراجع التتي قرأناها ٠‏ ولكنتا عدنا في محارثة فهم 
بعض المقائق الاساسية عن هذه الامراض الى يمض الميلات الطبية ٠‏ وألى اصحاب الخبرة والاختصاس من الاطباء . 


عد سه 


طويلاً ومعاناة مريرة ومالاً كثيرآ . بالاضافة الى النتائج العلاجية التي لا 
يكن معرفتها 000 8 (4ع)) 


المطلب الثاني 
الآثار السلبية التنظيمية 


تتمثل أهم الآثارالسلبية التنظيمية لضغط العمل الوظيفي فيما يلي : 

أولاً ع الصراع الوظيفي داخل الجهاز الاذاري الذي يقوم على اساس توزيع حخمص 
الاختصاص ٠‏ سراء بين الموظف وبين زملائه ٠‏ أو بينه وبين رؤسائه , الأمر 
الذي يؤدي الى خلل واضطراب في خطوط التنظيم والاتصال والتنسيق 
والتخطيط من جهة ٠‏ وألي كثرة الشكوى والتذمر والتظلم من جهة اخرى . 
وهذه كلها آثار سلبية “لمى سير العملية الادارية نفسها . !؟“) 

ثانياً : الاهمال في الاداء الوظيفي وفتدان الرغبة الحقيقية في العمل ٠‏ وكثرة 
الاخطاء فيه , الأمر الذي يعكس فوراً تدني مستوى الانجاز , وبالتالي هبوط 
كفاءة وفاعلية الجهاز الاداري . !:") 


(48) انظر في هلا الشأن : 
.20,3 .2 .2 5ت ,م0 (نرهمامطع زو لدنرععدصدك/1) الأندما لاميدا] * 
.1.17 15 ,8 .2 أن .م0 (امععمدمدك/! علاتلوع نم2 طعنامعط؟ ككعه5 ودأمبلع 8) عاءنن0 .1 * 
.9 .2 © م0 (نوومامطعتروظ لمءه3 غه وممعاطمع8 لة برومعط1) دعزدععه .فل * 
ومن النقه العربي : الدكتور زكي محمرد هاشم (الجرانب السلركية قي الادارة) المرجع السايق ٠‏ صفحة ٠٠١١‏ 
والدكتور زهير الصباغ (ضغط العمل) المرجع السايق . ص 2" . والدكتور مهدي حسن زويلف (علم النقس الاداري 
ومحددات السلوك الاداري) المرجع السايق . ص 1 وما بعدها . والدكتور سمير العسكر (دور الصراع في الادارة) المرجع 
السابق .ص "١‏ وما يعدها . 
(43)قارن هنا اللجال : 

.4 .8 .1ت ,م0 (امعتمم هتمع لمة ومتلهمتصوع0) عم ] .ل لمعه ععموسما .2 * 
والدكتور زهير الصباغ (ضغط العمل المرجع السابق . صفحة 11 , والدكترر سمير العسكر (دور الصراع في الادارة) المربجع 
السابق . ص 7”3 . 
لكلل ,8 15 .8.8 مله .م0 (أمعمعع مصدا/! عتله بعر أوناوع!! د5عن3 وماعدالت ]1) عاعنن0) .[ * 


5ه398- 


ثالق1ً : ارتفاع تسية التغيب عن العمل وارتفاع نسبة الاستقالة منه . إما بسبب الآثار 
السلبية الشخصية التي تناولناها في المطلب السايق ٠‏ او بسبب التهرب من 
الضغوط الوظيفية المتلاحقة ٠‏ الأمر الذي يعوق سير العملية الادارية » ويعرد 
بالخسائر السلبية الفادحة على الجهاز الاداري نفسه . 

رابعاً : كثرة وقوع الحوادث خاصة في الأعمال الوظيفية ذات الطبيعة المادية والفنية , 
وذلك بسبب الافتقار الى التركيز اللازم والمستمر . وهذا يؤدي الى خسائر في 
الاشخاص والاموال معاً . ):١١‏ 


وهكذا نخلص الى القول ٠‏ بأن لضغط العمل الوظيفي آثار سلبية شخصية وآثار 
سلبية تنظيمية ٠‏ قد يتجمع بعضها مع البعض الآخر نتيجة لهذا الضغط المستمر, الأمر 
الذي بؤدي الى نتائج عملية سيئة. وخطيرة تؤثر بدورها وبهذا الوصف على النشاط الاداري 
للدولة يوجه عام . 


(41) انظر في هذا الخصرص: 20 .011 .م0 (كنامنقكظ8 لمددتنهعتسقع0) متسس .811+ 


لاه1 - 


الفصل الثاني 
الاسس العلاجية لضغط العمل الوظيفي 


قدمنا بأن الآثار السلبية لضغط العمل الوظيفي تبدأ في مراحله التالية بالظهور 
رويدا رويد : وقد تؤدي اذا لم تعالج في حيئها ٠‏ الى وقوع مشكلات شديدة الخطورة » 
سواء على شخص الموظف نفسه او على الجهاز الاداري الذي يعمل فيه ٠‏ وقد اوردنا اهم 
هذه الآثار لتبيان مدى اهميتها وخطورتها خاصة وأن محصلتها تؤثر في النهاية تأثيراً 
سيئا على النشاط الاداري للدولة يرجه عام . 

وفي ضوء ما تقدم» فإنتا نرى بأنه لا بد من ايجاد رؤيا علاجية لضغط العمل 
الوظيفي » تضع يعض الحلول المناسية له لتحد من آثاره السلبية ؛ وتؤدي الى انجاز الاعمال 
بسرعة وكفاءة وفاعلية . وتحقيقا لذلك . خصصنا هذا الفصل الذي سنحاول فيه الكشف 
عن أهم هذه الحلول العلاجية ٠‏ والذي ستقسمه الى مبحثين ٠‏ نتناول في أولهما مداخل 
العلاج الشخصية ٠‏ وندرس في ثانيهما مداخل العلاج التنظيمية . 


ا مبحث الأول 
مداخل العلاج الشخصية 


من الاصول المنطقية القول , بأنه اذا عرف الداء » اضحى من الممكن ايجاد الدواء . 
وقد حاولنا في الفصل السابق من هذا البحث الكشف -بقدر امكانياتنا وظروفتا- عن أهم 
اسباب ومصادر ضغط العمل الوظيني وآثاره السلبية الشخصية والتنظيمية معا . فاذا 
استطعنا ان نجتهد في وضع بعض الحلول العلاجية لهذه الاسباب والمصادر ؛ فإننا نكون قد 
استطعنا في الوقت نفسه الحدٌ من ضغط العمل الوظيفي بقدر الامكان . 

وفي ضوء ما تقدم ٠‏ يمكن ايضاح مداخل العلاج الشخصية الاساسية التي نرى أهديتها 
لضغط العمل الوظيفي فيما يلي : 


لفك .5 22 بط ,1972 بققلمة (فستتدعععم كع فصن عمنليه/17) عاعب8 ./ * 
ان © .م0 ,(ودوعنا5 حامق ومتالمةط] عه ممتبرعادناة لمصدنامعتمدع 0 لصة لتصمدية©) عراع8 .1 * 


-ا١هم-‎ 


أولاً : ضروارة قيام المرظف هن تلقاء نفسه بتغيير أسلوب حياته الاسرية والعائلية 
والاجتماعية اذا احس بأن هذا الاسلوب يؤثر على انجازه لاختصاصاته 
بالسرعة اللازمة المقترنة بالكفاءة والفاعلية. ''"' ويكون ذلك -في 
تقديرنا- بأعادة تقييم هذا الاسلوب ٠‏ ليناسب واجباته ومعطياته العملية 
المطلوبة مته . فالانشغالات والمطالب الاسرية والعائلية والاجتماعية في بعض 
الاحيان. تكون على حساب العمل الوظيفي ٠‏ وذلك بتعويقه وجعله يتراكم 
على الموظف , الأمر الذي يثقل كاهله ويرهقه . 
يضاف الى ما تقدم ٠‏ ضرورة قيام الموظف من تلقاء نفسه ايضاأً ٠‏ بالتخطيط 
المسبق لكيفية التصرف في مواجهة ضغط العمل , واعداد نفسه بالوسائل 
التي يراها ناجحة ومتاسبة لمقابلة الازمات والظروف العملية الطارئة بشيء من 
الارادة والحزم والرجولة؛ وتعويد النفس على الثقة ٠‏ لايجاد القدرة الدائمة 
على العمل . 


ثائيا : اعتناء الاجهزة الادارية المختلفة بصحة الموظف العام الجسدية والنفسية 
والعقلية . فمعظم هذه الأجهزة في كثير من الدول ٠‏ لا تنظر بجدية الى 
مشكلات العاملين فيها بقدر ما تنظر الى ادائهم وانتاجهم فقط , الأمر الذي 
يتعين معه الاهتمام البالغ بايجاد المكان المناسب للعمل ٠‏ والحرص على النظافة 
التامة . وتوفير الخدمات الصحية الجيدة والحديثة بيسر وسهولة . 
على أن المدخل المتقدم يقابله مطلب ملح من الموظف نفسه , وهو أن يبادر هذا 
الموظف بالاعتناء بصحته الجسدية والنفسية والعقلية بصورة دائمة ومستمرة , 
وأن لا يهمل أية حالة مرضية تعترية لكي لا تتفاقم ويصعب علاجها . 
بالاضافة الى اللجرء لعلاج وقائي يغيب عن بال معظمنا ٠‏ وهر استغلال 
الاجازات لراحة الجسد وصفاء التفس وتنقية الفكر ٠‏ فالاجازة المريحة في كثير 
من الاحيان لها قوة العلاج . ؟"' 


(45) قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم : (ررّحوا القلوب ساعة بعد ساعة ٠‏ فإن القلوب اذا كلت عميت) . 


ثالفاً : 


رابعاً : 


- 9864سه 


قيام الرؤساء والمسؤولين الاكناء في الجهاز الاداري بتحسين العلاقات الانسانية 
والعاطفية والاجتماعية بين العاملين في هذا الجهاز بكافة الوسائل المناسبة 
المشروعة وعلى كافة المستويات الوظيفية ٠‏ وايجاد الوسائل المعقولة لتقليل 
الصراع أي كان نوعه . ولا يعني هذا ابداً ضرورة التدخل في الحياة الشخصية 
للموظفين لتحسين علاقاتهم بيعضهم ٠‏ فمثل هذا التدخل مُحرم ومرفوض في 
عالم الوظيفة العامة . ©" ولكن ذلك يعني تسخير القدرة القيادية 

الحكيمة والمتزنة المتوافرة في الرئيس الاداري لتحسين العلاقات بين الموظفين, 
والحد من مشكلات الصراع بأنواعه . 


يضاف الى ما تقدم ٠‏ أن هناك التزام يقع على عاتق الموظفين انفسهم , يتمثل 
في ضرورة التعاون المستمر بينهم في اداء العمل الوظيفي , وذلك لتخفيف 
ضغط العمل الذي قد يتعرض له أي واحد منهم , على أن يكون هذا التعاون 
المحبب والمهم في اطار المشروعية . 


مكانأة وتشجيع الموظف من قبل رؤسائه والمسؤولين في الجهاز الاداري عن 
أعماله وانجازاته الاصيلة او التي يكلف بها , بالحوافز الادبية والمادية ٠‏ وذلك 
في فترات دورية مناسبة . كذلك ترفير ا مناخ العملي والاجتماعي والنفسي 
النقي والمريح للموظفين من جانب هؤلاء المسؤولين ؛ لايجاد الشعور بالأمن 
والطمأنينة . وبالتالي تحمل ضغط العمل بالتقبل والرضا . 


يضاف الى ما تقدم ؛ أن على الرؤساء الاكفاء احترام زملائهم ومرؤوسيهم 
وتقديرهم واشعارهم بأهميتهم قي انجاز العمل ٠‏ والاستماع الى آرائهم 
واقتراحاتهم والاهتمام بها وتفهمها , الأمر الذي يرفع روحهم المعتوية » 


(24) انظر في هنا الخصرص مجمرعة الميادئ القانرنية التي قررتها المحكة الادارية العليا في مصر . حكمها في 
١ 0‏ السنة القضائية الثالئة , صفحة ١41١‏ . والدكتور سليمان الطماوي (القضاء الاداري / الكتاب الثالث / 
قعضاء التأديب / دراسة مقارنة) طيعة سنة 151/8 ٠‏ الناشر : دار القكر العربي ٠‏ القاهرة ص "١9‏ . 


ب.35- 


ويساعدهم على العمل بنشاط وسرعة وكفاعة . '"") 
وهكذا نخلص الى القول ٠‏ بأن الاجتهادات العلاجية الشخصية المتقدمة . تساعد - 
في تقديرنا- على الحد من ضغط العمل الوظيفي ٠‏ والتخفيف من آثاره السلبية . 


المبحث الثاني 
مداخل العلاج التنظيمية 


قدمنا في الميحث الاول من هذا الفصل ٠‏ عند تناولنا لمداخل العلاج الشخصية ٠‏ بأنتا 
اذا استطعنا أن تجتهد في وضع بعض الحلول العلاجية لأسباب ومصادر ضغط العمل 
الوظيفي التي اوردناها استقلالا . فإننا نكون قد استطعنا في الوقت نفسه الحد من هذا 
الضغط بقدر الامكان . وهذا القول يمكن ايراده ايض في هذا المبحث الذي يتناول مداخل 
العلاج التنظيمية . 


وفي ضوء هذه الحقيقة ٠‏ يمكن ايضاح مداخل العلاج التنظيمية الاساسية التي نرى 

اهميتها تضغط العمل الرظيفي فيما يلي : 

أولاً : ضرورة تدريب الموظف تدريبا نظريا وتدربياً عمليآ مستمرأً على انجاز العمل 
من جهة . وعلى مواجهة ضغط هذا العمل من جهة اخرى . ويقتضي ذلك 
أتباع الوسائل والطرق الحديثة المدروسة لرفع كفاءة ومهارات هذا الموظف . 
وتزويده بالقدرات الفعالة للقيام بأعماله على أفضل الوجوه. ونحن نرى في هاءا 


(06) انظر في هقا الشأن : 
.234 .2 011 .م0 (ندمتئه تاكتستدكة عتاطدم غه كعتستمصسوط ع15) معلند© .8 للدى0 * 
.ه© ومتطاعتاضظ عدالتدمعوا8! (أتوب نه عادمعم آله أمعمع ع ممدا! ع1 -اعممحدعط) طعوعظ .5 عاونا + 


انك .ظط ,1980 مكاعدلا بسعل7 ,للا 
8 1 .م0 .(كدمتئةعتامومة لهة كامععمه-عسادأتمطءظ8 امدمائه تممع0) عطلهعا5 .1 له برويق ١ل‏ * 


5 
.(لملدمة فمة) عاتملا بععلة ,زسدمده© لمة طندعء!؟ .© .2 .(منطدىعمدع.] أه أعف) مدملا؟ حذدل + 


.2300 ,19846 
ومن النقه العربي الدكتور سليمان الطماوي (مبادئ علم الادارة العامة) المرجع السايق . مفحة ٠١5‏ رما يمدها . 
والدكتور بثار عبد الهادي (دراسات وابحاث في الادارة العامة والقانون الآداري) طبعة ستة 161 . الناشر دأر القرقان النثشر 
والتوزيع. عمان صفحة ١4‏ وما يعدها . 
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المجال ضرورة اطلاع الموظف العام على واقع (الادارة العامة) للدولة بمختلف 
اقسامها وفروعها , وتأهيله نظريا وعمليا - أي كانت طبيعة دراسته المتوسطة 
أو الجامعية أو العليا - لفهم الاسس الادارية فهماً متعمقاً سليما . فالملاحظ 
في كثير من الدول انها تقوم بتعيين فئات مختلفة من ال موظفين أموا دراسات 
علمية أو فنية ٠‏ ولكن هذه الدراسات لم تتناول مبادئ الادارة العامة النظرية 
والتطبيقية ٠‏ مما يجعلهم في وضع وظيفي يفتقرون فيه الى ادراك فلسفة 
العمليات الادارية ووسائل مباشرتها . وهذا الأمر ينعكس بدوره على كفا «تهم 
وفاعليتهم . ويرجد لديهم ضغط العمل الذي يثقل كاهلهم مهما اعطوا من 
رعاية عاطنية 9" , 
ثائياً : تعديل انظمة أو كوادر الاجور والمرتبات والمعاشات والعلاوات التي تدفع 
للمرظفين بين فترات زمنية معقولة ٠‏ لتناسب جهودهم وظروف حياتهم من 
جهة؛ ولتحقق حكمة المبدأ الاصولي المتمثل في ان الأجر يكون بقدر حجم 
العمل من جهة اخرى . 
يضاف الى ما تقدم ٠‏ وجوب تعديل انواع واساليب وعدد الاجازات التي 
تعطى للمرظفين بين فترات مناسبة ايض . بحيث تزداد فرص الاستفادة منها, 
والتخفيف بوساطتها من حدة ضغط العمل الوظيفي ٠‏ كذلك ضرورة تقييم 
معايير الترقية للمرظف في الجهاز الاداري ٠‏ بحيث تتحقق هذه الترقية في 
ضوء توازن عملي مدروس ٠‏ و للالة وظيفية عع" , 
ونحن نرى قي هذا المجال ايضاً , ضرورة ايجاد اوضاع وظيفية في الاجهزة 
الادارية تريح المرظف خلال حياته الوظيفية ٠‏ وتعمل على تخفيف ضغط 
(41) انظر في هلا الخصرص : 
.4 .2 .011 ,م0 (عمتاعورظ لمة معط ]دمن ممتصدع:0) معاوء2 .فسآ * 
ومن الفقه العربي الدكتور بشار عيد الهادي (دراسات وأبحاث في الادارة العامة والقاترن الاداري) المرجع السابق .صن 9؟ . 
(21) انظر في هلا الشأن : 
7 8 باذ م0 (ععناعدمم مه وتمعط! -مدتامعتهدع0) معاكمع8 .1.3 * 


له ,لعاتصاا عنة جام نمآ غه للدل]-ءءتتهعمم (ممتنةئكتمتهلة عتاطيم غه كلمعصمعا8) أووع1.11 + 
.م 25 .ط.ط ,1986 


ثالنا : 


رابعاً : 


3 


العمل الذي قد يراجهد. وتنشط قدراته واستعداداته العملية. كالاستيداع 
لفترة زمنية محددة . وكتوفير فرص الاعارة سواء داخل الدولة أو خارجها . 
وغيرها من الاوضاء '*"! , 

تقييم نظم واجرا ءات الاجهزة الادارية في أوقات دورية مناسبة ٠‏ لتنقيتها من 
أي تعقيد او تضارب او خلل قد يطرأ اثناء سير النشاط الاداري . 

بالاضافة الى وجوب وضع تخطيط سليم ومدروس من قيل المسؤولين 

وأصحاب الاختصاص والخبرة . يهدف الى حسن أنحجاز العمل الوظيفي في كل 
جهاز اداري على حدة ٠‏ وذلك في ضوء الظروف الخاصة به ٠‏ الأمر الذي قد 
يقتضي اجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لهذا الجهاز . وهذه الخطوات 

كلهاء تتوخى انسياب العمل بيسر وسهولة ٠.‏ والتخفيف من ضغرطه على 
ا مرظفين . 

تحديد الاختصاصات الوظيفية لكل موظف في الجهاز الاداري » وتبيان مدى 
سلطاته ومسؤولياته ؛ وذلك بوسائل سهلة وواضحة ٠‏ ليتجنب هذا ال موظف 
صراع الانمجاز الوظيفي ٠‏ أو غموض وابهام هنا الاغهاز '؟"' , 

يضاف الى ما تقدم . ضرورة القيام بالتفريض الاداري للاختصاصات الوظيفية 
في حدود النصوص التشريعية الآذتة به ٠‏ والتشجيع عليه سراء بين الرؤساء 
وزملاتهم ‏ أر بين الرؤساء ومرؤوسيهم . فحكمة التفويض وأهميته وغاياته لم 
تعد خافية على أحد . خاصة وأنه في مجال هذا الحديث وسيلة فعالة من 


(84) نعني بالاستيداع الذي تريده لهذ الغاية . تجميد وضع المرظف العام يطلب منه لفترة زمنية محددة . وحجب الراتب 
والعلارات والاقدمية عته خلال هله الفترة . مع الاحتفاظ له برظيفته وبالعودة اليها سواء بعد انتهاء الفترة الزمنية أو يطلب 
يقدمه لأنهاء فترة استيذاعد وقد اختلفت الدول في تنظينها للاستيداع من حيث معناه وشررطه . وبعود هلا الاختلان في 
تقديرنا ألى الظروف الخاسة بكل درلة على حدة 

(05) انظر في هذا المجال . 


لقعم ]ا 5ه كألزاهقة مذ الممععتمدالطة ؟ه كعامتعمكط) اأعصدوط'0.© لمه عنوممعز .1 + 


8.1 72 .ط.2 ازن) .و() (كممتتعصيظ 


5 2 1ن در (سلواامطه8 تدددناه تمدع 02) امدعصسان .إلا * 
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وسائل التعاون بين الموظفين للحد من ضغط العمل . !"8 

خامسا : زيادة وتشجيع الاتصالات المفتوحة والمباشرة بصورة دائمة بين الموظفين في 
الجهاز الاداري ٠‏ والاهتمام البالغ بتنظيم وتنسيق العمل داخل هذا الجهاز , 
سواء بين الرؤساء وبين مرؤوسيهم ٠‏ أو بين هؤلاء المرؤوسين بعضهم وبعض , 
الأمر الذي يوجد استقرارآ وظيفيآ وتعاوناً عملياً . ويؤدي الى هبرط في 
ضغط العمل للد 

سادسا : وضع الموظف في العمل الذي يتفق وتخصصه العلمي الدقيق من جهة . والذي 
يناسب ميوله ومهاراته من جهة اخرى , مع اعطائه الوقت الكافي والمناسب لانجازه , 
فممارسة التخصص في اطار الميول والمهارات ٠‏ وفي نطاق الوقت المعقول . لا يوجد 
- في الغالب الاعم - ضغطأ في العمل الرظيفي ٠‏ بل يزيد من كفاءة وفعالية 
الموظف ويرفع من روحه المعنوية ٠‏ ويدفعه باستمرار نحو الابتكار والابداع . 
يضاف الى ما تقدم ٠‏ صرورة توفير المعلومات والبيانات والجداول ومجموعات 
القوانين والانظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والمراجع الكافية واللازمة 
للموظفين لانجاز اعمالهم , بالاضافة الى ايجاد الامكانيات البشرية والمادية 


: أنظر تفصيلاً في مرضرع تفريض الاختصاص‎ )٠0( 
+ لمعا لهة [هممنتصتاعده©-5ومتاعصن؟ [وتامعلأوعمم 6ه ومتندوعاءط عط1) ممدصواطهم نالع‎ 
.املا .ععدوأء5 لقاعمد قمه لقع غنامم 06 [إتمعلدعءعة ممعأعسة عط 6ه كتدممة عط .(كاءععمقة‎ 


.18.1 134 .2.5 .307,1956 
0 .2.2 ,1986 مملهما ,لزمدمممه© لصة طلوةء1؟ .2.0 (امعمع عمدلا غه وعامأءمنيط) بزه84 .218 + 


فلن 
ومن الفتّه العربي الدكترر عبد القتاح حسن (التقريض في القانرن الاداري وعلم الادارة العامة) المرجع السايق . صفحة 
4ن وما يعدها , والدكترر بشار عيد الهادي (التفريض في الاختصاصدراسة مقارتة) ا مرجع السايق . ص ١417‏ وما يعدها. 
)١١1(‏ ويمكن أن نضيف ايضا في هلا المجال ضرورة آتباع (نظام تدرج الرظائف ووحدة الرئاسة) وبعني هذا النظام تعدد 
المستويات ار المراكز الرظيفية مع تدرجها وتماسكها في خط يربط كل رئيس بمرؤوسيه . مما يؤدي الى أن يعرف الرئيس الاداري 
جميع مرؤوسيه من حيث مدى سلطات كل واحد منهم ؛ ومدى مسؤولياته . كما يودي الى عدم تعدد الرئاسات على المرئرس 
الواحد .. فالخررج على هذا النظام يؤدي الى اختلاط وتضارب في الاختصاصات داخل الجهاز الاداري . ربالتالي الى رجرد 
ضغط في العمل الوظيفي . انظر تفصيلاً في هذا الشأن : 
.م0 (مملعةذكتسمتسيلة عتاطنظ) ومتمزمءا كتنامآ همه عامصت0 5برلو01 لجة عامصسئط المطدعدكلة + 
.8 379 مط 


.140 .2 .1 .م0 (دمتنههاكتمتتملة عناطب8 غه كتمعمءاظ) صدكا ع1 * 
201 نت .م0 (العدمعءعدمدا/! ؛ه وعامتعمعط) برهج8 1.8[ + 
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المساعدة والمناسية لاتمام العمل . 89 

يضاف الى ما تقدم ايضا ٠‏ ضرورة زيادة فرص مشاركة الموظفين في اتخاذ 
القرارات الادارية اما بصورة مباشرة ؛ أو عن طريق من يمثلونهم ٠‏ قشعور 
ا موظف العام بأنه يشارك بطريقة من الطرق بتسيير العملية الادارية في جهازه 
الاداري ٠‏ وبأن له دور -مهما صفر- في ذلك ٠‏ يجعله دائم القدرة على 
مواجهة ضغط العمل 7 إفيلف 


كف .5 .”1 ات ,جو (دمتلهياممتهل4 متناطتام ها سناع تسره بن منص 


(5) انظر في هذا الشآن : 
ع2 كاكتمتسرلة .(ستقماك لمتوولطة لمم علسمسما موزئتممة ينمز ل للست 


.8 ذقنم ن[ط ,1579 زه 
5 كل نان ,و() (اهعم .شط - 
زمن الققه العربي اتدكدر, .لم أن الطبارة, ١ ١‏ ددم “هد العامة المرجع السايق ٠.‏ :1 
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الخاتمة 

تناولنا في هذا البحث المتواضع (ضغط العمل في نطاق الوظيفة العامة) من جانبه 
التحليلي وجانيه العلاجي . وذلك في ضوء قناعتنا بأهمية هذا الموضوع المتعلق بشخص 
الموظف العام من جهة ٠‏ وبالجهاز الاداري الذي يعمل فيه من جهة اخرى . 

وقد قمنا ضمن اطار حداثة هذا ا موضوع وندرة المراجع التي عرضت لبعض جوائيه بعد 
أن ظهرت الحاجة الماسة لمعرفة كنهه , بدراسة الاسس العامة لضغط العمل الرظيفي من 
حيث تعريفه ٠‏ وعلاقته بأوجه السلوك في الجهاز الاداري . ومصادره الشخصية 
والسلوكية والتنظيمية والعملية . ومدى هواجهته . وآثاره السلبية الشخصية 
والتنظيمية» كما قمنا بدراسة الاسس العلاجية لضغط العمل من حيث مداخلها الشخصية 
ومداخلها التنظيمية . 

ومن خلال مسيرتنا في هذا البحث ٠‏ حاولنا بقدر امكانياتنا وظروفنا ٠‏ وضمن تجارينا 
الشخصية في الجامعة الاردنية لمواجهة ضغط العمل بأقسى ظروفه والوانه ٠‏ أن نبدي بعض 
الآراء والاجتهادات والملاحظات التي رأيناها مناسبة . آملين أن نقدم بها جهدا علميا 
متواضعاً يكون لبنة من لبنات هذا النوع من الدراسات . 

ولا يسعنا هنا الا القول ٠‏ بأن مواجهة ضغط العمل ٠‏ ومحاصرة آثاره السلبية التي 
تؤثر على الموظف وعلى سير العملية الادارية ٠‏ قد تحتاج الى الأخل بجميع الحلول 
العلاجية التي اقترحناها , وقد تحتاج الى الأخل ببعضها فقط . وذلك في ضوء اوضاع 
اجهزة الدولة الادارية وظروف العمل فيها . وان كنا نفضل الاخل بها جميعآ . اذا كان ذلك 
مكنا . 

وآخيراً : فإننا نتمنى على الفقه الاداري وعلى اصحاب الاختصاص والخبرة القانونية 
والادارية في الدول , الاهتمام بالموضوعات التي تعالج المشكلات الانسانية والعملية 
والواقعية التي يواجهها المرظف العام ٠‏ لوصفها والكشف عن جوهرها واقتراح حلولها » 
وذلك في ضوء التطور الهائل والايقاع السريع الذي تعايشه اجهزة الدول الحديئة ء خاصة 
وأن الدراسات المقارنة اصبحت مصدراً خصيا للافادة من خبرات وتجارب هذه الدول ‏ 

والله ولي التوفيق 


جامعة الامارات العريية المتحدة 
كلية الشريعة والقانون 
قسم القانون 


إنهاء عقد فتح الاعتساد البسسيط 


دكتور حسين يوسف غنايسسم 


أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد 
بكلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة 
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إنهاء عقد فتح الاعتماد 


تضطلع المصارف بوظيفة هامة بالنسبة للاتتصاد الوطني تتجسد في توزيع الانتمان ٠ )١(‏ إذ أنها تتلقى 
الودائع النقدية من جمهور ا ماخرين وتستخدمها في منح القروض للتجار والصناع (؟1) ٠‏ 


ويعتبر عقد فتح الاعتماد بمثابة " اتفاق إطار " يمكن أن تتم في كنفه كافة صور الاعتمادات المصرفية (1) 
5 40 
5 018015 ومعلوم أن هذه الاعتمادات قد تكون مباشرة بحيث تؤدي لوضع مبلغخ 
معين تحت تصرق العميل كما هو الحال بالتسبة للقروض وخصم الأوراق التجارية والاعتمادات البسبطة 
والتسهيلات (4) 31/317685 . كما 5 تكون غير مياشرة بحيث تتجسد في صورة توقيع المصرف بضمساز 
)١(‏ يعرف الانتمان بأنه عبارة عن مبادلة قبمة آجلة بقيمة عاجلة . انظر : 6600101 |1168ئ501 أن 5عامأءملرعم ه610 16/ة 
.287. 2 , 1930 17007فإربعتبر الانتسان في نظر بعض الاقتصاديين راحدا من أشهر مراحل التطور الني شهدتها اليشرية ٠‏ تلك المراحل 
المتمثلة في مرحلة التمامل بالمقايضة رمرحلة التعامل بالنقد ومرحلة التعامل بالاتتمان ٠‏ انظر : إبراهيم رضوان العبادلة . الجهاز المصرقي والمالي في 
الكربت ٠‏ دوار الرطن للصحانة رالطباعة والنشر يناير سئة ١94.٠‏ صفحة 1١‏ . 
(1) انظر : مصطفي كمال طه . القائرن التجاري : الأوراق التجارية . العقرد التجاربة . عمليات البنوك والإفلاس ٠‏ دار المطبوعات الجامعية . الأسكندرية 
كوكا رتم 6ه صنحة 18# . 
نتد ذكراليمش : 361 181 005ئأناناأا5م 1‏ لهوأعمقمز) عت ككاموط إعناعا أقاضع32لصبط برع ع الى " 


" 5ع الأمرمط 300 531/605 لععللاأوط 5مل,وأل26رعاما 5ع 
انشر : ,أأع0لا . ا للموع)15,6 53070 برممطامم : برط ممتتوانوع8 0م األعمعودمةل1 : كامو8 


1.م ,1992 هألمملألقء , عاتطيال ومرعينها 
(؟) انظر محمود مختار بربري المسؤولية التقصيرية للمصرف عند طلب قتح الاعتمادات . دار الفكر العربي القاهرة 1145 صفحة ١‏ - 


(4) ترى محكمة النتض المصرية أن رصف التسهيلات الاتسانية " يشمل كلا من الخصم وفتع الاعتماد وخطابات الضمان ٠‏ 
انظر نقض مصري في 1905/11/17 طعن 4117 س ه”اق ٠‏ أشار لذلك أنور طلبة . مجمرعة المبادى. القانرنية التي قروتها محكمة النفض في 
خمسين عاما . الجزء الخامس دار المطبوعات الجامعية الاسكتدرية 1484 صفحة 17١‏ . وهر موقف بساير الترجه الحديث الذي لم يعد يعتبر 
التسهيلات الاتعبانية مجرد عمل له طابع المجاملة المحضة مما يسمح للمصرف بانهائها في أي وقت :انظر [ . 001 18 .8مه .0355 
[75 - 1973 , 31م ,982 ,962 أوإنا يعتبرها منشئة لعلاقة فنع اعنماد بحيث لاوكن للمصرف التحلل متها ببحض إرادته تأسيسا على 
أن لها طابع المجاملة غير الملزمة قائرنا : ( أنظر : [ 489 - 1976 . © ,1976 إهاأثناز 7 , عاطممع6 ). 
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العميل في علاقته بالغير كما هو الحال بالنسبة للكفالة المصرفية وعملية الاعتماد بالقبول التي يجريها المصرف 
بشأن الأوراق التجارية التي يسحبها العميل عليه ٠‏ 

ويعتبر عقد فتح الاعتماد )١(‏ وأحدا منّ الاغتمادات المباشرة كما أسلفنا إذ يمكن تعريقه بأنه عبارة عن عقد 
يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع مبلغ معين من النقود تحت تصرف عميله بحيث يكون له حق استعماله مرة واحدة أو 
على عدة مرات خلال أجل معين (؟1) ٠‏ 


ومن أهم الإشكالات العملية التي نواجهها بالنسبة لهذا العقد لجء المصرف لإنهائه قبل حلول الأجل المتفق 
عليه إما تنفيذا لشرط سبق تضمينه عقد فتح الاعتماد أو خوفا من عدم ملاءة العميل المحتملة ١ ٠‏ 


ونظرا للمخاطر والأضرار التي يسبيها تصرف المصرف بهذا الصدد لكل من العميل والغير ٠‏ فقد استحوذت 
هذه المسألة على إهتمام بالغ من جانب الفقه والقضاء والتشريع في الدرل المختلفة ٠‏ الأمر الذي يعكس أهمية 
تناول الموضوع بالدراسة - 


ويمكن للمتتبع لأسباب إنهاء الاعتماد أن يلحظ تصنيف هذه الأسباب في زمرتين (1): أسباب إرادية 
كحلرل الأجل المتفق عليه أو قيام المصرف بذلك فجأة وأخرى غير إرادية كوفاة المستفيد من الاعتماد ٠‏ 


)١(‏ يسمي بالفرنسية 8ا511110 6031 ربسنى بالانجلينية 1أل6 1627© انظر : جعفر الجزار , العمليات البنكبة مبسطة ومنصلة ٠‏ دار 
النفانس . بيروت الطبمة الأولى سنة 1948 صنحة 31 . 

(") انظر المواد "2 من مشررع قاتون المعاملات التجاربة الإماراتي و 7١١‏ تجارة لبناني و 4-8 تجارة سوري و ١١148‏ جارة لبناني ٠‏ وقد عرفته محكمة 
النقض المصرية بأنه " عقد بين البنك وعسيل يتعهد فيه أليتك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة مقابل التزامه بأداء المسولة المتفق 
عليها ولولم يستخدم الاعتماد تصالحه * أنظر نقض مصري 1587/7/18 طمن 0847 س 44 - 

(©) انظر + رزق الله إنطاكي . الحسابات والاعتمادات المصرفية . دار الفكر 1533 رقم 1١14‏ منحة 101 . 
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وواقع الأمر أن مدى حق المصرف في إنهاء عقد فتح الاعتماد يختلف تبعا لما إذا كان هذا الاعتماد محدد المدة 
أو غير محدد المدة ٠‏ كما أن ثمة تتائج هامة تترتب على هذا الانهاء . 


وعلى ذلك ٠‏ فسنتناول إنهاء الاعتماد محدد المدة في مبحث أول وإنهاء الاعتماد غير محدد المدة في مبحث 
ثان ثم نخصص مبحثا ثالثا لتناول الجزاء المترتب على إنهاء الاعتماد ٠‏ وسننهج في هذه الدراسة نهج الدراسة 
المتارنة قدر الإمكان مستلهمين التوفيق فيما نحن ذاهبون إليه ٠‏ 


-ا١ا/5-‎ 


ا مبحث الاول 
إنهاء عقد الاعتماد محدد المدة 


إذا فتح الاعتماد لمدة معينة ٠‏ فالأصل أنه لايجوز إنهاؤه قبل حلول الأجل المتفق عليه ٠ )١(‏ إلا أن مدة 
الاعتماد تعتبر أجلا لصالح المصرف من حقه أن يتمسك بحلوله كمبرر لإنهاء العقد ٠‏ ومن حقه أيضا أن يطيل 
ذلك الأجل وبستمر في تمويل العميل (؟) . 


وعليه ٠‏ فإذا كان الاعتماد محدد المدة أو مرتبطا بعملية لها أجل ٠‏ فمن المتعين على المصرف احترام تعهده 
والالتزام بتنفيذه طالما كان الأجل قائما . إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة حيث يمكن للمصرف قبل حلول الأجل 
في بعض الأحيان (1) ٠‏ وحقه هذا لايعدو كونه تطبيقا للقواعد العامة ٠‏ ويتحقق ذلك في عدة حالات منها : 


-١‏ إخلال العميل بالتزامه العقدي عن طريق عدم تنفيذ ماسبق له التعهد به في عقد فتح الاعتماد ٠‏ كمالى 
لم يعمد ذلك العميل لتقديم الضمانات وفقا لما سبق الاتفاق عليه ٠‏ الأمر الذي يخول المصرف الاحتجاج بذلك 
كمبرر لإنهاء الاعتماد عن طريق فس العقد(4) ٠.‏ 


زلف أنظر : شكري أحمد السباعي ٠‏ الرسيط في قانرن التبجارة المغربي والمقارن . الجزء الأول . الطبعة الثالشة . الرياط ١584‏ صفحة 4١7‏ . 
(1) انظر : على جمال الدين عرض . عمليات البتوك من الرجهة القانرنية ٠‏ دار النهضة العرببة القاهرة 1984. رقم 447 صفحة .0 - رانظر 
أدوار ميد ٠‏ العقرد وعمليات المصارف يبروت 158 رقم ١4‏ صفحة 058 ٠‏ 
() اتظر :ى لمتاتلة ومؤأوتم7 . 8366818 أ1أم2 , ومقا و86 , 5أناما - لمقعز 50-0 قوم 
. 319 . 2 ,244 من ,1980 5أتقم 
ل) انظر المراد 4لا؟ معاملات مدنية إماراتي 114 مدني فرنسي و 1-7 مدني أردني و ١‏ مدني مصري و 171 مدتي سوري ٠‏ 


-“الامط ب 


٠١‏ - خطأ العميل في إستخدام الاعتماد المفتوح لصالحه والخروج به عدا خصص له طبقا للعقد ٠‏ ويترسع, 
الشراح في ذلك فيضيفون لهذا السبب تصرفات العميل ال:., تجاقم, حسن النية ٠‏ ولو كان ذلك خارج العلاقة 
العفدية مع اصرف ٠‏ كما او تخلف العميل عن دفع ديونه الأخري, أو عاون منافس المدرف أو نقل عملياته إلى 


مصرف مشافس ٠ )١(‏ 
وإلى مانب ماء..ة, ٠‏ فهتالك حالات أخرى تخول المصرف إنهاء الاعتماد من جانبه ومن أهمها الشروط 


الاتفاقية للانهاء وانهيار. العفة ني العميل بإعتبار عقد فتع الاعتماد من العقرد القائمة على الاعتبار 
الشخصي ٠‏ وسنتناول 'ؤلا من :4ااعين الأخيرتين في مطلب مستقل ٠‏ 


(1) أنظر : علي جمال الدين عوض ٠‏ :..ايات اليترك من الوجهة القانوتية . المرجع السابق ٠‏ تقس الوضع ٠‏ 
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المطلب ال'ول 
الشروط الاتفاقية لإنهاء الاعتماد 


قد يعمد المصرف إلى تضمين عقد فتح الاعتماد شروطا تخوله إنهاء العقد بإرادته المنفردة ٠‏ وتتخذ هذه 
الشروط في الغالب صورا شتى وفقا للتفصيل التالي : 
أ - قد يحتاط المصرف سلفا فيخول نفسه حق إلغاء الاعتماد أو تعليقه عند تحقق أحوال معينة )١(‏ كترقف 
النشاط 36111116 '0 7 وطلب الصلع الودي 37013018 007607031 وحجز ما للعميل 
لدى المصرف ٠‏ وعمل بروتستو عدم الوفاء لكمبيالة تحمل توقيع العميل ٠‏ وقيام العميل بقبول كبيالة 
مجاملة (؟1) ٠‏ فغني عن القرل إن تحتق أي من الحالات المشار اليها يخول المصرف الحق في إنهاء الاعتماد أو 
تعليقه وذلك إعمالا بدا " العقد شريعة المتعاقدين " شريطة تحمل هذا المصرف عبء إثبات حقق الحالة التي 
يدعى بقيامها ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الأحوال أيضا تضمين عقد فتح الاعتماد مايسمى بشرط الإخلاص 08 00058ا3!|© 
6 )!) وهو شرط يلتزم العميل بمقتضاه بقصر كافة عملياته المصرفية المستقيلية على المصرف فاتع 
الاعتساد . فإذا أخل العميل بذلك سقط الأجل وجاز للمصرف إنهاء العتد (5) ٠‏ 


0١‏ أنشر ؛ 8غ أواما 5أةج0ة)! قنام أأول مع عوأنومدط يك قاناأطهعمممدم: 18 ,مواد امول 
4 .م ,289 مو , 1983 ذأنقم ,ووتاتلل8 


١؟)‏ أنظر : ؛انامه 3 أأكمك نالك 80001 أ 5عناو1أل)ناز كاع6م25 185 ,أمممرأ5 اع وملرووا] 
1. 5 , 1960 5وااع««نم8 , ممما 
(1) قعضت بصحة هذا الشرط محكية استنناف 4080١‏ في 5 مارس 151/1 سبري 141/7 قمناء صفحة 214 وتعليق مريد للأستاذ مترفبلية . أثار 


الذلك . علي جمال الدي عرض ٠‏ عسلبات البنوك من الوجهة القانربية . المرجع السابق رقم 124 ص 58١‏ . 
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وعلى الرغم مما سبق ٠‏ إلا أننا نرى أنه قد ولى إلى غير رجعة ذلك العهد الذي كان ينظر فيه إلى العلاقة 
بين المصرف فاتع الاعتماد وعميله بأنها مجرد علاتة تعاقدية محكومة بيدأ ” نسبية آثار العقد " أو بيدأ " العنذ 
شريعة المتعاقدين " ٠‏ فالمصرف تاجر سلعته النقود وقد حدت هيمنته على توزيع الاتتمان بالبعض إلى القول أنه 
يملك حق الحياة أو الموت بالنسبة للمشروعات الاقتصادية )١(‏ وهر عموما في نظر الاقتصاديين محور أو حجر 
الزاوية بالنسبة للاقتصاد: /(66010011 01 أولالأط 188 (93) ٠‏ 


وغني عن القول إن تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ وتحول الدولة من دولة حارسة إلى دولة 
متدخلة ٠‏ كل ذلك ألقى بظله على وظيفة المصرف فيما يتعلق بتوزيع الائتمان ٠‏ حيث أن أثر قرارات المصرف 
بهذا الصدد لايقف عند حد العميل باعتباره طرفا في العقد ٠‏ وإنما يتجاوزه للغير بل للاقتصاد القرمي بأديه , 
وقد بلغت خطورة النظرة إلى وظيفة المصرف الانتمانية بالبعض (") إلى المناداة باعتباره " مرفقا عاما " مما يقد 
من سلطان الإرادة الذي تمتع به في ظل سيطرة نظام الدولة الحارسة ٠‏ وما يلزم المصرف - في وقتنا الحاضر - 
بوضع سياسة انتمانية تراعي هاتضعه السلطة العامة عن طريق البنوك المركزية من توجهات وضرابط ٠‏ وما 
يجعله معرضا للتدخل المباشر أو غير المباشر من قبل السلطة العامة التي تمارس ضغوطها الأدبية والمادية 
أحياتا ٠‏ 
)١(‏ أنشر. 2.28 ,1983 منومد8 (2)-1983 مع ,عأن8300 ,5)ناع55ةلا أعطوالة 
() أنظر: , 05أقطء عط وملاهع/8 ,عرنووعمة )علصلا ومكلمة8 , أمععمايا مقالاثللا ع عايهاء ملك 

.4 .2 ,1989 نوما , لكمنمعاان8 

0 أنظر : . 150 .2 ,1955 0011 .]ل . 5غ ./ا88 .005 , 101017] حبث ورد : ومع ذلك يمكن تكوين تصور آخر للمسرف ٠»‏ 
فهواداة خدمة عامة لتوزيع وتنظيم الاعتماد : ,0320008 12 08 (وأامع0006 ع الاق 6لا أ0/ أناهم 2 ذندالا 

. لقت هل ممتتقابوعم عل اه ممتالاط اال عل عنوتاطناع ‏ عوأتصعة عصنكل أمعسبماكمز 


ات 


والملفت للنظر أن فكرة اعتبا. المصرف > مرققا عاما " لم تلاق قبولا لدى الفقه فقط . وإنما بلغت حدا من 
الانتشار بحيث تسربت إلى أحكاء القصاء . فقد تقرر في حكما لمحكمة باريس سنة 19517 :" وعلى الأخص , 
من المتمين على المصرف - حتى لوكان خاصا - أن يتحاشى تأدية عملياته للإضرار بالغير ٠٠٠‏ إن مساهمته 
في الخدمة العامة عن طريق توزيع الاثتمان تلزمه باتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية ٠ )١(‏ 


والواقع أن عمل المصارف في توريع الاتتمان يرتكز أساسا على الثقة الشخصية التي يرليها المصرف للعميل 
حيث أن عقد فتح الاعتماد من العقرد التي تقوم على الاعتبار الشخصي ٠‏ فإذا افتقر العميل لثقة المصرف فلا 
مجال لقيام عقد الاعتماد أو بقاتهء وعليه فإن من المتعذر الحديث عن “ حق في الاثتمان " يتعين على 
المصرف - بإعتباره مرفقا عاما توفيره إعمالا لمبدأ " المساواة بين جمهور المنتفعين “ الذي يحكم عمل المرافق 
العامة ٠.‏ ويستتبع ذلك استبعاد إسباغ فكرة " المرفق العام * بمعناها في نطاق " القانون العام * على المصارف 
حتى لوكانت هذه المصارف عامة لاخاصة 


ولكننا نرى أن خطورة عمل المصرف في توزيع الائتمان . وإرتباطه بالمصلحة العامة . وتجاوز آثار قراراته 
بهذا الصدد إلى الغير . كل ذلك بقتضي رصد سياسته الانتمانية وإخضاعها لقدر من الرقابة والهيمنة , 
صحيح أن ذلك ينيغي أن لا بفود الى الشطط بحيث يعبتر المصرف " مرفقا عاما ‏ كما أسلفنا ولكن الصحيسع 
أيضا أن الرابطة العقدية بيس المصرف والعميل في ظل نظام الدولة المتدخلة - لايتفق تماما والمعني الحرفسي 


)1١‏ #لاومقط عمنا , تمع او عومة5 > 15518 11 1968 0.5 .ل ,1967 أة08 26 5لعقم عل مه 


007 « 1 4 
8! )نمم جع ألنازة ام 08 ع6 500 عن 621زه5 ها 00000 5 هلان :اذا 1أأمل , 6م 68 
الك نال قوأاناط أكال ا عأنأأأكنمت عنوألطنام وعالاقرع5 نات 165أقمأه201م 58 ......وعلا 
260 5|اأنا3ع6)م 5عأنا0! علمع:م ج عوأاطها 


-/9ل/ا1! - 


لمبدأي " نسبية آثار العقد * و " العقد شريعة المتعاقدين " وتخضع بالتالي خضوعا كليا لأحكامهما ٠‏ وخاصة 
بالنسبة لقرار المصرف بإنهاء الاعتماد بإرادته المنفردة إعمالا للشروط التي يتضمنها عقد فتح الاعتماد ٠‏ ونحن 
نشارك أستاذنا الدكتور علي البارودي رأيه في أن هذه الشروط تخضع لرقابة القضاء ولا يمكن أن تكون مطلقة 
حتى لو كانت صياغتها تحمل معني الإطلاق ٠ )١(‏ 


ب - قد يعمد المصرف إلى تضمين عقد فتح الاعتماد شرطا يخوله حق إنهائه في أي وقت بإرادته المنفردة (؟) 
الشرط ؟ . 


في الواقع ٠‏ يمكن تقسيم الشروط التي تعلق عليها العقود إلى عدة فئات وفقا للتفصيل التالي (؟) : 
)١(‏ شروط يتوقف وقرعها على المصادفات 83510©|1©5© 0010111075 بحيث لايكون هذا الوقوع 
رهنا بإرلة أي من طرفي العقد . وتعرف بالشروط الاحتمالية ٠‏ ومثال ذلك أن يعلق أحد المتعاقدين التزامد 
على وصول البضاعة سليمة إلى الميناء المقصود ٠‏ 


)١١‏ أنظر : علي البارودي .. العقرد وعمليات البنرك التجارية ٠‏ منشأة الى رف بالأسكتدرية . بدون تاريخ رقم 51١‏ ص 5975 م 

(1) ورد التمى على هذا الشرط في تموذج عقد فتح إعتماد بالحساب الجاري المعتمد لدى بنك أبرظبي الوطني على النحر التالي ” المادة ١‏ - يمكن أن ينتتهي 
منعول هذا العقد إما لأي سبب من الأسباب ال منصرص عليها في القانون . رما هناء على مشيئة المقرض الدي يمكند كل آن أن بضع عدا للاعتماد 
ويرقف الحساب الجاري ويختمه ( ينهيه " 78/501731" بإشعاره المقترض بذلك " ٠‏ 

() أنظر : عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القائون المدني (؟) نظرية الالتزام برجه عام ٠‏ دار إحياء التراث العربي 1484 رقم ١١‏ ص ٠ ١7‏ 
أنظر : معرض عبد التواب ٠‏ مدرنة القانرن ا مدني , الجزء الأول ٠‏ متشأة المعارف بالاسكندرية /191 صفحة 8917 ٠‏ 


- ١8- 


600111015 شروط يرتبط تحققها أو وقوعها يهشيئة أحد طرفي العقد وتعرف بالشروط الإرادية‎ )1١( 
٠ ومثال ذلك أن يعلق أحد المتعائدين التزامه على قيام الطرف الآخر بالزواج‎ 77 5 


() شروط مختلطة 111118685 000011105 يرتبط تحتقها بإرادة أحد طرفي العقد من جهة وبعامل 
خارج عنها كمحض الصدنة أو إرارة الغير من جهة أخرى ٠‏ ومثال ذلك أن يعلق أحد المتعاقدين التزامه على 
قيام الطرف الآخر بالزواج من فتاة معينة ٠‏ فهذا الشرط متعلق بإرادة من أشترط عليه الزواج من تاحية .. ثم 
بإرادة من اشترط الزواج بها من ناحية أخرى ٠‏ 


ولا تثير الشروط الاحتمالية أو الشروط المختلطة صعوبة تذكر ٠‏ فهي شروط صحيحة لأنها أمور غير 
مستحيلة الوقرع ٠‏ كما أنها غير محققة الوقوع في نفس الوقت ٠‏ قوقوعها غير منوط بإرادة أحد الطرفين 
المحضة ٠ )١(‏ ومن هنا جاز تعليق الالتزام عليها ٠‏ فالمادة 756 من القانون الماني المصري تقضي بأن " يكون 
الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع "( ؟) ٠‏ ولكن 
الصعوبة تثور بالنسبة للشروط الإرادية التي يمكن تقسيمها بدورها إلى صنفين : 
(أ) شروط إرادية بسيطة 0©85أ0165131م 161961م511 60110111085 ويعتبر الشرط 
كذلك حين يتعلق بإرادة أحد طرفي الالعزام إلا أن هذه الإرادة لا تكون مطلقة وإما مقيدة بظروف رملابسات 
أخرى كشرط النجاح في الامتحان ٠‏ إذ أن تحقيق ذلك ليس مرتبطا فقط بإرادة من يطلب منه النجاح وإنما هو 
مرتبط بظروف أخرى قد لايكون له سلطان عليها . الأمر الذي يجعل تحققه أمرا غير منوط بإرادة أحد الطرفين 
المحضة ويالعالي يجيز تعليق الالتزام عليه ٠‏ 
)١(‏ انظر ؛ أنرر طلبة ٠‏ التعليق على نصرص القانون المدتي . الجزء الأرل ٠‏ دار المطبرعات الجامعية بالامكتدرية . بدرن تاريخ ص 1819 ٠‏ 


(؟) تقابلها المواد 27١‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي و 118 سوري و 187 ليبي و 8١‏ لبناني و 188 عراقي - 


- ١]8- 


( ب ) شروط إرادية محضة 85أ]0165123م 181781لام 00110111075 ويعتبر الشرط 
كذلك حين يتعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد دون إرتباطها بأية ظروف أو ملابسات أخرى ٠‏ فإ! تعلق ببحض 
إرادة الدائن كان شرطا صحيحا ٠‏ أما إن تعلق بمحض إرادة المدين بحيث علق ذلك المدين قيام الالتزام على 
محض إرادته ٠‏ إن شاء أقامه . وإن شاء أزاله ٠‏ فإن مثل هذا التعليق يكون معيبا ولابقوم الالتزام المعلق 
عليه مهما تكن طبيعته ٠ )١(‏ ومن أمثلة ذلك ماقضت به محكمة الاستئناف المختلطة من أنه يعتبر شرطا 
إراديا محضا متعلتا بإرادة المدين ومن ثم يكون باطلا الاتفاق على ألا يأخذ الوارث حقه من التركة إلا بعد 
ترقيع عقد القسمة بين جميع الورثة ٠‏ ففي هذه الحالة يكفي أن يمتنع أحد الورثة عن توقيع العقد حتى يحال 
بين ذلك الوارث والحصول على حقه (؟) ٠‏ 


وبطلان الشرط إلارادي المحض المتعلق ,'رادة المدين مقرر في التشريعات المختلفة أيضا وليس أمرا مقررا 
بحكم القضاء فقط ٠‏ فالمادة 11؟ من القانون المدني المصري تقضي بأن * لايكون الالتزام قائما إذا علق على 
شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم” (5) ٠‏ وتقابلها المادة 1١1/4‏ من القانون 
لمدني الفرنسي العي تنص على مايلي ؟ 8 هالهلان25و|ا هاأنام 951 58أأةوذاطه آنا10 
ع0 قم ذا هل 06أ0165131م موأأألممه عمنا 5نمة وقأعهاممه 66 
: ." هوأاطه'5 أنان أنااوهء 
كما يقايلها الفصل ١١7‏ من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي جاء نصه على النحر التالي : ” يبطل 
الالعزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم ( الشرط الإرادي ) ٠‏ ومع ذلك يجوز لكل من الطرفين أو 
لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد 
فسخه . ولا يسوغ إشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا 
في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بالسلم " (6) ٠‏ 


. ١١ انظر مجمرعة الأعمال التحضبربة للقانرن ا ماني ا مصري صفحة‎ )١( 

(1) انظر استنتاف مشتلط 1١‏ فيراير ٠٠15م‏ , 91 ؛ صفعة ٠3918‏ 

() تقابلها المواد !71؟ سوري و 746 لببي و 1417 عراقي و ١/184‏ موجبات وعقود ليناني و 71/! سودائي و ١1١‏ تونسي و !7 كريتي ٠‏ 
(4) انظر النسل ١١7‏ من القسم الثاني من الباب الأول من قائرن الالتزامات والعقرد ا ضري ٠‏ 


-6مؤا سه 


وغني عن القول إن اشتراط المصرف ١‏ وهو المدين بالالتزام المنمثل بوضع مبلغ معين من النقود تحت تصرف 
العميل ) أنه مخول بوضع نهاية للاعتماد بإرادته المنفردة يعتبر شرطا إراديا محضا حيث أنه يجعل قيام الالتزام 
رهتا بإرادة أو بمشيئة المدين ٠‏ ومن هنا وجدنا الفقه عمرما يسلم ببطلان هذا الشرط إذا ورد في عقد فتح 
الاعتماد ٠ )١(‏ 


)١(‏ أنشر: سميحة الفليربي ٠‏ المرجز في القائرن النجاري . الأورأق التجارية وعمليات الينرك ٠‏ دار التهضة العريبة ٠‏ التاهرة 141/4 رقم ”4 صفحة 
71 وأنظرء : مصطفى طه ٠‏ القانون التجاري : العقرد التجارية . الأوراق التجارية . المرجع السابق رقم 977 صفسة 817 , وأنظر : محمد 
حسني عباس ٠‏ عمليات البرك ٠‏ القاهرة ١817‏ رقم ١18‏ صفحة 18 . وأنظر : الياس ناصيف . الكامل في قائون التجارة 
الجز. الثالث . عمليات المصارف الطبعة الأرلى بيروت 15417 صفحة 2178 ٠‏ وأنظر : رزق الله انطاكي الحسابات والاعمادات المصرفية ٠‏ المرجع 


السابق رقم 77٠‏ ص 788 وأنظر :ادوار عيد - العقرد التجارية وعمليات المصارف ٠‏ المرجع السابق رقم 1١3‏ ص ١‏ 817 م 


- اها 


المطلب الثاني 
إنهيار ثقة المصرف في العميل 


هناك أربعة معايير جرى العرف المصرفي على مراعاتها عند منح الاعتمادات للعملاء هي : الشخصية 
2116 وبالمقدرة 63236011 ورأس المال ]680112 والضمان 6011318121 ويشار إليها 
في المراجع الأجنبية بعبارة : 0106011 "6'8 " 1لا0(١1) ٠‏ 


والواقع أن كلمة الاعتماد " أو " الائتمان " ليست إلا دليلا على الاعتبار الشخصي لا]ألا!:!! 
8 الأخلاقي لهذه العملية ٠‏ نالكلمة الفرنسية "676011 " مشتقة من كلمد " ©1©01© 
اللاتينية التي تعني " الثقة والاطمئنان " ٠ )١(‏ 


وتأسيسا على ماسبق , تقوم المصارف عادة قبل منع الاعتماد بالاستعلام عن العميل في الوسط الذي يعمل 
فيه أو يقيم فيه ٠‏ وتتبادل في العادة المعلومات المتعلقة بالعملاء بصفة سرية ٠‏ الأمر الذي أدى لوجود قائمة 
)١(‏ أنشر..219 .م ,1960 455)م بزاتم)ع/اثدنا 000 .ل.ل , عممعص! لم3 لزعممم يوجة8 نمه روم 
ويرى 0611129© 0777ل أن هذه المعايير ثلاثة هي الشخصية والمقدرة ورأس المال ٠‏ 
أنظر كعايه : 157 .8 ,1975 008مما , لإمامومعع 300 وملوامد8 , لإودملة - 
وأنظر كذلك سامي خليل . النقرد والبنوك ٠‏ شركة كاظمة للنشر والترجمة والترزيع ٠‏ الكريت ١5481‏ صفحة ٠ ١18‏ 
زفذ3 أنظر : انظر رزق اللعانطاكي الاعتسادات المصرفية ٠‏ المرجع السابق رقم 417 صفحة 758 ٠‏ وأنظر في نفس المعنى : محمود محمد أحمد الرزاز ٠‏ 
محاضرات في النقود رالبنوك . مكتبة القاهرة الحديغة 1414 صنحة”7- 


-3818- 


سرية ©5أ0 ©51]| بالأشخاص الذين يشكل التعامل معهم خطورة ما ٠ )١(‏ 

وهكذا ٠‏ فإن عقد فتح الاعتماد يقوم على الاعتبار الشخصي وخاصة بالنسية للعميل حتى لوكان الاعتماد 
مضمونا بتأمين عيني (؟) ٠‏ فجدارة العميل بنيل الاعماد 616011 ©0 01970116 2اهي الياعث 
الدافع لإبرام العقد من جانب المصرف فاتح الاعتماد ٠‏ 


وينيئي على ماسبق عدة نتائج أهمها : 
١‏ - إن الغلط في شخص العميل أو في صفانه الجوهرية يؤدي إلى بطلان العقد (1) ٠‏ فالدعرة الصادرة من 
المصرف لفتح الاعتمادات لا تعتبر إيجابا يلزمه في مواجهة كل من يقيل التعاقد ٠‏ بل هي مجرد دعوة إلى 
التعاقد بحيث لايقرم العقد إلا بقبولر من المصرف لا حق لإيجاب العميل . 


رتفريعا على ماسبق . فإن المصرف يلتزم فقط تجاه الموقوق به © 011 ©17© أي العميل الذي يفتح الاعتماد 
لصالحه ولا يتجاوزه إلى الورثة مثلا ٠‏ 


؟ - أنه لا يجوز للعميل أن يحيل حقه في الاعتماد إلى شخص آخر . حيث أن الشخص الآخر قد لايكون 
أهلا للعقة التي أولاها المصرف للعميل ٠‏ وإن كان يمكنه توكيل غيره في استخدام ذلك الحق على أن يظل هو 
مرتبطا في مراجهة المصرف (4) . كما أن خطاب تثبيت الاعتماد 0111100314101© 08 181128 
غير قابل للتداول بالطرق التجارية (0) نظرا لأن السماح بمثل هذا التداول يهدر الاعتبار الشخصي الذي يتسم به 


)١١‏ أنظر مسي الدين اسماعيل علم الدين ٠.‏ مرسرعة أعمال البنوك من الناحبتين القانرنية والعملية ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ القاهرة /1941 رقم 1170 صفحة 
يفدلة 

(1) أنظر : مصطنى طه . التانون التجاري : الأوران التجارية والعقود التجارية . ٠ ٠‏ المرجع السابن رقم هلا#صفحة 017 ٠‏ 

(5) أنظر : الياس ناصيف . الكامل في قانون التجارة ‏ المرجع الساين صفحة 47 ٠‏ 

(4) علي جمال الدين عوض . عمليات البنوك من الرجهة القانرنية ٠‏ المرجع السابق رقم 11 صنحة 7617 ٠‏ 


(8) أنظر : محمد حستي عباس . عمليات اليترك ٠‏ المرجع السابق رقم 177 صفحة ٠ ١18‏ 


--#8م1و مه 


وعليه ٠‏ فإن استخدام الاعتماد حق للعميل يتعلق بشخصه ولايجوز لدائتيد أن يستعملره بدلا منه ٠‏ كما 
لايجوز لهم .إجباره على الإفادة من الاعتماد بأن يحجزوا تحت يد المصرف على قيمة ذلك الاعتماد )]١(‏ - 
٠"‏ - أنه يجوز للمصرف إنهاء الاعتماد متى اختل توازن الاعتبارات أو العناصر الشخصية 81611615 
15 للعميل ( ؟) ٠‏ ونظرا لتعلق هذه المسألة الشديد بموضوع بحثنا فسنوليها مزيدا من 
الشرح وفقا للتفصيل التالي : 

هنالك أحوال تؤدي إذا ماقامت , لاختلال توازن الاعتبارات الشخصية للعميل )1١(‏ كنتيجة لتحقق حوادث 
جسيمة 012185© 31/61191790158ٌ الأمر الذي يبرر للمصرف تعليق الاعتماد أو إنهاءه حتى لو لم 
يسبق الاتفاق على ذلك ٠‏ ومن أمثلة هذه الحوادث تصفية الممتلكات 6161258 06 1031[1017ناأ! 12 
أو التسوية القضائية ‏ 01613[18نا[ 80167781 18 أر نتدان الأمليت ‏ 068086116!! أو 
الرفات 06685 16 2) . 
)١(‏ أنظر: محي الدين اسماعيل . موسوعة أعمال البنرك من الناحيتين القانونية والعملية , المرجع السابق 
رقم 11 صفحة 1١18‏ - 
(؟) انظر : أكرم ياملكي وفائق الشماع . القانون التجاري . متشررات جام يقداد 194 صفحة 534 - 
©) أنشر نمم ,اه ,مه ,دتهومة؟! قيقم ألمرل. رمه موأنومو6ة نل 6 اأمةكممموم 3 , موادا اموز 

4 .م ,288 

رانظر : ,1977 , 5هناوأقطاع18 5عأ(أةرطنا ,دعنومق0 هه! أ عوأمعامعة! ,أعناودمه8 ولبيوكء مدمز 

.79 .م 
(5) أنظر : سميحة القليوبي ٠‏ المرجز في القانون التجاري . الرجع السابق رقم 44 صفحة 75 ٠‏ ويرى البعض أن الوفاة لاتؤثر على المقود حيث أن 
حقوق ا متوفي وواجباته تنتقل للورئة باعتبارهم من الخلف العام ٠‏ أشار لذلك : رزق الله انطاكي , الحسابات والاعنمادات المصرفية ٠‏ المرجع السابق صقحة 
٠ 017‏ ونرى مع الغالبية أنه يصعب التسليم بذلك تأسيسا على استناد عقد فتح الاعتماد على الاعتبار الشخصي ٠‏ 


-١88- 


وإذا كان العميل شركة فإن الاعتماد ينقضي بحلها أو تصفيتها أو إفلاسها ٠ )١(‏ ويقال نفس الشيء في 
حالة تحول الشركة إلى شكل آخر حتى لو لم يؤد التحول الى ضعف مركزها المالي أو إنقاص الضمانات ٠‏ وذلك 
تأسيسا على أن الشكل القانوني للششركة ©11010108لا[ ©0117] يعتبر واحدا من عناصر الخطر التي 
تؤخل بعين الاعتبار عند فتح الاعتماد (؟) ٠‏ حيث أن تغير الشكل قد يؤدي لتغيير في نظام إدارة الشركة أو 
في الأشخاص القائمين على تلك الإدارة مما يؤدي لتغيير في مدى الخطر الذي يتعرض له المصرف ٠‏ 


ويضيف الفقه في العادة إلى ماسيق الحجر على العميل وإفلاسه واضطراب أعماله إضطرابا خطيرا وتوقفه 
عن الدفع حتى لو لم يثبت هذا التوقف بحكم (5) ٠‏ وإرتكاب العميل لأفعال تخل بالشرف والاستقامة كنا لو 
لجأ لعمليات مقامرة ٠‏ أو حكم عليه في جريمة نصب واحتيال أو في جرية إصدار شيك بدون رصيد ٠‏ 


وقد ذكر اسكارا بهذا الصدد(4) : إن عدم محاقظة العميل على أهليته لنيل الاعتماد تشكل نوعا من 
الخطأ يبرر إعطاء الطرف الآخر - أي المصرف - حر المطالية بالتعويض ٠‏ وخير تعويض يتسق مع هذا الخطأ 
هو رجرع المصرف عن الاعتماد المفتوح "(9) ٠‏ 


ولكن هل يستطيع المصرف إنهاء الاعتماد أو تعليقه إذا لم يقع أي من الحوادث الجسيمة المشار إليها وذلك 
استتادا الى صيرورة العميل غير أهل للثقة التي أولاه إياها المصرف ؟ ٠‏ 


(1) أنظر : محي الدين اسساعيل ٠‏ موسوعة أعسال البنوك من الناحيتين القانرنية والمملية ٠‏ المرجع السايق رقم 5417 صفحة ٠ ٠١6١‏ 
(5) أنش :.م , 441 80 ,1974 35م ,عناومقط 13 عل أأ00 ,أعاأآناه5 مقوز أء 0/803لة6 صدتأوائ6 
560 

(5) أنظر : الياس ناصيف . الكامل في قانون التجارة . المرجع السابق صفحة 45١‏ . وأنظر : شكري أحمد السباعي . الوسيط في قانون التجارة 
المغربي والمقارن . ا مرجع السابق صفحة 215 ٠.‏ 

(6) ايسكارا . الجزء السادس ٠.‏ صفحة 4977 
وأن . ,244 ,70 , أأه مه ,6أقع830 أأ90 , وققا و81 , وأناقا - صقعل , ععؤاله8 موه 
0.0 


() أنظر رزق الله انطاكي . الحسابات والاعتسادات المصرفية ‏ المرجع السابق رقم ١177‏ صفحة 557 ٠‏ 
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لقد تبنى الفقه الفرنسي بهذا الصدد قاعدة ذات أصل ألماني تسمح للمصرف بإلغاء الاعتماد إذا حدث مايهلى 
بالجدارة لنيله 011 ©1© ناك 0190116 2-ا وذلك تأسيسا على أن منح الاعتماد من جانب امصرف مستئد 
للثقة التي يوليها ذلك المصرف للعميل . ولا يعتير ذلك مجرد شرط إبتداء يتعين توافره عند فتح الاعتماد 
فقط وإما هو شرط بقاء أيضا لا بد من قبامه طاما كان الاعتماد نافذا , وإلا أصبع المصرف مخولا بالتحلل من 
التزامه في مواجهة العميل ٠ )١(‏ 


ومع ذلك فإن المصرف يبقى على الدوام متحملا يعبء إقامة الدليل على قيام الأسباب التي تؤدي للإخلال 
بالجدارة لنيل الاعتماد ٠‏ وتبقى للقضاء سلطة تقدير جدية تلك الأسباب (1) - أما إذا استند المصرف في 
قراره بإنهاء الاعتماد أو تعليقه إلى مجرد الحيطة والحذر استنادا إلى صعوبات مالية تكتنف المشروع ٠‏ فإن 
تصرفه هذا يعتبر إساءة لاستعمال الحق الذي خوله إياه القانون وخروجا على قواعد حسن النية مما يؤدي لقيام 
مسؤوليته في مواجهةالعميل (7) ٠‏ 


وعلى العموم ٠‏ فلا بد من التمييز بين الأسباب التي تؤدي للإخلال بالجدارة لنيل الاعتماد ٠‏ فإذا تعلقت 
هذه الأسباب بظروف خارجة عن شخص العميل كالأزمات الاقتصادية والأحوال السياسية والاجتماءية 
غير المواتية 0812170138|185 فالأصل أنها لا تخول المصرف تعليق الاعتماد أو إنهاءه مالم تكتسب 
هذه الظروف وصف القرة القاهرة” , بحيث تجعل من المتعذر على المصرف تتفيذ التزامه لأسياب لا يد له 

فيها (4) أو تفتح الباب لتطبيق نظرية الظروف الطارئة(ه) - 

٠ 183 صفحة‎ ١١1 أنظر: رزق الله انطاكي . الحسايات والاعتمادات المصرفية . المرجع السابق رقم‎ )١( 

(؟) أنظر : أدوار عيد ٠‏ العقرد التجارية وعمليات المصارف . المرجع السابق رقم ٠١5‏ صفحة ٠ه ٠‏ وأنظر : الباس ناصيف , الكامل في قائرن 
التجارة . المرجع الساين صفحة 270 ٠‏ 

(؟) أنظر : رزق الله انطاكي . الحسابات والاعتمادات المصرفية . المرجع السابق رقم ١١1‏ صفحة 185 ٠‏ 

(4) أنظر : ايسكارا الجزء الادس صفحة ولام . 
وأنظر : فابيا وصفا في شرح قانون التجارة م 7٠١‏ رقم 137 ٠‏ 

(0) مع ذلك ٠.‏ يرى البعض أنه يصعب تصرر تطببق نظربة الظروف الطارئة في مجال إلغاء الاعتماد على الرغم من أن عقد فتح الاعتماد من عقرد المدة 
حيث أن مبنى إعمال هله النظرية هر إعادة الترازن بين التزامات المتعاقدين كنتيجة للإخلال الناجم عن الظررف والأحوال الطارئة ٠‏ هينما نحن هنا 
بصدد محلل المصرف من التزامه في مراجهة العميل . ولسنا بصدد إعادة العرازن . أنظر : ناك 1850011531116 ها ,مواعةا امول 

5 .م ,290 320 , أأه . مه وأأنوموط 


-5ملا- 


أما إذا تعلقت تلك الأسباب بالنشاط الشخصي للعميل كالدسائس الماكرة 185/الا ©5030 

5 210 ترالتصرفات غير المنعظمة# 116 نا0 1116 001112011616111 وسحب كمبيالات 

المجاملة ©60170[31581168 06 0611815 115206 فإن تصرف المصرف بتعليق الاعتماد أو 
إنهائه يكون مبررا ٠‏ إلا أن المصرف يبقى مع ذلك ملتزما بمراعاة مجموعة من الضوابط أهمها )١(‏ : 


٠ قيامه بإخطار العميل قبل لجرئه لإلغاء الاعتماد محدد المدة‎ - ١ 


' - وفاؤه بالشنيكات الصادرة قبل تاريخ الإلغاء , أما بالنسبة للشيكات التي يصدرها العميل بعد الإلغاء , 
فقني عن القول اعتبارها مفتقرة للرصيد 101151017[ 52115 حيث أن الرصيد ينبغي أن يكون معينا 
وقائما وقت إصدار الشيك ٠‏ 


ا - استناده إلى مبرر مشروع لإلغاء الاعتماد.ء فقطع الاعتماد اعتياطا 6101318178111 يزدي لقيام 
مسؤولية المصرف ٠‏ وواقع الأمر أن مايبرر قطع الاعتساد محدد المدة ودونما إخطار مسبق هو وقوع خطأ جسيم 
© 120168 18الا من جانب العميل وتقدير ما إذا كان القطع أو الإنهاء ميررا أو غير مبرر خاضع 
لرقابة القضاء كما أسلفنا ٠‏ 


1 .205 مم ,290 ,مم أأء ره , #وأبومقط نك 6)اأطهدمممدعر , موادؤيا امول 


- 1١8م/-‎ 


وختاما , هنالك حالة معينة لايخول فيها المصرف بإنهاء الاعتماد على الرغم من اهيار الثقة في العميل 
نتيجة طروء أسياب تخل بالاعتبار الشخصي ٠‏ وهي حالة كون الاعتماد مشترطا لحساب الغير )١(‏ إذ يفترض 
عندها أن اللصرف قد نزل مقدما عن التمسك في مواجهة هذا الغير بكل سبب ناشىء من هذا العقد أو مترتب 
علي سلوك العميل ٠‏ ويمعنى آخر ٠‏ فإن التزام المصرف في مواجهة المستفيد يعتبر التزاما مستقلا ٠‏ 
وذلك تطبيقا لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير (؟) ٠‏ وقريب من ذلك تصرف المصرف بقبول كمبيالة سحبها عليه 
العميل ٠‏ فإن التزامه في مواجهة حاملها يبقى قائما على الرغم من أهتزاز الثقة في العميل ساحب 
الكمبيالة(؟) ٠‏ 


٠ 707 ا مرجع السابق رقم 414 صفصة‎ ٠ أتظر: علي جمال الدين عوض . عمليات البنوك من الوجهة القانرنية‎ )١( 

(1) طبنا للمادة 184/ امن قانون المعاملات المدئية الإماراتي فإنه يترتب على الاشبتراط لمصلحة الغير أن يكسب هذا الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيل 
الاشتراط بستطيع أن يطالبه برفاته مالم يتفق على خلاف ذلك ٠‏ ويكون لهذا امتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدنوع التي تنشأ عن العقد ٠‏ 

(7) طبتا للمادة 1/870 من مشروع قانون المعاملات التجاربة الإماراتي فإنه إذا قبل السحوب عليه الكسبيالة كان ملزما برفاء قيمتها في ميعاد 
استحقاقها , وفي حالة عدم الوفاء يكرن للحامل الرجرع على المسحرب عليه الثابل بدعرى مباشرة ناشثة عن الكمبيالة ٠‏ 


188 


المبحث الثاني 


إنهاء عقد الاعتماد غير محدد المدة(١)‏ 


إذا فتح الاعتماد لمدة غير محددة ٠‏ فنني عن القول إن أيا من أطرافه يمكنه إنهاؤه بإرادته المنفردة (؟), 
وذلك تطبيقا للقاعدة التي تحكم العقود المستمرة 5أأ51066855 0115315© ١١195‏ ") . رالقرل 
بغير ذلك يتنافى مع خصوصية هذه العقود إذ يجعل الالتزام فيها ذا طبيعة دائمة (4) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن البعض يرى في تخويل المصرف هذا الحق توعا من الشرط الإرادي المحض (9) , إلا أننا 


: أنظر‎ ٠ تدر الإشارة الى أن الأعتسادات غير محددة المدة هي الأكثر شيوعا في فرنسا‎ )١( 

0 .© ,1978 ولق ,)عأنومة8 بل عالعمدمتذعوامط 18أاأطةكممموة8 ,62/3109 موتادولء 
زفن غالبا ماياتي الإتهاء من جانب المصرف حيث أن العسيل يستطيع الوصول لنفس نتائع الإئهاء عن طريق عدم استعمال الاعتماد المفترح لعالحه ٠‏ 
0) أن 2.318 ,244 250 أه .مه عبأمعم 88 أأم2 , ومقا - 83/85 روأناما - وول ,مرغ لم8 ؤموم 
2) أنظر: :.5 ]© 145 .© ,1969 , وميا , ودقطا , 5أأووعععناة كأقكادمء 065 68نال ها بوارعدم .ل 


8 ,1962 ,1.2 ,الاك أأه0 ,لنقمييدظ أن زوالا 
(5) أتظر : 0 5 ,1982 5أنهم , وذقطا ,أأكمء ناك عاناأاعانامنا 08 ,اموق 
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تخالف هذا الرأي من وجهين : فمن ناحية فليس وجود الالتزام هو الذي يتوقف على إرادة المصرف في هذه الحالة 
حتى يقال إننا بصدد شرط إرادي محض ٠‏ ومن ناحية ثانية فإن إنهاء العقود بالارادة المنفردة يشكل واحذاً من 
الميادىء المسلم بها في العقود غير محددة اللاة )١(‏ - 

وعليه فالأصل أن إنهاء الاعتماد غير محدد المدة من جانب المصرف لا يعتبر خطأ يستوجب المسؤولية 
التقصيرية أو إخلالا يؤدي لقيام المسؤولية العقدية (1) ٠‏ بل إن المصرف يستطيع تعليق استمرار الاعتماد 
على قيام المعتمد له بتوفير ضمانات (5) - 


ولكن هل حي المصرف في إلغاء الاعتماد أو تعليقه حق مطلق أم أنه مقيد بضرورة عمل إخطار أو إشعار 


مسبق ؟ ٠‏ 


الواقع أن موقف المصرف من هذه المسألة يعتبر أمرا بالغ الحساسية . فإذا لاحظ مثلا أن عميله فاتع الاعتماد 
يواجه صعوبات مالية فإئه مضطر للاختيار بين أمرين أحلاهما مر : فإذا قرر إنهاء الاعتماد أو تعليقه بدون 
إخطار يوجهه للعميل ٠‏ فقد يدي ذلك لوضع نهاية لنشاط العميل . الأمر الذي يجعلل ا مصرف فسسي 


)١(‏ أنشر: 50 ,أأه .مه ,ؤته؟0ق)1 6نم أأمل مع ععأأروموط نل ها نطق ددمموع , موتتما امول 


279 , 25. 0 

وأنظر : 6 .2 ,3.! ,1960 ومااعسم8 , أقأععممممه أتمل هل وعامتعملط , ديرق مولا 
(5) أنشر : 850 أأع.مه , 3298(5! قلأتم امل مع #وأنوموط نان 116( كممموة] 3 ,موتعؤلا امول 
9 .م ,278 
وأنظر : أمواا .“ا .وط1967,0 #نوصة8 ,1967 اأناز 3 , ومأو5 .مرمه ,طارة 


(5) أنظر :الأ20 25-29 .لهم .632 :وتهمممررا األمقه .© أعاامال!ا 0306 ,1978 021 18 . 000 .ؤقة0 
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مواجهة خطر قيام مسؤوليته يسيب سحب الاعتماد بدون إخطار مسبق 1017 ل[إأأ|أط13! 45ا15 ]| 
:011/2 ]ألا 0010/21130160لا وإذا قرر الاستمرار في تموبل العميل في حدود ميلغ الاعتماد 
فإنه يخاطر بقيام مسؤوليته في مواجهة دائني العميل بسيب استمراره في الاعتماد بدون إخطار )١(‏ ]| 
1ألع:6 30160نقنلادنا 101 بز أأانطهأًا ك5كاوار 


ونظرا لخطورة قرار المصرف بهذا الصدد . ومايترتب عليه من آثار ٠‏ فقد شغلت مسألة ضرورة توجيه إخطار 
للعميل قبل قيام المصرف بإنهاء الاعتماد ٠‏ أو عدم ضرورة توجيه مثل هذا الإخطار حيزا كبيرا في كل من الفقه 
والقضاء والتشريع ٠‏ الأمر الذي يسترجب تناول موقف كل منها في مطلب مستقل ٠‏ ومن ثم الانتقال لتناول 
موضوع مدة الإخطار في مطلب رابع ٠‏ 


)١(‏ اتشر : 195 .2 ,1990 ووع,2 رملممأ أه 5للامنا ,كاوتظ لمق لإاتااتطقنا :مم83 ,لماؤمة:0 ذومه 
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المطلب ال"ول 


الفقه والإخطار المسبق 


يكاد الإجماع ينعقد على أن من المتعين على المصرف أن يراعي أعلى درجات اليقظة عند اتخاذ قراره بإنهاء 
الاعتماد بحيث لايتم ذلك بطريقة تعسفية ل[إ|[23111131 إلا قامت مسؤوليته في مواجهة العميل 
الذي إستند في تنفيذ مشروعاته على تنفيذ اتفاقه مع المصرف بحسن نية ٠‏ بل وفي مواجهة الغير الذين 
اعتمدوا في تعافثهم على الاستمرار العادي للاعتياد :)١(‏ [501112 118 015 180 |19 
0601 156 أ0 1160ة]نال . 


ولذا ذهب البعض (؟) إلى ضرورة إلزام ا مصرف بعمل إخطار للعميل يبلغه بموجبه عن عزمه بوضع نهاية 
للاعتماد بعد مضي مدة معينة ٠‏ وتكمن علة ذلك في التخفيف من الصعربات التي ستنجم عن الإنهاء 
الفجائي للاعتماد ٠‏ ومن وجهة نظر (8) 826172 .ل " فإن الحاجة للإخطار المسبق تعتبر مبدً هاما 
يطبق في كافة العقرد امستمرة غير محددة المدة : نا 954 8115م 57ن'0 5808851816 ١8‏ 
."8]أ5060658 1315أرمه 195 ؤناها 3 واطوءأاممة لهنمقو مماعوائم 
)١(‏ أنظر: 184 0 .م ,6292 لذ ,1984 .8.5.5 , 1984 ارمق 3 5اودكيم8 
(؟) من القائلين بذلك . 5أ/ ,1.1 ,لهأه/0 رمه أأهل عل هتلةتمعمةاة 18ئ118 المطه8 أو انماع 
رأقأه:76مرهه أأمل عل ق1نة12 (ة ) أعأأناول (.6 ) ولقوها , (ل)اعموط! :287 . 30 ,1972 
.1786 50 ,1966 102ل0 , 7.11 
وأنظر أيضا : عبد الحي حجازي «النظرية العامة للالتزام وفنا للقانون الكربتي . الجزء الأول ٠‏ مصادر الالتزام ٠‏ مطبوعات جامعة الكريت41؟١‏ 
رقم 777 صفحة ١‏ .0 حيث ذكر أن العقد غير محدد المدة ينتهي بإرادة كل من المتعاقدين بشرط إخطار المتعاقد الآخر هدة معينة قبل الإنهاء وبشرط 
ألا يكون الإنهاء في رقت غير مناسب ٠‏ 


(5) أنشر : .228 70 ,أأك .جه بؤأأووقععناة 73]5أمهه ذل وؤانك ا بقمه2 فل 
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ويستند البعض في استلزام ذلك إلى قياس عقد فتح الاعتماد بالعقرد الأخرى مثل عقدي الإيجار 
والعمل )١(‏ ويضيف أنصار هذا الانمجاه أن من المتعين على المصرف حين يلاحظ ضعف المركز المالي للعميل 
أن لا يكتفي فقط بوزن مصالحه الذاتية ٠‏ وإمًا ينبغي عليه كذلك أخذ مصالح الآخرين كدائني المفلس بعين 
الاعتبار (؟) ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ يرى آخرون أن إنهاء الاعتماد أو قطعه بدون إخطار مسبق لايشكل خطأ من جانب المصرف وذلك 
تأسيسا على أنه لا العرف المصرفي ولا 'لقانون يستلزمان مثل هذا الإخطار (1) ٠‏ كما أن عدم توجيه 
الإخطار من جانب المصرف لايشكل إخلالا بالتزام عقدي (4) ٠‏ وغني عن القول إن فرقا كبيرا يترتب على 
اعتبار التقيد بعمل إشعار ذا طبيعة عقدية أو على عدم اعتياره كذلك ٠‏ ففي الحالة الأخيرة يتم تقويم سلوك 
المصرف بالنسبة لإنهاء الاعتماد من زاوية محددة لا مطلقة تتجسد في مجرد النظر للظروف المالية والشخصية 
للعميل . رمدى اهتزاز الثقة التي علق عليها الاعتماد ٠‏ وذلك مع الآخذ بعين الاعتبار كثرة أو قلة المداولات 
والترجيهات والملاحظات التي باشرها المصرف في مراجهة العميل قبل إنهاء الاعتماد ٠‏ .هذا من جهة ٠.‏ ومن 
جهة أخرى فإن عبء إثبات السلوك التعسفي 5أ5لا236 001120116178111 للمصرف يقع على عاتن 


العميل المطالب بالتعريض (0) ٠‏ 
)١(‏ أنظر : .9 .م ,440 م ,اأأء.مه ,عناومقط ذا عل أئم2 ,أعاأأنه5 مقعز أ 621/2103 وولاو6 
)1١(‏ أنظرء .16 .م ,أأه .مه ,قكامة8 , لماكمة 6 ؤوم8 


(9) هنا ماذكره 5101011181 .1! في مقالة له قي الأسبرح التانرني سنة 1517/1 ٠‏ أشار لذلك : 

,282 من راأء.مه ,)وأنومقط نال 6اثلأطةكمهممم 8 ,موادةلا امول 
(4) أنشر : عبد المجيد محمد عبردة , التظام البنكي في المملكة المربية السعودية ٠‏ معهد الإدارة العامة. ٠ ١4.5‏ . صفحة ٠ 1١548‏ 
(0) أنشر:ء .580 .2 ,440 مم أأع.مه ,عناومقط 15 عل أأه2 ,أعالأناماة عوعل أ6 321/8103 مقتاواا0 
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ويبرر أصحاب الاتجاه الأخير رأيهم بأن مبنى فتح الاعتماد توافر الثقة التي هي سيب العزام المصرف , 
وعليه ٠‏ فإن تعرضها لما يعدمها أر يهزها أثناء مدة الاعتماد يخول المصرف حتق الإنهاء دوا حاجة لإخطار أو 
مهلة, خاصة إذا كنا بصدد مشروع تردي في هاوية التوقف عن الدفع ٠ )١(‏ ويضيف هؤلاء أن المصرف غير 
ملزم بتبرير قراره المتعلق بإنهاء الاعتماد (؟) ٠‏ ويردفون لتعزيز حجتهم القول بأن التزام المصرف بعمل إخطار 
مسبق سيحفز العميل لسحب أقصى مايستطيع سحبه من مبالغ أثناء مدة الإخطار بحيث يكون إنهاء الاعتماد 
بانتهاء تلك المدة غير ذي جدوى (7) 3 


ولكن يرد على ذلك بأن مثل هذه الخطورة تشكل خصيصة من خصائص الاعتماد إذ لا اعتماد بلا 
مخاطر (4): سراء كانت مخاطر عامة كالحروب والاضطرابات الاجتماعية ٠‏ أم مهنية كالثورات التقنية والتغير 
الحاد في الأسعار ٠‏ أم خاصة بالعميل ذاته . ويرى 108/1103 .1/1 بهذا الصدد أن هذا هر ثمن حرية 
المصرف بقطع الاعتماد في أية لحظة دون الت امه بتقديم أدنى مبرر (0) ٠‏ وقد أثبتت الأحداث أن الائتمسان 
والمخاطر صنوان مهما كانت الضمانات المقدمة , فالتاريخ حافل بالنكسات التي نكبت يها المصارف التجارية مئذ 
أزمتها العالمية في الثلائينات وحتى الأن ٠‏ وواقع الأمر . أن المصارف لا تملك أن تتحاشى المخاطرة بكافسة 


١186 المرجع السابق رقم 88 صفحة‎ ٠ أنظر : محمود مختار بريري المسزولبة التقصيرية للدصرف عتد طلب فتح الاعتمادات‎ )١( 

(١؟)‏ أنظر جافلدا وستوفيلية ٠‏ المرجع السابق ٠‏ رقم 64١‏ صفحة ٠08.‏ 

0) أنظر : .196 .5 ,اأعرمه كلوتظ لمة بزاتاتطهل :ككامه8 ,ممادمع © ؤوم8 
() أنظر : فريد الصلح وموريس نصر . المصرف والأعمال المصرقية . الأهلة للنشر والترزيع ٠‏ بيروت 1945 رقم 1١10‏ صقسة ١١‏ - 

(0) أشار لذلك : .204 .2 ,286 ,320 ,أتعرص ,/عأنومقط نال نط دممموع] 8 ,موادةلا امول 
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صورها , ولكنها تحاول بذل قصارى جهدها لتخفيض المخاطر إلى أقل قدر ممكن ٠ )١(‏ 
وما لاشك قيه أن الترخيص المطلق للمصرف بإنهاء الاعتماد بدون إخطار مسبق يشكل غلوا في الوقرف 
إلى جانب المصرف وانحيازا متطرفا للمذاهب الفردية بل خروجا على وظيفة المصارف في توزيع الائتمان وخلقه , 
صحيح أن المصرف يتمتع بحق الإنهاء بإرادته المنفردة ٠‏ إلا أن الإخطار المسبق يستمد أصوله من الالتزام العام 
بالحيطة ©7!14091166آ النروضعلى كل من طرفي العقد . وخاصة إذا كان هذا الطرف محترفا كالمصرف (؟), 
مما يلزمه ٠‏ حين يريد وضع نهاية لعلاقته بالعميل ٠‏ أن يوفر لذلك العميل الوقت الكافي لإيجاد بديل عن 
الاعتماد وإلا إعتير المصرف متعسفا في إستعبال حقه . وقد ساير الفقه الامجليزي هذا الترجه. ققد ذكر 
7 !!]! ("): " إنه ينيغي على المصرف الذي يرغب في إيقاف التعامل مع عميل أن يعطي ذلك العميل 
إخطاراً زمنيا معقرلا ٠‏ وينبغي أن تكون-مدة الإخطار كافية - أخلا في الاعتبار كافة الظروف المحيطة - 
لتميكن العميل من إجراء ترقيبات بديلة ”- 


(1) أنظر ؛ حياة شحانة ٠‏ مخاطر الاثتمان في البنوك التجارية مع إشارة خاصة لمصر . التاهرة .196 . رقم 4 صفحة ١‏ . 

(؟) أنظر؛ .1ه ,282 50 ,أأع.مه ,عأنومةط نك 6اأطدممموعم ها ,موادولا امول 
(م) لااأفناكنا 81051 10761كنات 3 106 8655أؤناط واتاع53ققء! 358عه 10 5هتاؤأننا طبن روكاضوط 3" 
أونام0ة ومه! هط أؤنام 201166 آ0 لوأهوم فطا 300 زقعئامم واطقممكع؟ تمسمماكيه ونا عنذو 
15١ 8‏ ,5ع001951306)أه و05أل0اناه؟ )ناد 158 أل 10 693)0 ومأناقط , ,لماكت هطا فأطومة 


. "قأقع ل وومقة وتلق دماح 
أنر. .2.179 ,1980 وملمما «منازفع ل؟ 1.,3 لمهم ,ومكامة8 أه ووناعد2 لمق ينوا 8آ ,رولاونا 


3986- 
المطلب الثاني 


القضاء والإخطار المسبق 


على الرغم من أن أحكام القضاء لا-تعتبر التقيد بعمل إشعار أو إخطار مسبق بثابة التزام عقدي 
©1111 02110311017 لكنها تذهب إلى أنه إذا عمد المصرف ٠‏ وبدون سيب جدي 53115 
© 3150 القطع الاعتماد أى إنهائه فجة 01©17©111ا150ا]9 . وأدى ذلك للإضرار 
بالعميل ٠‏ فإنه يعتبر متعسفا في استعمال حقه وبالتالي ملتزما بالتعويض .)١(‏ حيث أن التعسف في 
إستعمال الحق 01011 ©0 201058 قد يباشر في صورة خطأ .سمدي أو غير عمدي ٠‏ وتطبيقا لذلك قضت 
محكمة النقض الفرنسية في حكم لها في ١‏ يناير سئة 14417 (؟) أن من المتعين على المصرف الذي يعمد 
لقطع الاعتماد أو إنهائه أن يملك ذرائع جدية “الا©5©]1 101[/815] لدعم قراره كالإغلاق الحتمي 
6 6116101 تاللمزسسة العميلة أو إعسار المدين لاك 46]|أط2/اا550أ'ا 
606 أر الخلل في المشريع 7158م1'101]8 08 065010301534108 13 مع ملاحظة 
أن قراره يبقى دائما خاضعا لرقابة القضاء ٠‏ ومن المعلوم أن القضاء لا يقر التعريض مالم يتبين أنه كان 
من المتعذر على العميل مراصلة نشاطه بسبب الخسائر التي لحقت به بدون إخطار مسبق () ٠‏ علما 


دن ,1971 . 001 26 0116305 زلتايوانا عأمم ,2.297 ,1972 هنالوم83 , 1971 .لمم 24 ,مرالر 


: 1978,148 .8.7.2.60 1978 583/5 31 للة باع أآنها5 5018 ,17082 0م , 2 , 1972 .طمل 
. 138 , 1977 .60 .2 .5 . 8 1976 اعه 13 #ااأعديقاا عل .نمه .105 


)١(‏ أنظر : . 16/559 أت عقا اأتطقه .5طه ,597 ,1982 .7لمء . عل .150 ,بور 
7) أنظر : .55 : 390 .2 .5025001 ,2 ,1979 .له2 632 ,1979 أ103 8 .0010 .0355 


.2 ,1978 5035 6 .للقه .0355 : 15149 .,لذؤ .ع .لع 1986 .0.8.ل ,1985 .001 19 ,نمه 
٠.8.362 .‏ ,1979 
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بأن المصرف لا يلتزم بتبرير قراره في إنهاء الاعتماد أو قطعة في مراجهة العميل حيث أن ذلك يعتبر 
- وفقا للقواعد العامة - سلطة تقديرية له )١(‏ . 


وفي قضية حديثة ٠‏ خظر القضاء الأمريكي على المصرف سحب الاعتماد بدون توجيه إخطار معقول 
8 8اط250278ع: الامطاأينا انلع .وص أناناج !]اليل (9) - 


هذا , وكثيرا ما تعمد المصارف في تبريرها للإتهاء المبتسر 10012311011 م1788 ةمأو امم 
للاعتماد لإثارة حجة العجز المترقع ‏ 1|ل21أ©0 000506861308 ! للمشروع ؛ ففي قضية : 
(1986 .2 .لط( )477 . 20 .لالا.لا 383 جواط لممبمملرلكا أه عاصمد8 .لا أثدا6 
() تعهد المصرف بتقديم اعتماد للمدين بقيمة مليون وسبعماية ألف دولار لبناء مطعم وناد بموجب عقد اعتماد 
لمدة سعة أشهر يتضمن ثلاثة وعشرين شرطا ٠‏ وبعد شهر من توقيع العقد عمد المصرف إلى إبلاغ المدعين 
- شفويا - أنه غير معني بتوفير الاعتماد بحجة أنهم لن يكونوا قادرين على تنفيذ شروط العقد . وبعد 
ثلائة أسابيع من الإبلاغ الشفوي قام المصرف بتأكيد قراره بعدم توقير الاعتماد تحريرياً ٠‏ فقضت المحكمة لصالح 
المدعين نظرا لعجز المصرف عن إقامة الدليل على عدم قدرة المدعين على تنقيذ ماسيق لهم التعهد به . 


وواقع الأمر ٠‏ أن المحاكم تتشدد في إنهاء الاعتماد من جانب المصرف دون قيامه بإخطار العميل مسبقا 
وتتطلب لذلك قيام دوافع جدية (1) “نا ©5611 1701155 كما أسلفنا ٠‏ وقد أكدت ذلك الغرفة التجارية 
في محكمة النقض الفرنسية قي حكم حديث لها صدر في ١6‏ فبراير سنة ١1544‏ حيث أشارت إلى " أن الإعفاء 
من الإخطار المسيق لا يكون إذن إلا في الأحوال الاستثنائية التي تلقي تبريرها في السلوك الملوم من قبل 


)١١‏ أنظر: ٠.‏ لأنقالآ .5ه ,2.61 ,1968 هنا00ة8 ,1967 .امه 28 وأنوم 
() أنظر : . 1988 .00 24 5م11 عطا.1ل!! ( متهقاء8 )ه66 ) أأه أانات .لا ١0.‏ 0823965 مهوو5 
(5) أنظر 2_1 ,اه .مه كأؤز 8 لمة 'الاأطدنا :قلمة8 ,مماكمة © وومع 


(4) أنظر: 20 ,لا . لاأه .اأنا8 ,1982 .لاضقز 13 .زمه .ووم 
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صاحب المشروع : أناة5 0006 ألاعم 6م 5أناد6م عل و5مهم5أك ١3‏ 
9 عهم 1]86نأدناز 06 5و أمعع<« ‏ 61000513665 
عرم هوأاءمفئامة'ل أفط ناك واأطأكمعطعرم6: 60100016676016. وهذا هر 
المستقر في القضاء الانجليزي كذلك ففي قضية بلمة مملضماءيا .مه 8 صقطوملاءب8 
(2) 8301 1/0130 التي تعتب رمن أقدم التضايا المتعلقة بإتقال حساب عميل من قبل مصرف ٠‏ تقرر 
أن العميل كان مخولا بإشعار معقول يقضي بعدم الرغية في التعامل معه ٠.‏ وحيث أن ذلك لم يتم ٠‏ فقد 
استحق مبلغ خمسماية جنيه استرليني كتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تصرف المصرف ٠‏ 


وفي قضية () ممألةممم» كامة8 ذ5ؤ5أن/ت5 ./ا 021111507ل ذكر القاضي اللررد 
!|8116 "من المقرر تماما أن البنك ليس حرا في إقفال حساب اثتمان إلا مرجب إخطار معقول 6671© 


".وعلامة عاطقوه1885 وممنا 


هذا . وقد تعرضت المحكمة الاتحادية العليا ( دائرة النقض المانية ) بأبوظبي في الطعن رقم ١4‏ السنة ه 
ق. ع نقض مدني لمسألة مدى حق المصرف في إنهاء اعتماد اتخذ صورة تسهيلات بإرادته المنفردة ٠‏ ودوا 
إخطار مسبق للعميل ٠‏ وذلك استنادا إلى تضمين عقد فتح الاعتماد شرطا يخول المصرف ذلك ٠‏ فإشارت في 
حكمها الصادر في يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادي الأولى سنة ١2.5‏ ه الموافق /1988/11/151م (4) 
إلى أن " تحلل البنك من التزامه بوضع هبالغ معينة تحت تصرف المستفيد في عقود فتح الاعتماد ليس كيفياء 
وإلا لأصيح التزام البنك التزاما إراديا محضا * وانتهت المحكمة إلى إلزام المصرف فاتح الاعتماد بتعويض العميل 
عن الأضرار التي لحقت به كنتيجة للوقف الفجائي للتسهيلات ال ممنوحة له ٠‏ 


إل 7 ,1989 .مه .1ل .1177 .و 
لفِذ .0 .1.8 12 (1895) 
6 7 .8 ,110 8.»ا 3 (1921) 


(1) حكم غير متشور ٠‏ وقد أتيحت لي فرصة تقديم الخيرة في الطمن ا مشار اليه مخصوس مدى التزام المصارف بالاستمرار في تقديم التسهيلات والقيود 
التي ترد على ذلك وماهيتها ٠‏ وجاء حكم المحكمة مطابقا لوجهة النظر التي تضمنها تقرير الخبرة ٠‏ انظر الصفحات ١١‏ - 18 من ذلك التقرير الذي قدم 
للمحكمة الاتحادية العليا بايوظبي بتاريخ ؟/ره/رهاة ٠ ١‏ 
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ا مطلب الثالث 


التشريع والإخطار المسبق 


لقد درجت التشريعات قديما في ظلل سيطرة المذهب الفردي وتقديس مبدأ سلطان الإرادة على إعطاء 
المصرف الحق في التحلل من التزامه الناشىء عن عقد فتح الاعتماد ني حال صيرورة الأخير غير مليء أى ثيرت 
عدم ملاءته وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد ودونما حاجة لإخطار مسبق أى تحديد فترة زمنية معينة 
توضع نهاية للاعتماد بانقضائها ٠‏ قهذا ماتقضي به التشريعات في سوريا ولبنان والأردن وقطر :)١(‏ وماكانت 
تقضي به المادة 4 من قانون التجارة الكويتي رقم ” لسنة ١571‏ حيث ورد نصها على النحى التالي : ' يجوز 
لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم الملامة وقت التعاقد على غير علم من 
فاتح الاعتماد * ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ تجدر الإشارة الى ملاحظتين بهذا الخصوص : 
الأولى : أنه لايوجد نص تشريعي يسمح للمصرف بإلقاء الاعتماد دون قيد أو شرط ٠‏ 
الثانية : أن المصرف يلتزم - حتى في ظل النصوص المشار اليها - بعبء اثبات عدم ملامة المعتمد له أو اثبات 


وقوع المصرف في غلط يتعلق بملاءة العميل عند إبرام العقد ٠‏ 


ولكن التوجه التشريعي الحديث ٠‏ ويتاثير من الفقه والقضاء » قد هجر الموقف السابق ٠‏ فبدآت التشريعات 
المختلفة تنحى متحى جديداً بهذا الصدد . فهي إذ تجيز للمصرف إنهاء الاعتماد غير محدد المدة في كل وقت » 


)١(‏ انظر المراد 1/4:7 من قانون التجارة السوري رقم 41 لتسة 1444 و 51١‏ من قائرن التجارة اللبناني رقم ؛ 7٠‏ لسنة ١141‏ 1/1113 من قانون التجارة 


الاردني رقم 16 لسنة 1537 161 من القانون رقم 11 لسنة 1511 بإصدار قاتون المواد المدئية والتجارية التطري ٠‏ 


-9194- 


إلا أنها تشترط إخطار المستفيد قبل الميعاد المعين للإلغاء بقترة زمنية معينة ٠‏ وتعتبر كل اتفاق يكون موضوعه 
إعطاء المصرف حق إلغاء الاعتماد غير معين المدة دون إخطار سابق » أى بإخطار يعمل قي ميعاد أقل مما هق 
منصوص عليه باطلا ٠ )١(‏ 


وفي فرنسا ٠‏ أصيح الجدل المتعلق بمدى حق ا.لصرف بإلغاء الاعتماد غير محدد المدة بدون إخطار مسبق 
ذا طبيعة تاريخية بعد صدور القانون رقم 57 لسنة 1144 الذي كرس حماية العميل من لجوء المصرف للإنهاء 
المباعث للاعتماد فقضت المادة ٠١‏ منه بأنه يلزم لإنهاء الامتماد غير محدد المدة توجيه إخطار مكتوب للعميل ومن 
ثم وضع الإنهاء موضع التنقيذ بانقضاء المدة المتفق عليها ٠‏ وقد أضافت المادة المذكورة بأن توجيه الإخطار غير 
ضيروري - وسواء كان الاعتماد محدد المدة أم غير محدد المدة - إذا كان الإنهاء بسبب ظهور الانهيار التهائي 
المشروع أو بسبب الخطا الجسيم من جانب العميل (9) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا الموقف التشريعي من جانب المشرع الفرنسي قد وضبع حدا لجدل طال أمده ؛ إلا أنه 
مع ذلك كان محل نقد الفقهاء من وجهين (؟) ٠‏ 


)١(‏ انظر الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 4/؟ من قانون التجارة العراقي ٠‏ والفترة الثانية من الفصل -47 من قانون التجارة المفربي ٠‏ والب'د الثاني من 
الفصل 7١0‏ من المجلة التجارية التونسية الصادرة بالقاترن رقم 4؟! ل :15043 ٠‏ والمادة 714 من القانون التجاري اللببي الصادر في 18 نوفمبر سنة 
كوكاء : 

(1) أنظر : محمود مختار بريري ٠‏ المسؤواية التقصيرية للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات ٠‏ المرجع السابق رقم /اه صفحة 11 ٠‏ 

م اشر : 87 85لا0لل88 1984 , 40 810 .0010 .28 . 18 .لاع8 ,5518/ا18 57 عملااطقم6 

2 .2 , وناومةط لام لال0اتممعم0 
وانظر ايضا : .ل ,1984 31/18[ 4 يل عنقءمقط ها ا بأعاأآنهة مهوز أع 0/2103 صؤلاكاي1© 
.6 ,1985 . 6.5 


سوولا ا سه 


١‏ - أنه لم يحدد مهلة معينة ينيفي انقضازها حتى يوضع الإنهاء موضع التنقيذ الأمر الذي قد يسمح بتهرب 
المصارف عن طريق تضمين عقود فتح الاعتعادات مهلا وجيزة جدا ذات طابع رمزي ٠‏ 


" - أنه أقرن وجوب توجيه الإخطار بعدم وجود خطأ جسيم من جانب العميل ٠‏ الأمر الذي يفتح بابا واسعا قد 
يفرغ التزام المصرف بوجوب عمل الإخطار من مضمونه ٠‏ 

هذا . وقد توالى الأخذ بهذا الموقف التثريعي قي الدول المختلفة » ففي الكويت تم العدول عما قضت به 
المادة 14 من قانون التجارة الكويتي رقم ” لسنة 151١‏ فجاء نص المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 
٠‏ يإصدار قانون التجارة الكويتي على النحى التالي : 
١"‏ - إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة , جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي 
يعينه للإلفاء بعشرة أيام على الأقل ٠‏ 


- ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلفاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطان سابق أو 
بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الققرة السابقة '" ٠‏ 


وعلى النحو السابق جاء نص المادة 770 من قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 00 لسنة 
. وكأن قد سبق صدور قاتون التجارة العماني صدور قانون التجارة البحريني بموجب المرسوم بقانون رقم 
لسنة 1541 حيث جاء نص المادة 7١6‏ منه مطابقا تقريبا لنص المادة 510 من قانون التجارة الكويتي رقم 4" 


السنة 114 مع جعل الحد الأدنى للمدة المعينة لوضع الإلغاء موضع التنفيذ خمسة عشر يوما لا عشسرة أيسسام 


وسيرا مع التوجه السابق جاء نص المادة 77 من مشروع قانون المعاملزت التجارية الإماراتي على النحى 


التالي : 


-اآ.١-‎ 


٠١‏ - أذا فتع الاعتماد ملدة غير معينة » جاز للمصرف إلغانه في أي وقت يشرط إخطار العميل المستفيد قبل 
الميعاد المعين للالغاء بثلاثين يوما على الأقل , ويقع باطلا كل اتفاق يعطي المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين 
المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل " ٠‏ 


ونظرا للخطورة المتمئة بتجنيب مبالغ معينة لوضعها تحت تصرف العملاء المسستفيدين من عقود فتح 
الاعتمادات » وما يقتضيه ذلك من تجميد هذه المبالغ من قبل المصرف , فقد نص البند الثاني من المادة 417 من 
مشروع قانون المعاملات التجارية الإماراتي على هايلي : 


' ” - وفي جميع الأحوال ٠‏ يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليا 
المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستعمله مالم يتفق على غير ذلك * ٠‏ 


وهكذا ٠‏ فإن المصرف في هذه الحالة يستطيع التحلل من التزامه في مواجهة المستفيد إذا انقضت سنة 
أشهر على تبليغ هذا المستذيد بفتح اعتماد محدد المدة دون أن يعمد إلى استعماله بحيث يعتبر العقد منتهيا بحكم 
القانون ودونما حاجة لإخطار أو مهلة ٠‏ علما بأن هذه القاعدة قاعدة مكملة لا أمرة بحيث يجوز الاتفاق على 
مايخالقها ٠‏ 


.اد 


ا مطلب الرايج 


مدةالإخطار 


تغايرت المواقف التشريعية بالنسبة للمدة اللازمة انقضاؤها ٠‏ والواقعة بين إخطار العميل بالرغية في إنهاء 
الاعتمادء ووضع ذلك الإخطار موضع التنفيذ ٠‏ فبيتما وجدنا المادة ٠١‏ من القانون رقم ”4 لسنة ١544‏ 
الفرنسي تترك تحديد ذلك لاتفاق طرفي عقد الاعتماد مما أثار انتقاد الفقه على النحو الذي سبقت الإشارة إليه , 
بد هذه المدة ثمانية أيام في كل من المغرب وتونس ٠ )١(‏ وعشرة أيام ني كل من الكويت والعراق وعمان(؟) 
وخمسة عشر يوما في كل من البحرين وليبيا (5) وثلاثين يوما في دولة الامارات العربية المتحدة (4) ٠‏ 


أما بالنسبة ل لوقف القضاء من هذه المسألة . فقد رأينا القضاء الانجليزي يستلزم لإقفال الاعتماد ضرورة 
سبق توجيه إخطار معقرل 501168 625012816 (0). وفي موضع آخر , نجد هذا القضاء يترك 

تحديد مدة معقرلية الإخطار للظروف المحيطة بكل حالة ٠‏ ففي قضية : .لا .40!| [1/©م58]05 
(6) 110 823111 0'5لا10! عمد المركز الرئيسي للمصرف في ١4‏ فبراير سنة 11371 إلى إبلاغ المدعين 
بأنه سيغلق حسابه معهم اعتيارا من ١4‏ مارس من نفس السنة ٠‏ قأقام المدعون دعراهم تأسيسا على أن مدة 
الإخطار غير كافية ٠‏ فذكر القاضي .ل ,031016 .01/10 في الحكم الصادر بهذه القضية :" إذا لم يوجد 
عقد خاص ٠‏ عندها فإنني أرى أن القانون يلزم المصرف بعدم إغلاق حساب إعتماد بدون إخطار معقول :' ]| 
قلط ) قلط صأ معطة غع2أممه أدأععم5 مم قدلا عنع1 , تعلاعرلامط 
2501 لالامه كاضقط هط©ا غأهطة بها عطة كقلط 1 ,للاعأنا (ى'مأط5و0:ها 
30001011 30 61056 


٠ من قاتون التجارة المغربي والبند الثاني من الفصل 78 من المجلة التجارية التونسية‎ 47 ٠ أنشر الفقرة الثانية من النصل‎ )١( 

(1) انظر المراد 578 من قانون التجارة الكوبعي رقم 74 لستة 158٠‏ والنقرة الثانية من المادة 79/4 من قانون التجارة العراقي والمادة 7978 من قاترن 
التجارة العماني - 

(؟) أنظر المادة 7١6‏ من المرسوم بقانون رقم / لسنة 1447 بإصدار قانون التججارة البحريتي را مادة 714 من القانون التجاري الليبي ٠‏ 

(4) انظر المادة 477 من مشروع قائرن المعاملات التجارية الإماراتي ٠‏ 

(4) أنظر : 7 .2 ,110 .8.»ا.3 (1921) لوأله ممم كلمة8 وؤأيااة .لا ممكلمتاعدمل 

لى ) 372 .1.1.8 39 ( 1923) 


د “زء7ا - 


0 . " ©7016 عاأطونه25ع: ألامطلائأط أألعه لأ 
واستطرد مشيرا إلى أن المعقولية تتحدد وفقا لظروف كل حالة ووقائعها ٠‏ فقد يكون الحساب متواضعا 
ومخصصا لسحب شيكات شخصية لأغراض العميل ٠‏ الأمر الذي لا يستلزم مدة إخطار طويلة ٠‏ وقد يستعبل 
العميل الحساب لتغطية شيكات - بغرفة المصرف - ينتشر المستفيدون فيها في عدة أجزاء من القارة 
الأوربية ثما يلقي على عاتق المصرف التزاما بجعل مدة الإخطار أطول ٠‏ وتبعا للاحتمال الأخير ٠‏ ونظرا لأن 
بنك لويدز كان على علم بسعة انتشار الأعمال المخصص لها الحساب في كل أنحاء العالم ٠‏ فإن * مدة الشهر لا 
تعتبر إخطارا كافيا لانها لا تعطي المدعي فرصة كافية للتعامل مع الوضع الذي خلقه قرار البنك باغلاق 
المساب لأل أ 5802556 م270116 206013156 35 701 5هللا لأأممت عه 
ولتادع0 05 لإألمن1مممه أمولء! ]ألا 2 أألأمتدام هط علاأو أمم 
كامة8 5للامذا أه موأؤاد عل عط لاط 062160 1150أو0م 156 طاأنن 
."1 انام3©60 ع1 0ر6 
وموقف القضاء الانجليزي هذا قريب من موقف القضاء الفرنسي ٠‏ ففي حكم لمحكمة باريس (؟) تقرر أنه 
يتعين أن يمنح العميل وقتا يستطيع خلاله التصرف ليتمكن من احترام توقيعه : 08 1©7085 18 
2 ©00:86وط 5أ50 9لا0 الام 11005أ05م5أ0 100185 16ل7مع,م 
لوأقم 
والمقصود بذلك تمكين العميل من الوفاء بالتزاماته الناشئة عن توقيعه في مواجهة الغير ٠‏ 
وفي حكم آخر لمحكمة اكس تقرر أن معقولية مدة الإخطار متروكة لظروف كل حالة بحيث لا تعتبر المدة 
القصيرة جدا بمثابة إساءة لاستعمال حق المصرف في وضع نهاية للاعتماد (4) ٠‏ 


)١١‏ أنشر : 5218/1 .2,8 برط ووأأألع ا 6 وملكاموط أه يندا وطا مأ 3565ء و9ألقع! أمقم5 غ8 بإعارم0 

.62 .25 ,1990 ممنهها! العسياوا/! 800 أعهيلة 
زفف .7 م . 2 . 1 .8 ,1977 53/5 30 ووم 
0) أنشر. .319 .5 ,244 هن بلأه .جره قتهعمة8 أأمن9 , ومدا -وعنة8 ,5أناها-موول , م06 مممق 
(4) أنظر : . 148 ,1978 ,مه . 0 . 1 .8 ,1978 5,هدم 31 علقم 


ع.#8ا- 


ونلمس مثل هذا التوجه حتى في القضاء البلجيكي الذي يستلزم مضي هدة إخطار معقولة قبل إلفاء 
الاعتماد ٠ )١(‏ بل إن هذا القضاء يلزم المصرف - قيل وضع الإنهاء موضع التنقيذ - أن يمنح العميل خطة 
مجاملة © ]لا0 1066م 36607003810509 28 91321 5001010 لا تتضمن مجرد إخطار 
مسيق وإنما تتضمن كذلك موجهات 01010811085 لإصلاح وضع العميل بحيث ل" يأتي الإنهاء إلا بعد 
تعذر تحقيق نتائج مقيولة ٠‏ وفي رأي هذا القضاء قد تستغرق هذه الخطة مدة شهرين (؟) ٠‏ 


إلذ 
إفل 


. 693 ,1980 . 7 , 1980 برهم 12 5ا5#كن8 . امه 
. 0 ,1984 .8 . © ,2 . 8 ,1983 ممناز 2 ,موعن . «ننمة 


هءولاا- 


ال مبحث الثالث 


الجزاء المترتب على إنهاء الإعتماد 


قد يحدث بعد إبرام عقد فتح الاعتماد أن يمتنع المسرف عن تنفيذ تعهده بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف 
العميل ٠‏ كما قد يحدث أن يتوقف المصرف عن مواصلة تنفيذ العقد بعد البدء في تتفيذه ٠‏ ودوفا إخلاء 
مسيق ٠‏ فما هر الجزاء المترتب على ذلك ؟ 


ما لا شك فيه أن هذا التصرف يؤدي حتما للسساس بسمعة العميل وللتشكيك بركزه الائتماني ٠‏ مما يدفع 
الموردين والعملاء إلى التردد في التعامل معه , ويتمخض بالتالي عن خسائر في الاستغلال قد تؤدي بدورها 
للتردي في الإفلاس ٠ )١(‏ وهنا بدوره سيتفتق عن قيام مسؤولية المصرف تجاه العميل وتجاه الغير ٠‏ ويفتح 
المجال للرجوع على المصرف ٠‏ 


وعلى ذلك فسنتناول قيام مسؤولية المصرف في مطلب أول ثم نخصص مطلبا ثانيا لمسألة الرجوع عليه ٠‏ 


- صفحة 05؟‎ ١174 المرجع السابق رقم‎ ٠ المسزولية التقصيربة للمصرف عند طلب فتع الاعتمادات‎ ٠ أنظر: محمود مختار بربري‎ )١١ 


كيال 


المطلب الول 


قيام مسؤولية المصرف 


من المعلوم أن مسؤولية المصرف لا تقوم مالم يود تصرفه إلى الإضرار بالعميل أو بالغير :)١(‏ وذلك مع 
الأخل بعين الاعتبارأن اضطراب أحوال العميل قد ينجم عن أسباب أخرى عدا عن خطأ المصرف كإهمال ذلك 
العميل أو إدارته السيئة للمشروع (؟) ٠‏ 


ودراسة مسؤولية المصرف تستلزم تناول صاحب الحق قي رفع دعوى المسؤولية من جهة ٠‏ ثم إثيات الضرر 
من جهة أخرى وفقا للتفصيل التالي : 


صاحب الحق في رفع دعوى المسؤولية : 


إذا عمد المصرف بصررة مفاجئة لرقض الوفاء يما يسحبه العميل من أوراق تجارية ٠‏ أو رفض تنفيذ أوامره 
التي خوله الاعتماد إصدارها ٠‏ وبقي العميل متماسكا رغم خطأ المصرف ٠‏ فإنه يستجمع في شخصه شرطي 
المصلحة والصفة اللازمين لرفع دعوى المسؤولية على المصرف تأسيسا على الإخلال العقدي . 


أما إذا أدى خطأ المصرف إلى توقف العميل عن الدفع ٠‏ أو إلى إشهار إقلاسه ٠‏ فإن المجال ينفتح لأشخاص 
آخرين في رفع دعوى المسؤولية على المصرف ٠‏ ومن أمثلة هؤلاء : 


)١(‏ أنشر: . 212 50 , أك .مه , قامق8 ,مماكمق © وومظ 
() أنش : . 202 .م 283 مو باك .مه , ععأنومو0 ينل 1118 ةمهم 8 13 , موادةلا عأمول 


2 0000- 


| - دائن المستفيد من الاعتماد : 


فإذا أدى خطأ المصرف لإلحاق ضرر بدائن العميل ٠‏ سواء بسبب إنهائه الاعتماد قبل الأجل المتفق عليه ٠‏ أ 
بسيب متحه ائتمانا للعميل دون القيام بالدراسات والتحفظات اللازمة ٠ )١(‏ أم بسبب استمراره في منح 
الائتمان لعميل لم يعد وفقا للمعايير“الوضوعية أهلا للثقة (1) ٠‏ فإن ذلك يخول هذا الدائن رفع دعرى 
المسؤولية ضد المصرف, إذ يكون بتصرفه ذاك قد .خلق مظهرا للثقة أدى لتضليل الآخرين الذين لم يكونرا 
ليتعاملوا مع العميل لولا ذلك المظهر الزائف (1) ٠‏ 


ب - كقيل العميل : 


لقد استقر القضاء على التسليم بحق 'لكفيل بالرجوع على المصرف تأسيسا على الإنهاء الخاطىء للاعت د 
انطلاا من أنه مضرور ترتب ضرره كتتيجة مباشرة للانهاء الخاطىء الذي لولاه لما تعرض الكفيل لمتابعته 
والرجوع عليه بصفته كفيلا (4) ٠.‏ والغالب أن يأخذ هذا الرجرع شكل " الدفع بمسؤولية المصرف " هيدا 
لإجراء المقاصة بين التعويض الذي يستحقه هذا الكفيل بسبب ما لحقه من ضرر وبين قيمة الدين الذي يرجع به 
المصرف عليه في حالة عجز العميل عن الوفاء بديونه المكفولة (8] . 

ج - الستديك : 


يعتبر السنديك ذا حق في رقع دعوى ا مسؤوليه في مواجهة المصرف حين يؤدي خطأ الأخير إلى إعلان حالة 
توقف العميل عن الدفع ويبدأ بالتالي اتخاذ الاجراءات الجماعية نتيجة شهر الإفلاس ٠‏ فذلك يؤدي لغل يد 


٠ 516 ا مرجع السابق صفحة‎ ٠ النظام البنكي في المسلكة العربية السعردية‎ ٠ أنظر : عيد المجيد محمد عبردة‎ )١( 


يذ اروم نلعت عهوده! 00 5هللا ولق لمهاء عباتامعزده 10 ووألرمع30 1181 
0 أنظر: . 190 .مر اه . مه , قكامة8 ,رمماكمة© 55و80 


(4) أنظر : محمود مختار بريري ٠‏ ا مسزولية التتصيرية للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات ٠‏ المرجع السابق وقم ١14‏ صفحة ٠ 5٠١‏ 
(9) أنظر : محمود مختار بريري ٠‏ المرجع أعلاه . رقم ١١7‏ صفحة 191 - 


دخء7 - 


المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ٠‏ ومعلوم أن نطاق غل اليد يمتد ليشمل منع المفلس من التقاضي وإناطة 
ذلك بالسنديك باعتباره وكيل الدائنين بحيث لايبقى للمفلس سوى إمكانية التدخل في الدعاوي التي ترفع على 
التفليسة ٠ )١(‏ وإذا حدث وتم تجاهل السنديك بحيث لم يختصم في الدعاوي التي ترفع على التفليسة . 
فإن الأحكام التي تصدر لا تعتبر نافذة في مواجهة جماعة الدائئين (؟) - 


ولكن هل يعتبر السنديك ذ! صفة في رفع دعوى المسؤولية التقصيرية على المصرف بوصفه ممثلا لجماعة 

الدائئين ؟ 
لائولك الستديك هذه الصفة في القانون المصري ٠‏ بينما يملكها في القانون الفرنسي () ٠‏ حيث أن المشرع 

المصري يحبذ بقاء المبادرة في يد الدائنين. فضلا عن أن القضاء المصري لم يسبغ الصفة على السنديك على 

النحو الذي اتخذه قضاء النقض الفرنسي في مجال دعوى المسؤولية التقصيرية التي ترفع على المصارف ٠‏ إلا 
أنه لايوجد مايمنع مون تكتل الدائنين وتفويضهم للسنديك في مقاضاة المصرف إذا تعلق الأمر بضرر جماعي بدلا 

من تعدد الدعاوي الفردية (4) ٠‏ 

)١(‏ انظر : المراد 1/3637 من مشروع قانون المعاملات التجارية الإماراتي ر 8817 /7 تجارة كربتي و 1/14 إفلاس يحريني ٠‏ و ٠١4‏ تبارة عماني و 
247 تمباري فرنسي و 577 7/7 تمهارة أردني - 

(1) أنظر - نقش 1145/5/18 طعن "١‏ مسن 78 قى ٠‏ أثار لذلك : أنور طلبة ٠‏ مجمرعة المبادى. القانونية التي قررتها محكمة النقض ٠‏ المرجع 
السابق . رقم 4/ صفحة 178 . رأنظر في نفس السياق : طعن رقم 454 لستة لاه قى جلسة 1985/7/17 , أشار لالك : عزت عبد القادر , 
شرح أحكام المنازعات التجارية ٠.‏ الطبعة الأولى 1١94.٠‏ صنحة هع5 . 

(5) مر ذلك بتطرر طرهل في القانون الفرني . حيث تبدل موقف قضاء النقض من النقيض إلى النقيش . قفي البداية تقرر أنه إذا تعلق الأمر بمصلحة 
جماعة الدائنين رزبادة ضماتهم العام . فإن الصفة في رفع الدعرى تثبت للسنديك . ثم ظهر أمجاه يقضي بعدمتخريل السنديك صفة رقع الدعرى إذا 
ظهر المصرف المسؤول ضمن جماعة الدائنين حيث أن بروزه يجعل من ثمرة الدعرى غير ذات طابع جماعي ٠‏ ثم عاد القضاء وأقر للسنديك بالصنة في 
وفع دعوى المسؤولية على المصرف حتى لر كان عضرا في جماعة النانتين - أنظر تفصيلا لذلك : محمرد مختار بريري ٠‏ المرجع السابق . الأرقام 
- ولا الصتئحات ٠399-1317‏ 


(4) أنظر : محمود مختار بريري ٠‏ المرجع السابق رقم 48 صنحة 145 ٠‏ 


- 8.64 - 


إئبات الضرر : 


يسهل على العميل إثبات الضرر إذا أدى الإنهاء اأباغتٍ للاعتماد إلى توقف المشروع عن الدفع وإنهاء 
أعماله رغم ازدهارها ٠‏ كما لو عمد المصرف لقطع الاعتماد فجأة ويمجرد بروز أول أزمة سيولة عابرة يواجهها 
العميل ثما يعد خروجا على الأعراف المصرفية التي تجري على مؤازرة المصرف لعملائه لتخطي مثل هذه المصاعب 
العابرة () ٠‏ ويتضح الضرر بجلاء حين برفض المصرف الوفاء بقيمة مايسحبه العميل من أوراق تجارية أثتاء 
مدة الاعتماد ٠‏ حيث أن ذلك يؤدي للمساس بالثقة في العميل من جهة . كما يؤدي ابقاء الديون التي عول 
العميل على سدادها اعتماداً على مايتمتع به من اعتمادات مصرؤمة من جهة أخرى ٠‏ 


أما بالنسبة للغير ٠‏ كدائن العميل أ كفيله , قيلزمه للرجرع على المصرف إثيات خطأ المصرف والضرر 
الذي لحقه وعلاقة السيبية بين الخطأ والضرر - ويكون الاثبات سهلا إذا إقترن الإتهاء بترقف المشروع وبد». 
اتخاذ الإجراءات الجماعية (») ٠‏ إذ يستطيع الدائن بيان مالحقه من ضرر نتيجة الإنهاء الخاطىء للاعتماد عن 
طريااتانةبعكزه في حالة استمرار الدعم المصرفي , ومركزه في حالة إعلان التوقف عن الدفع وبدء تصفية 
ا مشروع كنتيجة مباشرة لذلك الإنهاء . كما يستطيع مساءلة اللصرف عن مظهر الملاءة الزائف حتى لو لم يكن 
عالما بوجرد الاعتماد (؟) . 


هذا . وتعتبر علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرم 'ذ! توافر أحد الشرطين التاليين (4) : 


5 ٠ 503 المرجع السابق صفحة‎ ٠ أنظر : محمره مختار بريري‎ )١( 

(؟) أنظر : . 17082 -11 -1972 .ظ,© .ل ,1971 عه 26 0116305 
() أنظر محمود مختار بريري . المرجع السابق رقم 78 صلسة 907 - 

(4) أنظر : .ظ رأ .مه ,ككامة8 ,ممافصق0 مؤومظ 


15٠١ - 


أ - إذا نجمت الخسارة - طبقا للمجرى العادي للأمور ©01055© [3نا5نا ©1156 10 2600101570 
5 أ - عن الإخلال بعقد الاعتماد . أو : 
ب - إذا انصرفت إرادة طرفي العقد . عند إبرامه ٠‏ إلى أن هذه الخسارة هي النتيجة المحتملة للإخلال بالعقد . 


ولكن تجدر الإشارة الى أن كفيل العميل لايستطيع أن يؤسس دعواه في مواجهة المصرف استنادا إلى 
تخطئه الأخير يسبيب عدم مبادرته لاستعمال حقه في الإنهاء الذي يخوله إياه عقد فتح الاعتماد. حيث أن هذه 
مسألة تتعلق بسلطة تقديرية يستقل المصرف بوصفه دائنا بتقدير إستعمالها ٠ )١(‏ 


ويستطيع المصرف من جانبه إثبات انتفاء الضرر . كما لو أقام الدليل على أن العميل قد تمكن من الحصول 
على مصدر قويل بديل عقب الإنهاء مكنه من مواصلة نشاطه والاحتفاظ بعملائه ؛ أو أقام الدليل على أن دائن 
العميل المطالب بالتعويض يتمتع بتأمينات تكفل له اقتضاء حقه كاملا ئما ينفي الضرر (؟1) ٠‏ ويستطيع 
المصرف كذلك نفي علاقة السببية بين تصرفه والضرر ٠.‏ كما لو أثبت أن المشروع الاستثماري يعاني من سرء 
جهازه الإداري أو رداءة الإنتاج , وأن هذه العوامل هي الأسياب المؤدية للضرر الذي لحق العميل (1) ٠‏ ولكن 
ينبغي أن يرْخذ يعين الاعتبار أن ذلك لا يؤدي حتما لإعفاء المصرف من المسؤولية ٠‏ إذ قد يتجاور خطأ المصرف 
مع خطأ الدائن (4) أر خطأ العميل . الأمر الذي يدي فقطٍ للتخفيف من مدى مسؤولية المصرف بحيث تقف 
هذه المسؤولية عند حدود الضرر الذي يمكن إسناده لخطته في إنهاء الاعتماد (0) . 


)١١‏ أنظر: .587 .0.|.8 1979 .]بلق 29 عمرعلاميم رع عازق 
(1) أنظر : استنتاف باريس 7١‏ ماير 1981 بنك 1947 صنحة 7541 . 

() أنظر : نقض تجاري 5 مارس 1975 - واللوز 1617/5 صنحة 399 - 

(4) كما لو كان المشروع مضطرب الأحوال ٠‏ وكان بمكتة الدائن اكتشاف ذلك ببذل القدر العادي من التحري ‏ 

(0) أنظر : محمود مختار بريري . المرجع السايق رقم ١8‏ الصنحات 117-11١1‏ 


الرجوع على المصسرق 


يرى البعض أنه إذا لم يكن المصرف محقا في تصرقه . سواء بسبب عدم تنفيذه ماسيق له التعهد به ٠‏ أو 
بسبب إخلاله بواجب الحيطة وحسن التقدير ٠‏ أو لعسفه في استعمال مكنة الإنهاء ٠‏ فإن من الممكن إجباره 
على التنقيذ العيني ٠‏ كما يجرز للعميل المطالبة بنسخ العقد مع الاحتفاظ بحقه في التعريض ٠ )١(‏ وذلك 
مع ملاحظة ٠‏ أن عقد فتح الاعتماد من العقود المستمرة التنفيذ ٠‏ فبذا لا ينصرف أثر فسخه الى الماضي وإفا 
يكون بالنسية للمستقبل فقط (1) ٠‏ وعليه . فإذا طالب المصرف بفسغ العقد ٠‏ فلا يعتبر ذلك تنازلا منه 
عن الآثار التي ترتبت له ذ. اضي ولا عن التأمينات التي تقررت لصالحه ضمانا للعقد (1) ٠‏ 


بينما يرى آخرون (4) أمه طالما تمثل التزام المصرف في مواجهة العميل بأداء عمل ٠‏ فمن المتعين التمييز بين 

حالعين : 

أ - إذا تجسد الاعتماد في صورة التزام بتقديم مبلغ معين من التقود , فإن من الممكن للعميل الطالية بتنفيذ 

٠ العتود التجاربة وعمليات المصارف . المرجع السابق رقم ضفحة 087 وأنظر : حستي الصري . القانون التجاري‎ ٠ أنظر : ادوار عيد‎ )١ 
. 88 القاهرة 1941 رقم 4ه صنحة‎ ٠ عمليات البنوك‎ 

() أنظر عبد الرزاق السنهوري . الوسيط في شرح القانون ا مدني الجديد . مصادر الالتزام . دار النشر للجامعات المصرية . القاهرة ١181‏ رقم 55 
صفحة 1717. وأنظر : أكرم هاملكي وفائق الشماع . القانون التجاري . المرجع السابق صفحة 518 ٠‏ 

() أنظر : غريب الجمال . المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الاسلامية التاهرة 191/4 صفحة ٠ 1١‏ 

(6) أنش : علي جمال الدين عوض : عمليات البنوك من الوجهة القانونية . ا مرجع السابق رقم 748. الصفحات 583-568 ٠‏ وأنظر رذق الله انطاكي 
٠‏ ا حساهات والاعتمادات المصرفية . ا مرجع السابق وقم ١77‏ صفحة 741 حيث يرى أن للمضرور حت المطالبة بالتعريض فقط ٠‏ 


-ا85١؟-‎ 


١‏ - يختلف مقدار التعريض حسب الظروف المحيطة بالإنهاء. كما لو أتى بصورة مفاجئة أو عشية يوم 
استحقاق دين مثلا(١) ٠‏ والواقع أن التعريض عن الإنهاء المفاجى <100121101م 16 /ا2101مأ 1111م 
قد يكرن عاليا جداً ,فني قضية : . لا 0178© 013068ا25! 1أ05م29 لمرول0ع] 
(1987 هاعانا.أه.؛وأ 349)05 . عمأمظ ومكامة8 49 ونع0مع:13ا50 
التي أدعى فيها المصرف أن العميل لن يكور قادرا على مواجهة ظروف معيئة ٠‏ وبناء على ذلك أنهى الاعتماد 
٠‏ حصل العميل على تعريض مقداره ١١8‏ مليون دولار تعيجة الإخلال بعقد فتع الاععماه ٠‏ 7 


وفي قضية [80612! 107أمأحمه6 .نا 0ة1أممذ! 121622110021 عد5نامطامعظط 

(1987 .لا.لا.5.0 ) 301 .ممنا5 665 0م15أأء8550 30ها 8 5ودأناج5 
تقرر حصول العميل على تعويض يتجاوز ١74‏ مليون درلار . إذ كان قد سبق ل (00111111101(] التعهد 
بوضع مبلغ ٠١‏ مليون دولار تحت تصرف العميل . ويعدها بدأ يماطل وبختلق شروطا بعيذة عن عقد فتح 
الاعتماد . حيث طالب في اليداية برجوب إعادة كتابة كافة المستندات عن طريق مستشارية القانونيين وعلى 
نفقة العميل ٠‏ ثم طالب العميل بوجرب استيدال مستشاريه القانرنيين وبدأ يختلق مطالب لرنهاية لها 
5 0870170لا . كما أصر 00111111101] أن يكون هر الأول في لائحة المقرضين(؟) , 
وبناء على ماسبق ٠.‏ وتأسيسا على هذه المطالب غير المبررة قررت المحكمة أن 0111011017 (] مذنب بالإنهاء 
المفاجىء لتمهده (7) . 


٠ 514 صفحة‎ ١117 أنظر: رزق الله انطاكي , الحسابات والاعتمادات المصرفية . المرجع السايق رقم‎ )١( 
زفذ )قلمع! دعا 2308 و6 أأ 181 لع أذأكما هذاج ممتصاوهم‎ 
أنظر : .213 .م , أأء .مه , كام83 ,مماكمق2 © ووم8‎ )5( 


5 0 


3 - حيث أن التزام المصرف التزام بأداء عمل ٠‏ وليس التزاما بدفع مبلغ معين من النقود - حتى لو تجسد 
الاعتماد في صورة تقديم مبلغ نقدي - فإن التعويض الذي يحكم به لا يقتصر على الفرائد التأخيرية بل يشمل 
كل الضرر طيقا لقواعد المسؤولية العقدية'(١) ٠‏ 


هذا ٠.‏ ويمكن المطالبة بالتعريض دون حاجة إلى إنذار سابق للمصرف حيث أنه يعتير معذرا يمجرد طلب 
المستفيد إليه تنفيذ الاعتماد . لأن طمأنينة المستفيد إلى حصوله على وسائل الاعتماد فور طلبه غاية جوهرية 
في العقد ٠.‏ فيكون التنفيذ المتأخر غير منتج بحسب مفهوم العقد ٠‏ وكذلك من باب أرلى إذا كان التنفيذ غير 
منتج بالفعل لفوات الغرض المقصود . كما لو كان الاعتماد مفتوحا لتمويل عملية محدد لها فترة معيته 


وانقضت (؟7) ٠‏ 


4 -0 يقدر التعريض في نطق المسؤؤلية التقصيرية عن طريق وضع المضرور بالحالة التي كان سيكون 
عليها فيما لو لم يقع الخطأ () . أما في نطاق المسؤؤلية العقدية ٠‏ فتقديره أكثر تعقيدا ٠‏ ولكن 
من المتفق عليه أنه يغطي الخسارة اللاحقة ( والتي قد تتمثل في خسائر الاستغلال التاتجة عن توقف 
المشروع نتيجة الإنهاء المفاجىء للاعتماد ) كما يغطي الكسب الفائت وذلك حين بثبت أن الشروع كان 
يترقب إبرام صفقات معتمدا على مايتمع به من إئتمان مصرفي (4), فيعمل الإنهاء على تفويك 
فرصة الكسب الذي كان مزملا تحقيقه (8) ٠‏ وغني عن القول إن تفويت الفرصسة 
)١(‏ أنظر : علي جمال الدين عرض , عمليات البتوك من الوجهة القانونية . المرجع السابق رقم 14 صفحة 48" ٠‏ 
(1) أنظر : علي جمال الدين عرض ٠‏ المرجع أعلاه رقم 8 صقحة 767 - هذا وتقضي المادة 1/644 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي بأن لاضرورة 
لإعطار المدين إذا أصبع تنقيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد يفعل المدين ٠‏ 
رس قععط أمم ما قطا لفط مفعط بوط أنهي قط ممتاتومم عطل مز أرما عطا آه سمتئماب هم ومأعواص 
لعن سييهت 
(4) أنظر : تفض إبريل 194٠‏ والمزيد لاستنتاف اكس في 3١‏ مارس 1818 ٠‏ 


(0) أنظر : محمود مختار بريري ٠‏ ال مسرّولية التقصيربة للنصرف عند طلب قنع الاعتمادات . المرجع السابق رقم ١7١‏ سفحة 5١6‏ 


-ا!١4-‎ 


يستحق التعويض ٠ )١(١‏ ولا يقبل الادعاء هنا بأن الضرر مجرد أمل لا يرقى إلى مرتبة الحق المؤكد ٠.‏ حيث 
أنه إذا كانت الفرصة أملا محتملا . فإن تفويتها يعد أمرا محققا (1) ٠‏ وقد جرى القضاء المصري على 
التعويض عن تفويت فرصة النجاح في الامتحان (1) ٠‏ والتعويض عن تفويت الفرصة في كسب دعرى 
الشفعة ٠‏ والتعويض عن تفريت المرظف الفرصة في الترقية لدرجة أعلى. ولكن تجدر الإشارة إلى أن من 
المتفق عليه عند تقدير التعريض أن يأخذ القاضي بالأحوط وأن يتوقى المبالغة في تقدير الاحتمال بنجاح 
الفرصة ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فيجب أن لايصبح العميل في وضع أقضل من حاله فيما لو لم يحدث إخلال بالعقد . الأمر 

الذي يستلزم أحيانا أن يخير هذا العميل - في نطاق المسؤولية العقدية - بين الحصول على الكسب الفائت 

]10م 055 أو على الانفاق الضائع (4) ©005ا682011“© 25190/ا. فإذا حدث وأنهى 
المصرف الاعتماد وكان العميل قادرا على الحصول على اعتماد بديل بفائدة أقل . فعندها لايمكنه المطالبة إلا 
بالانفاق الضائع ٠‏ أما إذا كانت الفائدة أعلى ٠‏ فإن بإمكائه المطالبة بالفرق بين الفوائد الحالية والفوائد السابقة 
وإذا لم يكن العميل قادرا على الحصول على اعتماد بديل فإنه يكون مخولا بالحصول على تعويض عن كاف 
الأضرار الناجمة عن إنهاء الاعتساد بما في ذلك الأضرار الناجمة عن الإخلال بتعاقده مع الغير وخسارته 
الاقتصادية ١055‏ 90011011116 التي لا مجال للتعريض عنها في نطاق المسؤولية التقصيرية (0) . 
)١(‏ أنظر : عبد الرزاق السنهردي . الرسيط قي شرح القانون المدني . نظرية الالتزام برجه عام الطبعة الثانية ييروت 1117 رقم 8/اة ص 51/5 - 
(1) نقض مدني مصري في ١17‏ نرفمبر 1404 مجمرعة أحكام النقض . السنة التاسعة رقم 44 صفحة 186 ٠‏ 
م6 مصر الكلية الوطنبة في 17 نوفمبر 197 الجريدة التضاتب 67 مفحة 48 . 
ن) أنشر : (..ل.0.8.16)6 (1985 ) . 10! ممصا 01ق: 9030 أعهمها .لا .2!! (مملوما ) راع .© .0 . 6 
(5) أنظر : . 72 .م بأأء .مه , لم83 ,مماكمهة 0 وومظ 


-آ5١6©‎ 


ة - تقف مسؤولية المصرف عند حد الضرر المباشر بحبث يتم التعويض عنه ٠‏ ولا تتجاوز ذلك إلى الضرر 
غير المباشر - لا بالنسبة للمسؤولية العقدية ولا بالنسبة للمسؤولية التقصيرية - ٠‏ هذا ويكون الضرر مياشرأ 
إذا كان نتيجة طبيعية للخطأ أو الإخلال الذي أحدثه . وهر يكرن كذلك إذا لم يكن في إستطاعة الدائن أن 
يتوقاه ببذل جهد معقول ٠ )١(‏ 


ومع ذلك ٠‏ قفي نطاق المسؤولية التقصيرية يعرض عن كل ضرر مترقعا ©اطأ5ألا©0 أو غير 
متوقع 1151118 1111016. في حين لا يعرض - في نطاق المسؤولية العقدية - إلا عن الضرر المباشر 
المتوقع في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم (؟) ٠‏ 


5 - ولكن هل يستطيع العميل فاتع الاعتماد المطالبة بالتعريض عن الأذى العاطفي 7101101121 
515ل الناجم عن إخلال المصرف بتعاقده معه ؟ 


كان القانون الفرنسي القديم يجيز التعريض عن هذا الضرر باعتباره نوعا من الضرر الأدبي إلا أنه كان يقصر 
ذلك على المسؤولية التقصيرية دون العتدية توهمآ منه أن هذا هر حكم القانون الروماني ٠‏ في حين أن القانون 
الأخير لم يفرق بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية بهذا الصدد ٠‏ أما في الوقت الحاضر فإن نصوص التقنين 
الفرنسي في عمرمها وإطلاقها تسمح بالتعويض عن الضرر الأدبي بقدر ماتسمح بالتعويض عن الضرر الادي , 
وقد أقر القضاء الفرنسي هذا الميدأ منذ عهد طويل ٠‏ وانقسم الفقه الفرنسي يادىء الأمر بهذا الخصوص ٠‏ إلا 


٠ 1١71 صفحة‎ 8٠١ المرجع السابق رقم‎ ٠ أنظر : السنهرري . الرسيط في شرح القاثون ا مدني نظربة الالتزام برجد عام طبعة بيروت‎ )١١ 
74 صقلحة‎ 48١ (؟) أنشر : السنهوري . المرجع أعلاه رقم‎ 


- ا0١5-‎ 


أن جمهرر الفقهاء الفرتسيين في العهد الأخير يقول بجواز التعويض عن الضرر الأدبي ٠‏ 


وقي مصر ٠.‏ إستقر الفقه والقضاء على جواز التعريض عن الضرر الأدبي ٠‏ وقد تأكد ذلك بموجب المادة 7177 
من القانون الماني ٠‏ وعلى هذا النحو سارت التشريعات الحديثة ٠ )١(‏ 


وفي انجلترا ٠‏ لايستطيع العميل فاتح الاعتماد المطالية بالتعويض عن الأذى العاطفي الناجم عن إخلال 

المصرف بعقد فتح الاعتماد ٠‏ وذلك خلانا لما عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ فالمحاكم الانجليزية 

قيز بين العقود المتعلقة بالراحة أو المتعة ©01ا182351م 01 2071011) والعقود التي تستهدف الربح 

1أ]10م 01711301510© حيث تقر مثل هذا التعريض بالنسبة لطائفة العقرد الأولى دون الثانية : 

(؟) (1990 ) 2000 5عاموء ع 65جل .لا 5ع/ا13] وهذا مايجري عليه العمل بالنسبة 

للمسؤولية التقصيرية أيضا حيث يسمح القانون الانجليزي بالتعريض عن الصدمة العصبية 0©!11/0105 
616 570 دون الأذى العاطني : 0151855 [27011003» : 
(1983) مور0'8 .لا متاطونهما يعالليظم ٠.‏ 


(5) أنظر المواد 157 من قائون المعاملات المدنية الإماراتي و 7 النزامات سريسري و ١714‏ مرجبات وعقره لاني 
وأنظر : عبد الرازق السنهرري . الرسبط في شرح القائرن المدئي نطرية الالتزام برجه عام . طبعة بيروت . الجع الابق رقم 914 صفحة 3817 
ومايمدها ٠‏ 
م . 824 .م3 815 .5.5 الم 2 
زاين (دع " .1ل ) 410 .18.6 


- ؟١ا/-‎ 


/ - وأخيرا ٠‏ ماهو الحكم بالنسبة للتعويضات الرادعة : 57 هل لأأمناط 
التعريضات الرادعة عبارة عن بالغ تقررها المحاكم كتعويضات إلا أنها لاتتناسب مع الخسارة المادية التي ٠‏ 
تلحق المضرور ٠‏ وتلجأ المحاكم لإقرارها لا لمجرد جبر الضرر وإنما بهدف معاقبة الجاني عن فعل إرتكبه بسوء نية 
وبقصد الإساءة لذلك الجاني ٠‏ وتسمى هذه التعويضات أحيانا بالتعريضات المثالبت /[37] م610« 
585 حيث أن المقصود منها أن مجعل من الجاني مثالا وعيرة يتعظ بها الغير ٠ )١(‏ 


بالنسبة للشريعة اللاتينية هنالك مبدأ هام يقضي بأن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي بصيب المضرور 
٠‏ فسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا ٠‏ وسواء كان متوقعا أو غير متوقع ٠.‏ وسواء كان حالا أو مستقبلا مادام 
محققا ٠‏ فإن التعريض يدور مع هذا الضرر وجوداً وعدما بل ومدى . 


والأصل أنه لا ينظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من المسؤول عند تقدير التعويض ٠‏ فإذا تحققت المسؤولية 
قدر التعويض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأ ٠‏ ومن هنا كان مبنى فصل التعويض ال مدني عن العقربة 
الجنائية ٠‏ فالتعويض الماني شيئء موضوعي لايراعى فيه إلا الضرر ٠‏ أما العقوبة الجنائية ٠‏ فشبىء ذاتي 
تراعى فيه جسامة الخطأ - ولكن القضاء يدخل في اعتباره جسامة الخطأ عند تقدير التعريض ٠‏ وهذا شعور 
طبيعي يستولي على القاضي ٠‏ فما دام موكولا إليه تقدير مبلغ التعريض فإنه يمبل إلى الزيادة فيه إذا كان 
الخطأ جسيما وإلى التخفيف منه إذا كان الخطأ يسيرا (؟1) ٠‏ 
)١(‏ أنظر : نبيه غطاس . معجم مصطلحات الاقتصاد وا مال وإدارة الأعمال ٠‏ مكتبة لبنان . الطبعة الأولى ٠‏ بيروت ١14‏ صفحة 406 


(1) أنظر : عبد الرزاق السنهرري . الرسيط في شرح القانون المدني . نظرية الالتزام بوجه عام . طيعة ببروت ٠‏ المرجع السابق رقم 748 صفحة 
أللل 


-51١8- 


وفيما يتعلق بمسؤولية المصرف فاتح الاعتماد عن التعويضات الرادعة ٠‏ فإن القانون الأمريكي يختلف عن 
القانون الانجليزي ٠.‏ ففي أمريكا يمكن أن بقرر المحلفون مبالغ ضخمة كتعويضات رادعة ٠‏ ففي قضية 
)١(‏ 86:16 أو كامح8 / إعللاعل أع5نا:كا استحق العميل تعريضا مقداره ١١‏ مليون 


دولار منها تسعة ملايين دولار اعتبرت بمثابة تعريضات رادعة 


ويلجأ المحلفون في العادة لإقرار مثل هذه التعريضات عندما يتبين لهم أن تصرف المصرف فاتح الاعتماد 
يضق الى 5161م ,أنه يبعث على خلق شعرر جدير يالازدراء لدى المحلفين . 
ومع ذلك. فمن المتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار أن القضاء - حتى في أمريكا - يضن في إقرار مثل هذه 
التعريضات بناسبة الإخلال بالاعتمادات المصرفية نظرا لأن حق العميل فاتح الاعتماد إنما ينصب في الغالب على 
تلقي تعويض عن خسارة حقيقية 955! |03ا36©1 .ولكن إذا حدث وارتكب المصرف غشا أو خداعا 
خطيرا جدا 113100 058 ل]©لا 3 أدى للإضرار التجاري الجسيم بالعميل كا حدث في 
قضية:(؟) 359أ1لا101261 1/130 23:3 ١/ا‏ 5350 اع أ0 عأم83 أهمه1 هلا 51316 
0 فإنه يمكن الحكم بتعويضات رادعة. 


أما في انجلترا ٠‏ فلا مجال للحكم بتعويضات رادعة كجزاء على الإخلال بالمسؤولية العقدية ٠‏ رإما مجال 
ذلك هو المسؤولية التقصيرية ١‏ ) وخاصة قضايا القذف والتشهير 625©5© ](812]21101١‏ هذا من 
جانب ٠‏ ومن جانب آخر ٠‏ فإن قضايا الاعتمادات المصرفية تنظر في انمجلترا أمام قاض منفرد لا أمام محلفين 
)00 . ( 1988 ) 453 30 .ممم .اه0 201 


إففا . 1984 .ممث . «18 0661 2 .للا.5 678 
0©) أنظر 8 19 (1909 ) 110 مك 0م6800 .ا مموأل0م 


دولاب 


يثير جوء المصرف لإنهاء الاعتماد إشكالات عدة تنعكس آثارها على العميل من جهة وعلى الغير المتعامل مع 
العميل من جهة أخرى ٠‏ ومن هنا استحوذت هذه المسألة على اهتمام بالغ من جانب الفقه والقضاء والتشريع في 
الدول المختلفة ٠‏ وانصب الاهتمام على مدى حق المصرف في الإنهاء من جانب وعلى الآثار المترتبة على تصرف 
الصرف من جانب آخر - 


وفيما يتعلق بحق المصرف في إنهاء الاعتمادات المصرفية يمكن تلخيص مااستقر عليه العمل بالتالي: 


١‏ - إذاكان الاعتماد محدد المدة او مرتبطا بعملية لهااجل » فمن المتعين على المصرف احترام تعهده وعدم إنهاء 
الاعتماد إلا بحلول الأجل أو بانتهاء مدة العملية ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فيبقى للمصرف ح الإنهاء تطبيقا للقراعد العامة التي تحكم العقود الملزمة لجاتبين ٠‏ كما لو لم 
يعمد العميل لتقديم الضمانات التي سبق له التعهد بتقديها , أو إرتكب ذلك العميل خطأ في إستخدام 
الاعتماد المفتوح لصالحه وخرج يه عما خصص له طبقا للعقد ٠‏ 


وعلاوة علي ماسبق فإن المصرف بملك إنهاء هذا الاعتماد في عدة أحوال منهاء 


أ - إذا تحقق أي من الأحوال ا منصرص عليها في العقد والتي تخول المصرف حق الإنهاء كتوقف نشاط العميل 
وقبوله لكمبيالة مجاملة والاخلال بشرط الإخلاص ٠‏ 


-ى]؟] د 


وعلى الرغم من أن ذلك لا يعدو كوه تطبيقا ميدأ " العقد شربعة المتعاقدين " إلا أن وظيفة المصارف في 
توزيع الائتمان ٠‏ وارتباط نشاطها بالمصلحة العامة . وتجاوز آثار قراراتها إلى الغير بل إلى الاقتصاد القرمي , 
مما جمل البعض على إسباغ وصف ” المرافق العامة * عليها . كل ذلك يجعل من الرابطة العقدية بين اللصرف 
والعميل غير خاضعة خضرعا حرفيا لمنهوم “ العقد شريعة المتعاقدين " الأمر الذي يحتم إخضاع الشروط التي 
يتضمنها عقد فتح الاعتماد لرقابة القضاء ٠‏ ويستتبع عدم التسليم بإطلاق هذه الشروط حتى لو كانت صياغتها 
تحمل معنى الإطلاق ٠‏ 


وتجدر الإشارة هنا ٠‏ إلى أن من المسلم به في الوقت الحاضر - فقها وقضاء وتشريعا - عدم جواز تضمين 
العقد شرطا يخول المصرف إنهاء الاعتماد بإرادته المنفردة ٠‏ فإذا حدث ذلك . اعتير هذا الشرط شرطا إراديا 
محضا . وبالتالي باطلا . لأنه يجعل قيام الالتزام رهنا بإرادة أو مشيئة المدين وهو المصرف ٠‏ 


ب - إذا اختل توازن الاعتبارات أو العناصر الشخصية للعميل ولم يكن الاعتماد مشترطا لحساب الغير ٠‏ 
فعقد فتح الاعتماد من العقود التي يراعى فيه الاعتبار الشخصي ٠‏ إذ أن كلمة 1أ0 © © الفرنسية مشتقة 
من كلمة ©219801اللاتينية التي تعني " الثقة والاطمئئان " فإذا حدث ما يخل بالجدارة لنيل الاعتماد 

016011 06 01910118 13 فإن المصرف يخرل بإنهائه ٠‏ ويتحقق ذلك عادة عند فقدان أهلية المميل أو 
وفاته إذا كان شخصا طبيعيا وعند حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها إلى شكل آخر إذا كان العميل شخصا 
معنريا ٠‏ 


وواقع الأمر ٠.‏ أنه ينيغي انتمييز دائما بين الأسباب التي تؤدي للاخلال بالجدارة لنيل الاعتماد ٠.‏ فإذا تعلقت 
هذه الأسباب بظروف خارجة عن شخص العميل كالأزمات الاقتصادية ٠.‏ فالأصل أنها لا تخول المصرف تعليق 
الاعتماد أو إنها» مالم تكنسب وصف " القرة القاهرة " أو تفتع الباب لتطبيق نظرية “ الظروف الطارئة * ٠‏ أما 
إن تعلقت تلك الأسباب بالنشاط الشخصي للعميل كسحب كمبيالات المجاملة ٠‏ فإن تصرف المصرف بإنهاء 


طقاة 


الاعتماد أو تعليقه يكون مبررا ٠‏ ومع ذلك ٠‏ يبقى المصرف متحملا على الدوام بعبء إقامة الدليل على قيام 
الأسباب التي تؤدي للاخلال بالجدارة لنيل الاعتماد ٠‏ وتبقى للقضاء سلطة تقدير جدية تلك الأسباب ٠‏ - 

؟ - إذاكان الاعتماد غير محددالمدةنالأصل أن أيا من أطرافه يمكنه إنهازه بإرادته المنفردة وذلك تطبيقا للقاعدة 
التي تحكم العقود المستمرة ٠.‏ حيث أن القول بغير ذلك يتنافى مع خصوصية هذه العقود ويجعل الالتزامات 
فيها ذات طبيعة دائمة ٠‏ وعليه ٠‏ فالأصل أن المصرف يستطيع إنهاء الاعتماد غير محدد المدة دون أن يخشى 
قبام مسؤوليته العقدية في مراجهة العميل أو قيام مسؤوليته التقصيرية في مواجهة الغير ٠‏ ولكن هل يعتبر 
حق ا مصرف في إنهام هذا الاعتماد او تعليقه حقا مطلقا ام انه حق مقيد بضرورة عمل إخطار او إشعار مسبق ؟ 


لقداحتلت هذه المسالة جانبا كبيرا من ا هنمام الفقه والقضاء والتشريع وفقاللتفصيل التالي: 


فبالنسبة للفقه يلاحظ أنه مجمع على ضرورة أن يراعي المصرف أعلى درجات اليقظة عند اتخاذ قراره بإنهاء 
الاعتماد ٠‏ إلا أن بعض الفقهاء يجيز للمصرف إنهاء الاعتماد بدون إخطار مسبق. ولا يرى في تصرفه هذا 
اخلالا بالتزام عقدي ٠‏ وذلك تأسيسا على أن مبنى فتح الاعتماد هو توافر الثقة في العمين التي هي سبب 
التزام المصرف ٠‏ فتعرض هذه الثقة لما يهزها أثناء مدة الاعتماد يخول المصرف إنهاه بدون إخطار ٠‏ ويردف 
أصحاب هذا الرأي بأن العزام المصرف يعمل إخطار ذي مدة سيدفع العميل لسحب أقصى مايستطيع سحيه من 
مبالغ أثناء مدة الإخطار بحيث يكون إنها ء الاعتماد بإنتهاء تلك المدة غير ذي جدوى ٠‏ بينما ترى غالبية 
الفتهاء ضرورة قيام المصرف بعمل إخطار مسيق باعتبار ذلك واحدا من المبادىء الهامة التي تطبق على العقود 
الستمرة غير محددة المدة ٠‏ ووصولا للتخفيف من الصعوبات التي ستنجم عن الإنهاء الفجائي للاعتياد » 
وأخلا بالاعتبار وظيفة المصرف في توزيع الاتعمان وخلقه ٠‏ وضرورة عدم اكتفاء المصرف بوزن مصالحه الذاتية 
فقط وترد هذه الغالبية على تخوف الفريق الأول المتعلق باحتمال قيام العميل بسحب مايستطيع سحبه أثناء مدة 
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الإخطار بحيث يكون إنهاء الاعتماد بانتهاء تلك المدة غير ذي جدوى ٠‏ بأن مثل هذه الخطورة تشكل خصيصة 
من خصائص الاعتماد ٠‏ إذ أنه والمخاطر صئوان ٠‏ فلا اعتماد بلا مخاطر سواء كانت عامة كالحروب أم خاصة 
بالعميل ذاته ٠‏ وقد انتهى أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن الإخطار المسيق يستمد أصوله من الالتزام العام 
بالحيطة ©1106110]” ا مفروض على كل من طرفي العقد وخاصة إذا كان هذا الطرف محترفا كالمصرف ٠‏ 


امابائنسبة للقضاء. فعلى الرغم من أن يعض أحكام القضاء الفرنسي لا تعتبر التقيد بعمل إشعار أو إخطار 
مسبق بمثابة التزام عقدي ٠‏ إلا أنها ترى ضرورة استناد المصرف لأسباب جدية حين يعمد لإنهاء الاعتماد فجأة 
01 22 ولا اعتبر متعسفا في استعمال حقه . وبالتالي قام التزامه بالتعريض في مواجهة 
العميل أر الفير المضرورين ٠‏ وتذهب أحكام أخرى في هذا القضاء إلى أن الإعفاء من الإخطار المسبق لا يكون 
إلا في الأحوال الاستشنائية التي تلقي تبريرها في السلوك الملوئم للعميل فاتع الاعتماد. وتنحو أحكام التضاء 
في انجلترا وأمريكا نفس المنحى إذ تحظر على المصرف سحب الاعتماد بدون توجيه إخطار معقول 0101]]أللا 
8 628250023218 وهر نفس الموقف الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حيث 
ألزمت المصرف فاتح الاعتماد بتعويض العميل عن الأضرار التي لحقت به كنتيجة للوقف الفجائي للتسهيلات 
الممنوحة له ٠‏ 


اما بالنسبة للتشريعات. فالملاحظ أنها قد هجرت الموقف القديم الذي ساد في ظل سيطرة ميدأ سلطان الإرادة ٠‏ 
والذي كان يعطي الحق للمصرف في التحلل من التزامه دونما حاجة لإخطار مسبق أو تحديد فترة زمنية معينة 
توضع نهاية للاعتماد بانقضائها ٠‏ وأصبحت تستلزم توجيه مثل هذا الإخطار ٠‏ وتعتبر كل اتفاق يكون 
موضوعه إعطاء المصرف حق إلغاء الاعتماد غير معين المدة دون إخطار مسيق أو بإخطار يعمل في ميعاد أقل 
ما هو منصوص عليه باطلاء فعلى هذا التحو سارت التشريعات في كل من العراق وا مغرب وتونس وليبيا 
والكويت وعمان والبحرين ومشروع قانون المعاملات التجارية الإماراتي وقرنسا ٠‏ وذلك مع التخفظ على موقف 
المشرع الفرنسي الذي لم بستلزم محديد مدة معينة ينيغي انقضازها حتى يوضع الإنهاء موضع التنفيذ 


جح رقف - 


ما قد يسمح بتلاعب المصارف عن طريق تضمين عقود قتع الاعتمادات مهلا وجيزة جدا تبعل من المدة أمرا 
صوريا ٠‏ ومن جانب آخر , فإن المشرع الفرنسي قد قصر وجوب توجيه الإخطار على حالة عدم وجود خطأ 
جسيم من جانب العميل ٠‏ مما يفتح بابا واسعا للتهرب قد يؤدي لإفراغ التزام المصرف بوجوب عمل الإخطار من 


٠ مضموئه‎ 


وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على إنهاء الاعتمادات المصرفية . فإن امتناع المصرف عن تنفيذ تعهده أو توقفه 
عن الاستمرار فيه يؤدي حتما للمساس بالعميل والإضرار به وبالغير ئما يتفتق عن قيام مسؤولية المصرف ويفتحع 
المجال للرجوع عليه ٠‏ 


والواقح أن مسؤولية المصرف قد تقوم في مواجهة العميل ذاته أو في مواجهة دائنه أو في مواجهة كفيله أو 
في مواجهة السنديك بحيث يكن لأي من هؤّلاء مباشرة دعوى المسؤولية قبل المصرف ٠‏ وذلك مع تحفظ القاثون 
المصري - دون الفرنسي - على حق السنديك في رقع دعوى المسؤولية التقصيرية على المصرف بوصفه ممثلا 
لجماعة الدائنين حيث أن المشرع المصري يفضل بقاء هذه المبادرة في يد الدائنين ٠‏ 


وغني عن القول إن مسؤولية المصرف لا تقوم ما لم يتم إثيات الضرر وقيام علاقة السببية بين تصرف 
المصرف والضرر الناجم عنه ٠‏ علما بأن المصرف يستطيع من جانبه إثبات انتفاء الضرر ٠‏ ونفي علاقة السيبية 
بين تصرقه والضرر ٠‏ أو إثيات مساهمة العميل في إحداث الضرر بحيث يتجاور خطأ المصرف مع خطأ العميل » 
وعندها تقف مسؤولية المصرف عند حدود الضرر الذي يمكن إسناده لخطئه في إنهاء الاعتماد ٠‏ 


أما بالنسبة للرجوع على المصرف فغالبا ما يتخذ صررة المطالية بالتعريض ٠‏ وإذا تجاوزنا القواعد العامة 
المتعلقة بالتعوبض فيمكن الإشارة للمسائل العالية اللصيقة الصلة بالتعويض عن إنهاء الاعتمادات المصرفية : 
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١‏ - يختلف مقدار التعويض تبعا للظروق المحيطة بالإنهاء ٠‏ فهو يكون كبيرا حين يأتي بصورة مفاجئة أو 
عشية يوم اسحقاق دين مثلا ٠‏ وعلى العموم ٠‏ فقد جرت المحاكم الأمريكية على تقرير تعويضات عالية جدا 
عن الإنهاء المفاجىء للاعتمادات ٠‏ 


؟ - يقدر التعريض في نطاق المسؤولية التقصيرية عن طريق وضع المضرور بالحالة التي كان سيكون عليها 
فيما لو لم يقع خطأ ٠.‏ أما في نطا ق المسؤواية العقدية ٠.‏ فمن الملموم أنه يغطي الخسارة اللاحقة والكسب 
الفائت بما في ذلك تفويت الفرص على العميل فاتح الاعتماد . 


!- فيما يتعلق بالتعويض عن الأذى العاطفي 01511855 [2170110113] الناجم عن إخلال المصرف 
بالتزامه المترتب عن عقد فتح الاعتماد , فإن ذلك مسلم به في فرنسا ومصر وأمريكا باعتباره نوعا من الضرر 
الأدبي ٠‏ أما في انجلترا ٠‏ فإن المحاكم تميز في هذا الصدد بين العقود المتعلقة بالراحة والمتعة ٠‏ وتلك التي 
تستهدف الربح بحبث لا تقر مثل هذا التعويض إلا بالنسبة لطائفة العقود الأولى ٠‏ 


4 - قيما يتعلق بالتعريضات الرادعة 02317023685 ©0أ]أ 0لا أو المثالية /[21 7001© 

2225 وهي عبارة عن مبالخ تقررها المحاكم كتعويضات بقصد معاقبة الجاني وبحيث يكرن مثالا 
وعبرة لغيره ٠‏ إلا أنها لا تتناسب مع الخسائر المادية التي تلحق المضرور ) فقد جرى العمل في أمريكا على 
قيام المحلفين يتقريرها عندما يتبين لهم أن تصرف المصرف فاتح الاعتساد يستحق التوبيخ ويبعث عاى, دعور 
جدير بالازدراء لديهم ٠‏ ولكن لا مجال لمثل هذه التعويضات في انمجلترا كجزاء على الإخلال بالمسؤولية العقدية 
وما مجالها فقط هو المسؤولية التقصيرية وخاصة في قضايا القذف والتشهير ٠‏ علما بأن قضايا الاعتمادات 
المصرقية تنظر في أنجلترا أمام قاض منفرد لا أمام محلفين - 
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خلود سامى عزارة آل معجون 
- استاذ مساعد بكلية العلوم الادارية- 


جامعة الملك سعود بالرياض 


اح ؟ 77ب 


الدكتور:ة/ خلود سامى عزارة آل معجون 
- استاذ مساعد بكلية العلوم الادارية- 


جامعة الملك سعود بالرياض 
المقدمة 


الشريعة الاسلامية هى النظام العام فى المملكة العربية السعودية؛» وفى 
ضوئها ووفقا لمبادئها تتد .د معالم هذا النظام؛ وطبقا لأحكام الشريعة 
الاسلامية الغراء توقع العقوبات التى حددها الشارع مقدما بالنسبة لجرائم 
الحدود والقصاصء أما الجرائم الاخرى وهى التعزيرات ومنها المخدرات فقد 
ترك أمرها لولى الأمر يعالجها بمراعاة ظروف المجتمع القائم مسترشدا فى 
ذلك بهدى الشريعة وروحهاء ومن ثم فان الشريعة الاسلامية قد راعت مبدأ 
شرعية الجريمة والعقوبةء فلا جريمة ولا عقوبة الا بنسصء فالجرائم 
والعقوبات فى الحدود محددة ومقدرة وهى لا تثبت الا بالنصء» وكذلك الشأن 
فى القصاصء أما فى التعازير فان سلطة ولى الامر فى تعزير العقوبات عن 
المعاصى مقيدة بضوابط معينة أهمها حماية المصلحة الاسلامية والقضاء على 
الفساد. 


وعليه فان الفهم الواعى لقواعد الشريعة الاسلامية يتيح لها أن تستوعب 
الأنظمة الجنائية المعاصرة الثى ثبتت أهميتها وقيمتهاء اذ تستند فلسفة الشريعة 
الاسلامية فى التجريم والعقاب على مدى مساس الفعل المرتكب بالمصصالح 


كس 
المعتيره شرعاء وهى الضرورات الخمس - حفظ الدين؛ والنفسء والعقل» 
والنسلء والمال - لأن حياة المجتمع لا تستقيم بدونهاء وهذه الضرورات 
تتعلق بحقوق الله تعالى فلا يجوز المساس بها واتيان ما يمسها من أفعال 
وأبرزها تعاطى المخدرات لما تخلفه من مضار على ضرورة حفظ النفس 
والعقل. لذلك أوجبت الشريعة تجريم الاتجار بها وتعاطيها وزراعتها حيث 
استفحل أمرها فى مجتمعاتنا المعاصرة وباتت تثير قلقا على النطاق المحلى 
والدولى للأثار الفتاكة التى تحدثها فى الصحة والمال والمجتمع. 


وفى عالمنا الاسلامى سماد مفهوم خاطئ لدى المتعاطى؛ بأفه وان حرم 
الله الخمر الا أنه لم يرد فى القرآن الكريم ما يحرم المخدرات» ومن ثم فهى 
من المباحات فى نظره. لذلك نجد أن الكثير ممن يتجنبون شرب الخمر الا 
أنهم لا يجدون غضاضة فى ادمان المخدرات استنادا لذلك الفهم الخاطئ. 


فكان لابد من التسرض لحكم الشريعة الاسلامية بالنسبة لتجريم 
المخدرات؛ والاسس التى استند عليها هذا التجريم لأن الشريعة الاسلامية هى 
أساس النظام العقابى السعودى الذى أخذ على عاتقه التصدى لهذه الجريرمة 
بتقرير القواعد التى ترمى الى منع وقوع الجريمة بتوقيع العقوبة الرادعة على 
من يحاول تهريب وترويج تعاطى المواد المخدرة؛ وكذلك اتخاد الوسائل 
الكفيلة التى تؤدى الى اصلاح المجرم حتى لايعود الى ارتكاب الجريمة مرة 
أخرى. ومن هنا تظهرعظمة الشرع الحنيف حين ترك أمر تقدير عقوبة 
مرتكب هذه الجريمة التعزيرية بيد الحاكم لآن ذلك أمر تتطلبه المصلحة 
العامة ويذلك يكون للشريعة الاسلامية فى هذا المجال فضل السبق الى تجريم 


هاه 


ما يمس الصحة النفسية والبدنية فى كافة صورها عن الأنظمة الوضعية 
الحديثة. 


2 


هذا وسوف تكون خطة البحث على النحو الآتى: 


الفصل الأول 
تطور التجريم فى نظام جرائم المخدرات فى 
المملكةالعربيةالسعودية 
تمهيد لفق 
المبحث الأول:- الاسس التى استند عليها النظام فى التجريم لك 
المطلب الأول:- القرآن 5 
المطلب الثائى:- السنه. 28 
المطلب الثالث:- الاجماع. 4 
المبحث الثانى:- ارتكاب الجريمة وبا 
المطلب الأول:- الركن المادى. 5-2 


المطلب الثانى:- الركن المعنوى. 0 


101 حت 


الفصل الثانى 


المبحث الأول:- عقوبة تعاطى المخدر فى الشريعة. 


المطلب الأول:- حد السكر. 

المطلب الثانى:- عقوبة التعزير. 

المبحث الثانى:- العقوبة فى النظام السعودى. 
المطلب الأول:- العقوبات الأصلية. 

المطلب الثانى:- العقوبات التبعية والتكميلية. 


الخاتمة. 
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الفصل الأول 
تطور التجريم فى نظام جرائم المخدرات 
فى المملكة العربية السعودية 


تمهيد:- 

ان المملكة العربية السعودية قد مرت منذ نشأتها بتطورات اجتماعية 
واقتصادية كبيرة مما اضطرت معه الدولة الى مواجهة هذه التطورات باصدار 
الأنظمة المناسبة لها. 

فانتقال المجتع من طور حضارى الى طور حضارى آخر يوجب نعديل 
النظام بما يناسب هذا التطور الحضارى (0). 

ولما تفاقمت مشكلة تعاطى المخدرات والمفثترات والادمان عليها فى 
المجتمعات المعاصرة ومنها المجتمع السعودى؛ حق لولى الأمر أن يصدر 
الأنظمة لمكافحة المخدرات بأنواعها المختلفة حماية لأبناء شعبه وحماية 
لمصلحة وطنه مصداقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته) وتمشيا مع القاعدة العامة فى الأحكام الشرعية الاسلامية 
ومقاصدها المتمثلة فى المحافظة على الضرورات الخمس. 

وفيما يلى نستعرض بايجاز تطور التجريم فى نظام منع الاتجار بالمواد 
المخدرة السعودى. 


4ت 


تطور نظام جرائم المخدرات السعودية:- 

. أولا/ فى سنة "51 ١ه‏ صدر الأمر السامى بالموافقة على نظام منع 
الاتجار بالمواد المخدرة رقم ٠1١4‏ بتاريخ 11517/4/4١هء‏ ويتكون هذا 
النظام من اثنين وثلاثين مادة» وبين هذا النظام المواد المخدرة والعقوبات 
المقررة لها. 


.ثانيا/ عدل هذا النظام بقرار مجلس الوزراء رقم ١١‏ بتاريخ 
0ه ونص التعديل على ما يلى:- 
-١‏ كل من يثبت عليه لدى المّحاكم المختصة تهريب المواد المخدرة الى 
المملكة بطريق مباشر أو غير مباشر يعاقب بالعقوباث التالية:- 
أ- يسجن مدة خمسة عشر عاماء. 
ب- تصادر المواد المهربة وتتلف. 
ج- يغرم بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال عربى سعودى. 
وبعد تطبيق العقوبات السابقة يجازى أيضا بحرمانه من السفر الى 
الخارج ان كان سعوديا وببعد من المملكة ويحرم من الدخول اليها ان كان 
أجنبياء وتعطى صورته الى خفر الموانئْ والحدود والممثليات. 
1- كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة الاشتراك فى تهريب المخدرات 
أو تسهيل دخولها الى المملكة يعاقب:- 
أ- بالسجن مدة سبع سنوات. 
ب- يفصل من وظيفته ان كان موظفا. 
“1- كل شخص من غير الصيادلة والمرخص لهم بالاتجار بالمواد المخدرة 
تثبت حيازته لشئ من المخدرات أو توسطه فى تصريفها بالبيع أو 


-6*ك]اس 


الارسال أو النقل من جهه الى أخرى يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات 
ويغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عربى سعودى. 

4- كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تعاطى شئ من المخدرات 
يعاقب بما يلى:- 

أ- بالسجن لمدة سنتين. 

ب- يعزر بنظر الحاكم الشرعى. 

ج- بعد تطبيق احكام الفقرتين (أ» ب) يجازى أيضا بابعاده عن البلاد ان كان 
أجنبيا. 


ثالشا/ صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 5١4‏ بتاريخ 
6ه المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين المتضمن ما يلى:- 
-١‏ حظر زراعة الجنزفورى أو تداوله للأخطار التى تنجم من تداوله على 
المجتمع ويعلن عن ذلك فى الصحف المحلية. 
؟- تطبق المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم ١١‏ لسنة 114١ه‏ 
والخاص بعقوبة المخدرات والذاصة بالمهربين على كل شخص يثبت 
شرعا زراعته لمادة الجنزفورى وتطبيق بقية المواد من القرار على 
الحالات الاخرى من حيازة واتجار ووساطة واستعمال مادة الجنزفورى. 


رابعا/ صدر الأمر السامى رقم ١١7‏ بتاريخ 7١/141/4١ه‏ بتطبيق 
عقوبة الاعدام على مهربى القات ومستعمليه بناء على الفتوى الدتى صدرت 
من فضيلة المرحوم الشيخ محمد بن ابراهيم مفتى المملكة السابق فى الفتوى 
رقم ٠٠١‏ بتاريخ ١/777/4١ه‏ حيث (1) جاء فيها مسألة (القات) حادئة 


6س 


الوقوع والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من 
المنافع والمضارء وأيهما أغلب؛ فظهر بعد البحث وسؤال من يعتد بقولهم من 
الثقات أن المتعين فيها المنع من تعاطيها وزراعتها واستعمالها وتوريدها لما 
اشتملت عليه من المفاسد والمضار فى العقول والأديان والأبدان» ولما فيها من 
اضاعة المال وافتتان الناس بهاء ولما تشتمل عليه من الصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» فهو شر ووسيلة آخذة بشروره والوسائل لها أحكام الغايات: وقد 
ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرٌماء بل واسكارها مقدم على النافىء فهاتان 
قاعدتان من قواعد الشرع تؤيد القول بتحريمها قياسا على الحشيشة المحرمة» 
لاجتماعها فى كثير من الصفات وليس بينهما فرق عند أهل التحقيق() 


خامسا/ صدر الأمر السامى رقم 4/إب/1557 بتاريخ ١٠/4017/7١اه‏ 
ولكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية باعتماد العمل بقرار مجلس هيئة كبار 

العلماء الذى صدر بالاجماع برقم78١‏ وتاريخ 4١07/1/5‏ ١هه‏ الذى نص:- 

-١‏ بالنسبة لمهرب المخدرات فان عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات 
وادخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه؛ واضرار 
جسيمه وأخطار بليغة على الأمة بمجموعهاء ويلحق بالمهرب الشخص 
الذى يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج ويمون بها المروجين. 

1- أما بالنسبة لمهرب المخدرات فقد نص القرار رقم 5 بتاريخ 
0ه على أن من يروج المخدرات للمرة الاولى فيعزر تعزيرا 
بليغا بالحبسوالجلد أو الغرامة المالي 5أو بها جميعا حسب ما يقتضيه 
النظر القضائى وان تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع 


سكككت 


ولو كان القتل: لأنه بفظه يعتبر من المفسدين فى الأرض وممن تأصل 
الاجرام فى نفوسهم. 


بعد استعراضنا لأهم التطوراث التى طرلت على النظام الخاص بمنع 
الاتجار بالمواد المخدرة أو تعاطيهاء نبين الاسس التى استند عليها النظام فى 
تجريمه للمواد المغدرة خاصة وان المملكة تطبق الشريعة الاسلامية فى 
أنظمتها فى مبحشأول وأركان جرائم المخدرات فى مبحث ثانى على النحو 


الاتى: 
المبحث الاول 
الاسس التى استند عليهآا النظام فى التجريم 
تمهيد:- 


تعتبر جرائم الاتجار وترويج وتعاطى المخدرات من جرائم التعزير التى 
يحق لولى الأمرأن يوقع الجزاء على كل من يرتك يأو يسهم فى أى .جريمة 
منها. وكما هو معلوم أن الشريعة الاسلامية قسمت الجرائم بحسب جسامة 
الفعل المرتكب الى: 
-١‏ جرائم ذات عقوبات مقدرة وهى الحدود التى يتحقق فيها اعتدأء على 
حقوق الله (كل ما يمس المجتمع) وتكون العقوبة فيها مقدرة من الشارع» 
ولا يترك لولى الأمر تقديرهاء كخد الزناء وحد القذف وحد الشرب وحد 
السرقة.(0) 


والقصاص الذى تعنى به الشريعة المماثلة؛ أى أن يعاقب الجانى بمثل 
فعله(؛) (قصاص صورة ومعنى) أو أن يدفع الدية (إقصاص معنى) وتتعلق بما 
أتلف الجانى بالجناية ولا يتجه اليها الا اذ تعذر القصاص الأصلى.(5) 


- جرائم التعازيرء وهى تلك التى لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها 
فى الكتاب أو السنة مع ثبوت نهى الشارع عنها لانها فساد فى الأرض 
أو تؤدى الى فساد(؟) فهى تجب حقا لله تعالى أو لآدمى فى كل معصية 
ليس فها حدا أو كفارة("! فالمعصية انما هى ارتكاب محرم؛ وكل فعل أو 
ترك محرم فى الشريعة الاسلامية يعتبر جريمة توجب أو تجيز عقابا () 
ويترك تقديرها لولى الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. الا ان 
ارادة ولى الأمر فى التجريم ليست مطلقة؛ وانما مقيدة بأن يكون الباعث 
على التجريم حماية المصلحة العامة؛ وأن يحقق التناسب بين الجريمة و 
العقوبة المفروضة عليهاء كما يجب أن يكون للعقوبة دور فعال فى 
القضاء على الفساد. 
ولكن هل يجوز لولى الأمر ان يفرض عقوبة القتل بالنسبة للجرائم 

التعزيرية 


ذهب فقهاء المالكية الى تطبيق مبدأ ملاءمة العقوبة للجريمة والمجرم: 
ومن ثم يقررون جواز تطبيق عقوبة القتل تعزيرا فى حالات معينة» وهى اما 
بسبب الجريمة التى تكون طبيعتها بالغة الخطورة؛ أو بسبب طبيعة المجرم 
كأن يكون معتادا على الاجرام لا يكف شره فى نظر القاضى بغير عقوبة 
القتئل(1) يؤيد هذا الرأى الحنفية وفريق من الشافعية والحنابلة )٠١(‏ وهذا هو 


ا 


الرأى الراجح. واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما 
سأله ديلم الحميرى فقال (قلت يا رسول الله انا بأرض تعالج فيها عملا شديدا 
وانا نتخذ شرابا من القمح نتقوئ به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال عليه 
الصلاة والسلام: هل يسكرء قلت: نعمء قال: اجتنبوه؛ قلت: ان الناس غير 
تاركيه؛ قال: فان سم يتركوه فاقتلوهم) وفى حديث آخر روى عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم انه قال (من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه) )١1(‏ كذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقتل الجاسوس المسلم(0: وذهب الحنفية الى. أنه يعزر بالقتل من تكرر منه 
فعل الجريمة واذا كان جنسها يوجب القتل؛ كمن تكرر منه التشوط » ويسمون 
ذلك بالقتل سياسة» فللامام أن يقتل فاعله؛ وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر 
اذا رأى المصلحة فى ذلك.0 وذهب رأى آخر - وهم قلة- الى عدم جواز 
التعزير بالقتل واستندوا فى ذلك الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن 
بلغ حدا فى غير. حد فهو من المعتدين. (9') ونسرىأن استدلال هذا الفريق 
بالحديث النبوى لا يصلح الا فى القسم الخاص بالتعزير عن المعساصى 
المتشابهة مع الحدود الشرعية ولا يمتد الى باقى أقسام التعزير.!10) كما 
استندوا الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرى مسلم يشهد 
(أن لا اله الا الله) ألا باحدى ثلاث: النفس بالنفس » والثيب الزانى ٠‏ والمفارق 
لدينه التارك للجماعه) وتبعا لذلك قصر هذا الرأى عقوبة القتل فى مجال 
الجرائم الثلاث فقط. ويؤخذ على هذا الرأى أن عقوبة القتل قد ورد ذكرها فى 
غير هذه المواضع فى القرآن الكريم؛ وفى أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم فالقتل احدى عقوبات جريمة الحرابة وهى أيضا عقوبة واردة فى البغى» 
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كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوه)(1). 


نخلص من كل ذلك الى مشروعية القتل تعزيرا استنادا الى أساس 
شرعى من السنة الشريفة طالما كان ذلك بقصد دفع الفساد ووقاية المجتمع. 

وقد استند النظام السعودى فى تجريمه لفعل تهريب وتعاطى وترويج 
المخدرات على القرآن الكريم والسنة والاجماع » التى سوف نتعرض لها كل 
فى مطلب مستقيل. 


المطلب الأول 
القرآن الكريم 


وردت فى بعض نصوص القرآن الكريم الاشارة الى تحريم المخدرات 
من خلال نظرة القرآن الكريم الى الخمر حيث نصت الاية الكريمة (يا أيها 
الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) 0:. 
صرحت هذه الاية الكريمة بتجريم الخمر الذى يمكن تعريفه ؛ بأنه كل مسكر 
مخامر للعقل مغط عليه. فوظيفة الخمر هى ازالة العقل وتحول بينه وبين 
رؤية الأشياء على حقيقتها » وهى بذلك تدخل فى تعريف المخدر » كما أن 
الرجس لم يستعمل فى القرآن الا كعنوان على ما اشتد قبحه وهو من عمل 
الشيطان لأنه يتولى شاربها ويقتاده الى حيث يريد من ايقاع العداوة والشقاق 
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والكراهية » وصد عن ذكر الله والصلاة )١١(‏ وهذه المعانى موجودة فى 
المخدرات بصورة أكثر وضوحا من الخمر لما يؤدى تعاطيها الى هلاكه 
صحياء وارتكابه الجرائم بأنواعهاء وصد عن ذكر الله وبالتالى تفكك المجتمع 
الاسلامى وانهياره. كما ورد فى قوله تعالى (الذين يتبعون الرسول النبى 
الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)(19). فى هذه 
الاية الكريمة قاعدة عامة فيها اباحة فعل الطيبات وتحريم كل ما هو خبيث 
والمخدرات بكافة أنواعها تعتبر من الخبائث؛ واذا كان النبى صلى الله عليه 
وسلم قد وصف الخمر بأنها أم الخبائث؛ فإن هذا الوصف ينطبق من باب أولى 
على المخدرات لأنها أشد د .را من الغمرء فتكون محرمة بدلالة النصوص 
والتى استمدت منها القاعدة الشرعية التى تعتبر من أهم القواعد التشريعية 
فى الإسلامء وهى دفع المضار وسد ذرائع الفساد. 


المطلب الثانى 


السنة 


احتج الفقهاء بتحريم المخدرات على ما ورد عن الرسول صلى الله غليه 
وسلم اذ قال (كل مسكر خمر) فهم يرون بناء على ذلك أن اسم (الخمر) على 
كل المسكراتء لأن الاشتراك فى الصفة يقتضى الاشتراك فى الاسمء وهو 
قياس فى اللغة وجائز عند الأكثر (') كما ورد عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قوله (ان من العنب خمراء وان من التمر خمرا وان من العسل خمراء 
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وان من الشعير خمرا) لمن أقوى الأدلة على أن الخمر ليس مقصورا على ما 
أخذ من العنبء بل انه يطلق على كل مسكر. 


كذلك ما ورد فنى سنن أبى داود )"١‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال (ما أسكركثيره فقليله حرام) (كل مسكر حرام) وما أسكر منه الفرق فملء 
الكف منه حرام). 


يظهر لنا من هذه الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتبر كل مادة 
مسكره خمرا سواء سميت بذلك فى لغة العرب أو لم تسم به. فقد جمع 
الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل و 
أسكر ولم يفرق بين نوع وآخرء ولا عبرة لكونه مأكولا أو مشروبا مانعا أو 
جامدا كما هو بالنسبة للمخدرات. ويؤيد هذا القول ما روى عن عائشة رضى 
الله عنها (لا أحل مسكرا وان كان خبزا أو ماء)(7). 


وقال ابن حجر: ان الاسكار يطلقء ويراد به مطلق تغطية العقل» وهذا 
اطلاق أعم ويطلق ويراد تغطية العقل مع نشوة وطرب. وهذا اطلاق أخصء 
وهو المراد من الاسكار حيث أطلقء فعلى الاطلاق الاول بيسن المسسكر 
والمخدر عموم مطلق اذا كان مخدر مسكر وليس كل مسكر مخدرء فاطلاق 
الاسكار على الحشيشة والجوزة ونحوها المراد به التخدير وعن مسلم بن 
جابر رضى الله عنه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن شراب 
يشربونه بأرضهم عن الذرة يقال له المزرء قال: أمسكر هو؟ قال نعم؛ فقال: 
كل مسكر حرام أن على الله عهدا لم يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 


لاا 


الخبال؛ قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النارء أو عصارة 
أهل النار.(5) 


كذلك ما رواه أحمد فى سنده وأبو داوود فى سننه؛ عن ام سلمى رضى 
الله عنها أنها قالت: (نهى سول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر 
ومفتر) والمفتر بتشديد التاء من فترهء فالمفتر» كل ما يورث الفتور والخمول 
والانكسار والضعف واسترخاء الجسم وهدد الأطراف. 


فالمخدرات تورث الفتوء » والنهى عن المفتر نهى عن المخدرء والنهى 
عن تناول الشئ يدل على تحريمه فيكون تناول المخدرات حراماء اذ أن 
القاعدة عند المحدثين والاصوليين أنه اذا ورد النهى عن شيئين مقترنين شم 
نص على حكم النهى عن أحدهما من حرمة أو غيرها أعطى الآخر ذلك 
الحكم؛ بدليل اقترانهما فى الذكر والنهى. وفى الحديث المذكورء ذكر المفتر 
مقرونا بالمسكر وتقرر عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنه والاجماع؛ فيجب 
أن يعطى المفتر حكمه بقرينة النهس عنهما مقترنين.9؛') ولا يقال دلالة 
الاقتران ضعيفة لا يثبت بمثلها التحريم؛ لأن التحريم لم يثبت بدلالة الاقتران 
وانما ثبت بدلالة النصء حيث انصب النهى عن المفتر كما انصب على 
المسكر بدلالة العطف بالواو فانها تقتضى اشتراك المعطوف مع المعطوف 
عليه فى الحكم. ولا يقال كذلك أن الحديث يدل على الكراهة التحريمية دون 
التحريم فى نظر فقهاء الحنفية» لأنهم يرون أن ما طلب تركه بدليل ظنى يفيد 
الكراهة التحريمية؛ والحديث المذكور ظنى لانه خبر آحاد فيفيد الكراهة 
التحريمية عندهم دون التحريم والحقيقة أن الحنفية يتفقون مع الجمهور على 
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أن الحديث يدل على طلب ترك تناول المفتر على سبيل التحتم واللزوم الظنى 
والقطعى لورودها جميعا من قبل الشارع. بالأول قال الحنفية» وبالثانى قال 
الجمهور والاختلاف بينهم حول التسمية فهو اختلاف لفظى لا حقيقىء اذ 
يتفقون جميعا على أن المخدر قد طلب الشارج ترك تناوله على سبيل 
اللزوم!*') وان الشرع الاسلامى اعتنى بالمنهيات لقول الرسول منعلى الله 
عليه وسلم (اذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا نهيتكم عن شئ 
فاجتنبوه) وقوله صلى الله عليه وسلم (لترك ذرة مما نهى الله عنه أقضل مين: 
عبادة الثقلين). ومن هنا قال الفقهاء: (أنه يج.وز ترك الواجب للمشقة؛ ولا 
تسامح فى الاقدام على المنهيات الا عند الاضطرار. 


المطلب الثالث 
الاجماع 


اختلف الفقهاء المتقدمين فى حكم المخدر لأن استعماله لم يفش بعد بين 
اناس الا أن استعمال ال.خدر ظهر واستفشى بالقرنين السادس والسابع 
الهجريين؛ فاتفق الفقهاء المتأخرون الذين ظهرت المخدرات فى زمنهم على 
حرمة تعاطيها سواء كانت طبيعية أو مخلقه: لانها تفسد العقل والبدن وتهدر 
المال وتورث مهانة آكلها ودناءة نفسه وهذا ما سنوضحه على النحو الآتى: 
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الفقه الحنبلى:- 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميه فى مجموع الفتاوى: أما الحشيشة 
الملعونة المسكره؛ فهى بمنزلة غيرها من المسكرات حرام باتفاق العلماء» بل 
كل ما يزيل العقل فانه يحرم أكله ولو لم يكن كالبنج» وأما قليل الحشيشة 
المسكره فحرام عند جمهور الفقهاء كسائر القليل من المسكرات لانه قل أن 
يتعاطى أحد شيئا من هذه المخدرات الا اعتاده والقليل يدعو الى الكثير لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) والنبى صلى 
الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم:.فاذا قال كلمة جامعة كانت عامة فى كل ما 
يدخل فى لفظها ومعناها سواء كانت الأعيان موجودة فى زمانه أو مكانه أو لم 
تكن. وقال ان من استحل ذلك وزعم أنه حلال فانه يستناب فان تاب والا قتل 
مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين. 1 


وقد لجأ الى الاستدلال بالمصلحة ودرء المفسده على تحريم المخدرات 
يعد أن استدل على تحريمها بعموم نصوص الكتاب والسنه؛ فبين أن مضارها 
لا تعادلها أى مصلحة تتوهم فيها فهى تورث مهانة آكلها. ودناءة نفسه وانفتاح 
شهوته مما لا يورثه الخمرء ففيها من المفاسد ما ليس فى الخمر فهى ببالتحريم 
أولى من الخمر لأن ضرر آكل الحشيشه على نفسه وعلى الناس اشد من 
ضرر الخمر.(7) 


وجاء فى المغنى لابن قدامة؛ ان من شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله 
عالما به متلاعباء فحكمه حكم السكران فى طلاقه: وعلل ذلك بأن عقفنه زال 
بمعصية.(57) 


الفقه الحنفى:- 

يقول الكمال بن الهمام (ان مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية اتفقوا 
على الفتوى بحرمة أكل الحشيش بعد أن اختلفواء لأن المتقدمين لم يتكلموا فيها 
بشئ لعدم ظهور شأنها فيهم؛ فلما ظهر من أمرها من الفساد» عاد مشايخ 
المذهبين الى تحريمها)(ه؛) وهذا يدل على اتساع أفق الفقه فيقول الاسام 
الترتلى فى شرحه لمتن القدورى: (لا يجوز أكل البنج والحشيشة والافيون 
وذلك كله حرام لانه يفسد العقل حتى يصير الرجل فى خلاعة وفساد ويصده 
عن ذكر الله وعن الصلاة)(29). 


الفقه الشافعى: 

أفتى ابن حجر الهيثمى فى كتابه الزواجر بتحريم الحشيشة وجوزة 
الطيب. وكل نبات تحقق فيه انه مخدر ومسكر حيث حرم الحشيش مستندا 
إلى ما رواه ابو داوود فى سننه بسند صحيح عن ام سلمة (رضى الله عنها) 
قالت (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) وقال ان 
هذا الحديث دليل على تحريم الحشيشة أما جوزة الطيب فقال (لامرية فى 
تحريم الجوزة لاسكارها أو تخديرها) وقال أيضا (فثبت بما تقرر أنها حرام 
عند الائمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء) 
وقال إن من زعم حل الجوزة بعد أن يطلع على أقوال العلماء فيها يعزر 
التعزير البليغ الزاجر(:؟). 
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الفقه المالكى:- 

يحرم الفقه المالكى الكثير المسكر من المخدرات. واختلفوا فى تحريم 
القليل منهاء وذكر الامام محمد الحطاب حيث قال (انه لا خلاف عند المالكية 
فى تحريم القدر القليل المغطى للعقل من المخدرات وائما اختلفوا فى تحريم 
القليل منها بناء على الخلاف الذى حكاه خليل عن شيوخه فى هل هى مسكر 
أو لا؟ فعلى القول بأنها مسكره يحرم قليلها وكثيرهاء وعلى القدر بأنها غير 
مسكره يحرم القدر المفسد منها دون القليل الذى لا يفسد العقل).(١؟)‏ من 
مجموع هذه الآراء الفقهية نخلص الى أن الشريعة الاسلامية حرمت تناول 
المخدرات قليلها وكثيرهاء '“نها ان كانت مسكرة فتحريم القليل منها ثابت 
كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وان كانت 
مفترة فقطء فتحريم قليلها من باب سد الذرائع لأنها مفسده ودرء المفاسد مسن 
المقاصد الضرورية للشريعة الاسلامية» فكل مادة يثبت اسكارها أو تخديرها 
أو تفتر العقل ينطبق عليها الحكم بالتحريم أيا كان الاسم الذى يطلق عليها 
طالما أن جوهرها مسكر ومفترء وأيا كانت طريقة تعاطيها سواء بطريق 
الأكل أو التدخين أو السعوط أوالشرا.. أوالحقن» كما حرمت جميع الأفعال 
المساعدة والمسهلة على تعاطى المواد المخدرة من اتجار وزراعة وحيازة 
وتعامل عملا بنظرية سد الذرائع المعمول بها فى الشريعة الاسلامية. 
ولكن ما حكم التداوى بالمخدر؟ 


يرى ابن تيميه أنه لا يجوز التداوى بالمخدر المسكرء لأن التداوى بالخمر 
والمسكر وكل محرم لا يجوز لما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل 
عن الخمر يتداوى بها فقال (انها داء وليست دواء) ولما جاء فى السنن أنه 
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صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث قال: (ان الله لم يجعل شفاء امتى 
فى ما حرم عليها). 


ومن ناحية اخرىء أن التداوى بالمخدر والمسكر ليس من الضرورة لانه 
لا يتيقن الشفاء بالمحرم كما يتيقن الشبع باللحم المحرمء ولان الشفاء لا يتعين 
له طريق بل يحصل بأنواع الادوية بخلاف المخمصة فانها لا تزول الا 
بالاكل. ("”) الا أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية أجازوا. 
تناول ما يذهب العقل لقطع عضو ونحوه؛ حيث جاء فى ابن عابدين (لا بأس 
بشرب ما يذهب العقل من غير“الخمر لقطع نحو الكله) (") وهذا ما نرجحه؛. 
فيجوز تناول القليل من المخدرات بقصد التداوى؛ كما يجوز استعمال الكثير 
اذا اقتضى ذلك عذر شرعى صحيح كالتخدير عند اجراء العمليات الجراحية» 
لأن حرمة المخدرات ليست حرمة ذاتية كما جاء فى حرمة الخمر التى 
حرمت لعينهاء وأنما حرمتها مبنية على ما تحدثه من أضرار عقلية وبدنية» 
فاذا انتفت هذه الاضرار وتحققت مصلحة مشروعة انتفى التحريم؛ لقوله تعالى 
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم) (؛") وقد اشترط الفقهاء الذين 
أباحوا التداوى بالمحرم شرطين:- 


الأول :- أن يتعين التداوى بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة 
الطب معروف بالصدق والأمانة والتدين. 

الثانى:- ألا يوجد دواء من غير المحرم ليكون التداوى بالمحرم متعيناء 
ولايكون القصد من تناوله التحايل لتعاطى المحرم؛ وألا يتجاوز قدر 
الضرورة.(5) 
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المبحث الثانى 
أركان الجريمة 


جرائم المخدرات على إختلاف أنواعها تقوم على ركنين هما الركن 
المادى: والركن المعنوى. هذا وسوف نستعرض هذه الأركان كل فى مطلب 
مسئقل. 


المطلب الأول 
الركن المادى 


الركن المادى للجريمة هو مادياتهاء وما يتصل بها من أفعال؛ أى كل ما 
يتصل فى كيانها وتكون له طبيعة مادية فتلمسه الحواس(7) ويتكون الركن 
المادى من عنصرين:- 


أولا : المخدر: 
المخدر لغة : هو ما يترتب على تناوله كسل وفتور وضعف وإسترخاء 
فى الأعضاءء وفيه أيضا معنى الستر والتغطية والظلمة والفتور(7). 


المخدر اصطلاحا: هو كل ما يترتب على تناوله إنهاك للجسم وتأثير على 
العقل حتى يكاد يذهب به وتكون عادة الادمان (78). 


ا 


المخدر نظاما: مجموعة من المواد تسبب الادمان وتسمم الجهاز 
العصبى ويحظر تداولها أو زراعتها أو سنعها إلا لأغراض يحددها النظام» 
ولا تستعمل إلا بواسطة من يزخص له بذلك (9؟) ويمكن حصر المخدرات 
فى ثلاثة أنواع هى: 
١‏ - المخدرات الطبيعية: مثل الحشيش والأفيون والكوكا والقات. 
" - المخدرات التصنيعية: وهى تلك المستخلصة من المخدرات الطبيعية 
وتكون أكثر تركيزا مثل المورفين والهيروين والكوكاتين. 
* - المخدرات التخليقية: وهى تلك التى صنعت من مواد كيميائية على 
شكل كبسولات ومساحيق وحقنء وهذه الأنواع تحتوى على عناصر منبهة أو 
مسكئة من شأنها إذا استخدمت فى غير الأغراض الطبية أو الصناعية 
الموجهة أن تؤدى إلى حالة من التعود والادمان عليها. مثل الامفيتامينات 
والباربيتورات والكابتاجون وحبوب السيكونال. 
ومعيار المخدر كونه (مفترا) والمفتر هو الذى يورث الفتور والخدر. 


والذى نلاحظه أن النظام الخاص بالمخدرات فى المملكة العربية 
السعودية لم يضع تعريفا لما يسمى بالمواد المخدرة» والحال نفسه بالنسبة 
لأغلب الأنظمسة الوضعية. وإنما أورد نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة 
الصادر سنة 17251 ه فى المادة الثالثة منه المواد المخدرة التى يحظرها 
النظام وإن ما عدا هذه المواد يخرج عن دائرة التجريم!:؟). 


وقيام النظام بحصر المواد المخدرة فى جداول تلحق بالنظام يعد مسلكا 
محمودا يتفق مع خاصية التحديد والوضوح التى ينسم بها النظام العقابى» كما 


ل 


أنه لا يعطى للمتهم فرصة للافلات من العقاب بحجة عهم علمه بطبيعة 
المادة ومفعولهاء إذ يكفى للعقاب أن يدرك المتهم اسم المادة حتى ولو جهل 
فعلا أو زعم جهله بمفعولها لأنه لا مجال فيها للتأويل أو اللبس(١؛)‏ .وقد 
بينت المادة الثانية من هذا النظام جواز تعديل هذه المواد بالزيادة أو الحذف 
لما قد يكتشف فى المستقبل من مواد لها نفس التأثير على أن تعلن من وقت 
لآخر وتنشر فى الجريدة الرسمية حتى يضمن علم الجميع بهاء ومن ثم تتلافى 
القصور الذى قد يحدث أحيانا فى استيعاب النظام لكل المواد المخدرة» وتكون 
مسايرة لأحدث الاكتشافات العلمية(7؛) وهناك يعض النظم تحرم المادة 
المخدرة دون ذكر لصفة هذه المادة وتترك للقاضى حرية التقدير على ضوء 
مايثبت لديه فى معامل النبراء('؛). وهذه الطريقة تتعارض مع مبدأ 
الشرعية لأنه لم يحدد لنا محل الجريمة على وجه قطعيىء كما تتسم 
بالغموض خاصة بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يمكن أن يفاجئوا بأن ما 


فى حيازتهم من مواد يعتقد بشرعية حيازتها يحرم تداولها. 


بيان نوع المخدر: - 

يجب على القاضى بيان نوع المخدر فى حكمه الذى يستوجب أن يكون 
قد ورد ذكره من ضمن المواد التى نصت عليها المادة الثالثة مستندا فى ذلك 
على التحاليل المخبرية للقطع بحقيقة المادة ولا يجدى فى ذلك العلم من 
ناحية الواقع كالاكتفاء بالرائحة المنبعثة منه وإلا وجب الحكم بالبراءة!؛؛). 
ولم يعين النظام حدا أدنى لكمية المخدر. فالعقاب واجب حتما مهما كان 
المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقدير ماهيت:(2؛) لأن 
كمية المخدر ليست ركنا فى الجريمة وإن كانت ضآلة الكمية يمكن أن 


عن لي 


يستنتج منها أنهها للتهاطى.لا للاتجار. إلا أنه إذااكانت الكمية عنصرا فى 
الجريمة بحيث لا تقوم إذا لم تتوافر هذه الكميةء وذلك عندما يحدد النظام 
نسب فروق الوزن المتسامح فيه مع الأشخاص المرخص لهم بحيازة واحراز 
المواد المخدرة؛ مثل الصيادلة أو عتدما يضع حدا أقصى لكميات الجواهر 
المخيرة التى لا يجوز للأطباء البشريين تجاوزها فى وصفة طبية واحدة» 
كنص المادة )١7(‏ في الفقرتين (7» 5) والمادة )١4(‏ والمادة (47()15) هنا 
تعتين”كمية المخدر عنضرا فى الجريمة؛ اذا كانت”كمية المخدر المضبوطة" 
تجاوز'النسبة المسنوح بها نظاماء قاذا.خلا الحكم من هذا البييان كبان.معيبا 
بالقصور: متعينا نقضه("*). ولا ثرثيب على المجقمة إن هى لم تبين مدى 
مفعول المادة المخدرق وما اذا كانت كافية للتخدير أم لاله؛). 


ثانيا: السلوك_الإنسانى: 
: إن جرائم المخدرات تعد من جرائم السلوك المجرد الذى يكتفى فيها 
النظام بتحقق السلوك الإجرامى بغض النظر عبن النتائج المتحققة من 
عدمهال؟؛). ويمكن بيان أنواع السلوك الانسانى التى نص عليها النظام على 
النحو الآتى: 


١‏ - الجلب والتصدير: 
إن النظام الخاص بمنع الاتجار بالمواد المخدرة السموديء قد نظم 
عمليتى الاستيراد والتصدير والخاصتين بالمواد المخدرة: إذ بين الاشخاص 
والجهات التى يمنح لها الترخيص والاجراءات والبيانات الواجب توافرها 


دلاهة؟ه 


لاصدار الترخيص وذلك لأحكام الرقابة على استيراد وتصدير المواد 
المخدرة(:*) فماذا نعنى بالجلب والتصدير فى ظل أحكام هذا النظام؟ 

الجلب: هو استيراد المخدر من خارج البلاد وإدخاله الأراضى الوطنية بأية 
وسيلة كانت. 


والضابط فى تجريم الفعل ضابط مكانى تختص بتحديده أحكام القانون 
الدولى التى تحدد اقليم الدولة البرى والبحرى والجوى. وتخطى الحدود 
الجمركية بغير استيفاء الشروط التى نص عليها النظام والحمصول على 
الترخيص المطلوب من الجهة الادارية المنوط بها منحه يعد جلبا محظوراء 
ولا يشترط لوقوع جريمة الجلب أن يقصد الجانى توزيع أو استهلاك المواد 
المخدرة داخل البلاد» إذ تقع جريمة الجلب حتى لو كانت المواد المخدرة قد 
أدخلت البلاد بقصد نقلها إلى أقليم دولة أخرى(1"). 


التصدير: هو اخراج أو محاولة إخراج المواد المخدرة عبر حدود 
إقليم الدولةء ولا تعتبر هذه الجريمة تامة إلا إذا تم فعلا إخراج المخدر خارج 
اقليم الدولة(65). 
ان جلب او تصدير المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل 
عبر الحدود الى داخل أراضى المملكة أو خارجهاء فهو فى مدلوله النظامى 
الدقيق ينطوى ضمنا على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة عليهاء فلا 
يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة 
المخدرة» اذ يكفى أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته 
المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا آخر7””) اذ يستوى أن تكون عملية 


4ه امد 


الجلب أو التصدير قد وقعت بمعرفة الجانى وكان المخدر فى حيازته المادية» 
أو أن تكون العملية قد تمت لحسابه أو لمصلحته؛ كذلك يستوى أن يكون 
الجانى وقت ارتكاب الجلب أو التصدير موجودا داخل أقليم الدولة أو خارج 
حدودها(؛؟). 

ولكن ما هو مقدار الكمية المجلوبة أو المصدرة والتّى على أساسها نستطيع 
القول بأن هناك جريمة يعاقب عليها النظام؟ 

هناك رأى يرى أن جناية جلب أو تصدير المواد المخدرة تعتبر مكتملة 
الاركان بتجاوز الجانى خط الحدود ولا عبرة بمقدار المادة المجلوبة أو 
المصدرة(:”) الا أننا نرى أن جناية جلب المواد المخدرة أو تصديرها لا 
تتحقق الا اذا كان المخدرالمجلوب أو المصسدر يفيض عن حاجة الشخص 
وإستعماله الشخصيء لأن مناط التجريم فى هذه الحالة هو ملاحظّة طرح 
تلك المواد المجلوبة بين الناس للتداول» وذلك لمكافحة إنتشار تلك المواد: 
وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كان الجوهر المجلوب يفيض عن حاجة 
الشخص(1*) وتقدير ذلك يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية. 


والقصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة 
المادية؛ بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من 
الجواهر المخدرة المحظور إحرازها نظاماء ولا يجب أن يكون الدليل الذى 
بنى عليه الحكم مباشراء بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة 
بالعقل والمنطق("”) كما لا يشترط لقيام الجريمة توافر ياعث معين لدى 
الجانى بل تقع بمجرد إخراج أو إدخال المادة المخدرة الى اقليم الدولة أيا كان 
الباعث على ذلك. 


5ه 


هذا وإن الاسهام الجنائى بصورتيه الأصلية والتبعسية يتصور وقوعها 
فى جلب المواد المخدرة وتصديرهاء فيد فاعلا فى هذه الجناية كل من 
يتدخل فى عمل من الأعمال المكونة لها إذ كانت تتكون من ععدة أفعال 
سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذهاء إذ يعد فاعل مع غيره كل من 
تدخل فى هذا التنفيذ ولو لم تتم الجريمة بفعله وحدهء بل تمت بفعل واحد أو 
أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقا لغرض 
مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة» بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد 
الفاعل معه فى إدخال أو إخراج المواد المخدرة من أو إلى داخل الحدود 
الوطنية(58). 
ويعد مساهما تبعيا إذا اقتصر دور الجانى مع غيره الاتفاق أو التحريض أو 
المساعدة؛ وإن كان تطبق عليه وفقا للقواعد العامة - عقوبة الفاعل 
الأصلى. 


أما الشروع فى جريمة الجلب غير متصورء فأما أن تكتمل أركان هذه 
الجريمة وذلك بمجرد إدخال المواد المخدرة إلى داخل الحدود الاقليمية» ومن 
ثم تكون جريمة تامة» أو لا تكتمل ولا يقوم التجريم(1*). إذ يشترط لاعتبار 
فعل ما شروعا فى الجريمة» أن يكون الفعل خاضعا لسيادة الدولة؛ أى أن 
الأفعال المجرمه يجب أن تقع داخل اقليم الدولة حتى يسرى النظام عليها. أما 
بالنسبة لجريمة التصدير فاذا تم ضبط المادة المخدرة قبل إتمام إخراجها من 
اقليم الدولة فان الفعل يعد شروعا فى جريمة تصدير(:7). 


؟* - صنع المخدرات: 

نص نظام مئع الاتجار بالمواد المخدرة السعودى فى المادة الرابعة منه 
على تجريم صنع المواد المخدرة('') ويقصد بالصنع مزج مواد معينة تؤدى 
فى النهاية إلى إيجاد المادة المخدرة مثل صنع الباربيتورات والامفيتامينات» 
دون اعتبار للوسيلة التى استخدمها الجانى فى هذه الصناعة؛ إذ يستوى فى 
نظر النظام أن تكون الوسيلة آلية أو يدوية» كما يستوى أن تكون المواد 
الأصلية التى استخدمها الجانى مخدرة أو غير مخدرة مادام مزجها يؤدى فى' 
النهاية الى ابراز المادة المخدرة("") ويكون صنع المواد المخدرة مباحا متى ما 
تم وفق الشروط التى نص عليهًا النظام وفى الحدود المسموح له بهاء ومن شم 
لا يجوز تسليم هذه الجواهر المصنعةء أو التنازل عنها الا باتباع الاجراءات 
المنصوص عليها فى النظام والا تعرض مرتكبها للعقاب. 


ونرى أن نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودى لم يورد 
ذكراللانتاج - العمليات التى تؤدى الى الحصول على المواد المخدرة من 
النباتات المثمره لها - أو 'لاستخراج - تحليل مادة قائمة وفصل عناصرها 
المكونة لها فصلا يتم به الحصول على المادة المخدرة (51) فان هذا لا يمنع 
ادخال هاتين الصورتين تحت مصطلح الصنع. 


“- زراعة النباتات المخدرة:- 

ان نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودى لم يورد ذكرا لزراعة 
النباتات المخدرة وما يتعلق بجلب أو حيازة أو احراز هذه النباتات فى أى 
طور من "اطوار نموها وبذورهاء وكان ذلك بقصد الاتجار الا فيما يتعاءئى 


51س 


بحظر زراعة الجنزفورى وتداوله الذى صدر فيه قرار مجلس الوزراء رقم 
4 بتاريخ 5١/17817/17ه‏ بعد أن ثبت فى التحليل أنها مادة مخدرة (54) 
ان التجريم الوارد فى هذا القرار اقتصر على تجريم نوع معين من المخدرات 
وهى الجنزفورى مما قد يفيد اباحة زراعة باقى أنواع المخدرات؛ لأن الأصل 
فى الأشياء الاباحة الا ماحرم منهاء وعليه لايمكن العقاب على زراعة 
المخدرات الا بموجب نص فى النظام يعاقب على زراعتها - مبدأ الشرعية 
- وكان الأجدر أن يأتى التجريم بصيغة الاطلاق والشمول بحيث يشمل 
تجريم زراعة كافة أنواع المخدرات؛ ولعل الدقنن كان معذورا فى ذلك لأنه 
عند وضع هذا النظام سنة 1517١ه‏ لم تكن المملكة قد بلغت من التطور الذى 
وصلت اليه اليوم فى مجال الزراعة وخاصة بالنسبة للمزارع المحمية التى 
استطاع بواسطتها المزارعون زراعة كافة أنواع المزروعات التى لا تصلح 
زراعتها فى المملكة. ونرى أن يأخذ المقنن هذه الناحية بعين الاعتبار فى 
تطور النظام مستقبلا لكى نسد كل ثغرة يستطيع المفسدون أن ينفذوا منها 
لطرح سمومهم والافلات من العقاب. 


هذا وان محكمة النقض المصرية قد أعطت مفهوما واسعا للزراعة حيث 
قضت 'بأن الزراعة ليست مجرد القاء البذور فى جوف الأرض أو غرس 
شتلات النباتات فى بطنها ولكنها تتجاوز هذا المدى لتشمل كل أفعال التعهد 
اللازم للزرع سواء انصبت هذه الأفعال عليه مباشرة كأفعال التسميد والتقليم 
أو وقعت على الأرض ذاتها كأعمال الرى والعزق واستتصال النبات 
الطفيلية'(15) وقضت أيضا" أن الجريمة تقع تامة بمجرد وقوع فعل الزراعة 


سواء نبت الزرع أوجنت شجيراته وسواء تحقق انتاج المادة المخدرة أو لم 


حم 


يتحقق ذلك لأى سبب من الأسباب ولو كان بفعل ارادى من جانب الزارع 


نفسهة(17), 


وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المستمرة؛ ومن شم تخضع لأحكام هذا 
النوع من الجرائم فى ششسأن التقادم وسريان النظام الجنائى وحجية الأمر 
المقضى به(17). 


4 - الحيازة والاحرال:- 

نص نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودى فى المادة الرابعة 
والعشرين فى الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة على واقعة حيازة واحراز 
المواد المخدرة» (18) فما هو المقصود بمصطلح الحيازة والاحراز؟. 


الحيسازة:- 
الحيازة واقعة مادية من شأنها أن تنتج آشارا قانونيه» (19) وتتكون من 
عنصرين: الأول مادى» وهو الاحرازء أى السيطرة المادية على الشئ» والتسى 
يمكن أن يمارسها الشخص بنفسه أو بواسطة غيره. والثانى معنوى؛ وهو 
قصد الشخص استعمال الحق لحسابه. وتتحقق الحيازة فى الفقه المدنى فى 
صور عدة:- 
-١‏ عندما يحرز المنقول ابتداء ويباشر فيه الأعمال المادية ما يباشره المالك 
بملكه» وتتحقق هذه الصورة بالاستحواز الفعلى على المنقول. 


1 


-١‏ عندما لا يسيطر الشخص ابتداء» ولكن تنتقل اليه السيطرة المادية من 
شخص آخر مسيطرا عليها ونقلها اليه» ويكفى هنا مجرد التمكن من 
الاستحواذ. 

- عندما يمارس عدة أشخاص الحيازة على الشيوع بحيث يحق لكل منهم 
استعمال الشئ ويمارس كل منهم السيطرة المادية على الشئ المشاع مع 

4 - عندما يمارس الحائزالسيطرة المادية على الشئ بواسطة خدمه وأتباعه» 
فالسيطرة يباشرها وسيط يكون متصلا به إتصال المتبوع بالتابع يأتمر 
بأوامره ويلتزم بتعليماته وليس له حرية التصرف فتكون الحيازة للحائز 
الأصلىء أما الخادم أو التابع لا يعتبر حائزاء ولكنه وسيط أو حائز 
عرضى يمارس الحيازة باسم الحائز الأصلى. 

5 - عندما يمارس الحائز السيطرة المادية على الشئ بواسطة وسيط يتمتع 
بشئ من <رية التصرف مثل صاحب حق الانتفاع والمستأجر والوسيطء 
هنا يمارس السيطرة الملدية لحساب الحائز؛ ولكن الفرق بينه وبين 
الوسيط فى الصورة السابقة فى أنه حائز عرضى لحق الملكية وحائز 
أصيل لحق عينى. ويشترط أن يكون الحائز العرضى حائزا فعلا 
للحق وله السيطرة المادية عليه. 


ومن ثم نقصد بالحيازة هنا الحيازة بالمعنى الواسع الذى يمتد إلى مجرد 
وضع اليد العارضة على المخدرء فلا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة 
مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة:» بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون 
سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر 
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00 تر ا ا ا و ا 
تعتبر الحيازة متوافرة حتى لو اقترنت بإكراه أو حصلت فية(١0.‏ 


الإحراز: 

هو مجرد الاستيلاء المادى على الجوهر المخدرء يغض النطر عن 
الباعث على الإحراز يستوي فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر . 
تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أم قصرت("). فيستوى 
أن يكون الإحراز أصليا ثابتا أو عرضياء فمتى وجد المخدر بحوزة الشخص 
وعلم المحرز بأن المادة مخدرة يحق العقاب عليه7"") ولا يلزم لتوافر ركن 
الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم؛ بل يكفى أن يثبت أن المخدر 
كان معه بأى دليل بشرط أن يبنى إقتناع المحكمة على اليقين(؛") فمناط 
المسئولية فى حالتى الحيازة والإحراز هو تثبوت إتصال الجانى بالمخدر 
إتصالا مباشرا أو بالواسطة؛ وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم 
وإرادق دا بحي لنحدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملشك 
والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية(*') وليس من الضرورى معرفة 
مصدر المادة المخدرة؛ ولا أهمية لكمية المخدر المضبوطة مهما تكن ضئيله 
بشرط أن يكون له كيان محسوس يكفي لتوافر ركن الحيازة والإحراز(”) 
وتعتبر حيازة وإحراز المواد المخدرة جريمتين مستمرتين بغض النظر عن 
المدة التى ظل المتهم حائزا أو محرزا للمخدر("". 
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ه - التقديم للتعاطى وتسهيل التعاطى: 

نص نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودى فى المادة (4 ") الفقرة 
الخامسة رقم واحد على تحريم التقديم للتعاطى أو تسهيل التعاطى(*". إذ أن 
هذا الفعل أخطر من مجرد التعاطىء فمستهلك المواد المخدرة هو أقل 
خطورة من صور الاتصال جميعا الذى يكون ضحية الادمان. فماذا يسنى 
النص بمصطلح التقديم وتسهيل التعاطى. 


التقديم للتعاطى: 

يقصد بالتسهيل تمكين الغير بدون حق من تعاطى المخدرءأن تسهيل 
التعاطى ينصرف إلى الأحوال التى يعين فيها الجانى شخصا آخر على 
تعاطى المواد المخدرة؛ كتقديم المساعدة المادية أو المعنوية الى شخص 
لتمكينه من التعاطى؛ أيا كانت طريقة المساعدة؛ يستوى فيها أن تكون بنشاط 
إيجابى أو نشاط سلبىء كالطبيب الذى يعطى أحد المدمنين تذكرة طبية 
لصرف مادة مخدرة دون أن يكون مريضاء أو كان الفاعل ملتزما بواجب 
نظامى يحول دون وقوع التعاطى إلا أنه لم يلتزم بذدك قاصدا تمكين الغير 
من تعاطى المخدرء مثشل رجل الشرطة الذى يشاهد أشخاصا يتعاطون 
المخدر فى مكان يتولى حراسته فيتغاضى عنهم بقصد تمكينهم من إقتراف 
جريمتهم؛ فتحقق الجريمة بالحالة الأولى بنشاط إيجابى؛ والثانية بنشاط سلبى؛ 
وفى كلا الحالتين لابد من إتمام التعاطى حتى تقوم به الجريمة. أما الشخص 
العادى الذى يشاهد بعض الأشخاص يتعاطون المواد المخدرة فيتغاضى 
عنهم أو يستجيب لتوسلاتهم بعدم إبلاغ السلطات؛ فلا يعد فى هذه الحالة 
مرتكب لجريمة تسهيل التعاطى(!*) وتقع الجريمة سواء كان التسهيل بمقابل 


ساااات 


أو بدون مقابل(*) فإذا لم يقع التعاطى فلا يعد الفاعل مسئولا عن هذه 
الصورة من السلوكء وإن إنطبق على فعله صورة الإحراز المجرمة نظاما 
إذا توافر الركن المعنوى. 


ويتحقق القصد الجنائى بالنسبة لهذه الجريمة بعلم الجانى أن فعله 

يسهل التعاطى؛ ولا أثر للبواعث على التسهيل فى قيام الجريمة» ومن ثم لا 
حرج على القاضى من إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ' 
على أى نحو يراه مؤديا إلى ذلك(67). 
؟- التعاطى أو الاستعمال الشخصى:- 

نص نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودى على تجريم هذا الفمل 
فى المادة ١5‏ منه(؛*) والتعاطى أو الاستعمال الشخصى يقتضى بالضرورة 
توافر الحيازة أو الاحراز كما وضحناه سابقا يزيد على ما تقدم ضرورة توافر 
باعث خاص هو غرض التعاطى أو الاستعمال الشخصى الذى يستطيع قاضى 
الموضوع أن يستخلصها ويقدرها من روف الدعوى المطروحة عليه.(55) 
والحقيقة أن مستهاك المواد المخدرة هو أقل الأفراد خطورة من صور الاتصال 
جميعاء لأنه يكون ضحية الادمان لذلك فى كثير من الأحيان تقوم الجهات 
المختصة بايداع المتعاطى المدمن المستشفيات المتخصصة لعلاجه من هذا 
الداء الخطير وتأهيله كى يعود مواطنا صالحا أهلا لتحمل مسئوليته داخل 
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+ - التصرف فى المخدر لغير الغرض الشرعى: 

نص نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودي فى المادة (4؟) فقرة 
)١١(‏ منه على تجريم هذا النوع من الأفعال137*) الذى لايقع إلامن 
الأشخاص المرخص لهم نظاما الاتصال بالمواد المخدرة: إذ يعد تصرفا 
محظورا البيع والتبادل والهبه والرهن وغيرها من التصرفاتء؛ أما مجرد 
إهلاك المادة المخدرة أو اتلافها أو تعاطيها فلا يعد تصرفا يخضع لهذه الفقرة 
من التجريم (87) فالشخص الذى رخص له النظام حيازة المخدر وإستعماله 
إذا لم يلتزم بإستعمال المخدر فى الأغراض النى حددها النظام وبأية صورة 
كانت يتعرض للتجريم والء قاب» كبيع الصيدلي المادة المخدرة لأحد 
الأشخاص دون وصفة طبية تخوله الحصول على المخدرء أو يصرف له 
أكثر مما هو موصوف بالتذكرة؛ أو أن يسمح لأحد معارفه تناول المخدر 
بقصد تمكينه من تعاطيهاء سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل» كذلك يعاقب 
الطبيب الذى يعطى تذكرة طبية لشخص سليم ليس بحاجة المخدرء 
فالصيدلي والطبيب فى تلك الحالات يقع تحت طائلة النظام. وينطبق هذا 
النص أيضا على رجال مكافحة المخدرات الذين يضبطون المواد المخدرة 
والموظفين المنوط بهم إتلافها إذا تصرفوا فى المخدر فى غير الغرض الذى 
من أجله وضع بين أيديهم. 


- مرور المواد المخدرة بطريق الترانزيت: 

نص نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودى فى المادة (1) منه 
على تجريم مرور المواد المخدرة عبر الأراضى السعودية إذا لم تكن هذه 
الارسالية مصطحبة صورة رخصة تصدير الارسالية(4*) والواقع أن هذا 
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النظام هو أول من بادر الى تجريم هذه الحالة بالنسبة للتشريعات العربية 
الأخرى؛ وإن كان من الممكن تجريمها بدون نصء نظرا لوقوع الجريمة 
داخل إقليم الدولة؛ إستنادا إلى مبدأ الاقليمية» إلا أن هذا المسلك يعد محمودا 
لأنه يسد كل منفذ قد ينفذ منه مهربوا المخدرات لنشر سمومهم فى المنطقة. 


المطلب الثانى 
الركن المعنوى 


الركن المعنوى للجريمة إرادة إجرامية» وتستمد هذه الإرادة تلك الصفة 
الاجرامية من إتجاهها إلى تحقيق ماديات غير مشروعة:؛ فالركن المعنوي 
يمثل الأصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة النفسية عليهاء إذ أن هذه 
الماديات لا تهم المقنن إلا إذا صدرت عن إنسان يسأل عنها ويتحمل العقاب 
المقرر لها. فلا يسأل الشخص عن الجريمة ما لم تقم علاقة بين مادياتها 
ونفسيته(1*). ان جرائم المخدرات من الجرائم العمدية يكفى لقيامها توافر 
القصد العام الا فى حالة اشتراط النظام بالنسبة لبعض الجرائم التعزيرية 
توافر القصد الخاصء هذا وسوف نبين فيما يلى» القصد العام ثم القصد 
الخاص الذى يعتد به نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة. 
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القصد العام: 

تحقق القصد العام يفترض توافر عنصران هما العلم والارادة. 
أ العلم: 

العلم الذى يجب توافره لدى الجانى ليقوم عليه القصدء هو العلم بالفعل 
المادى وخطورته ومكان وزمان ارتكابه؛ والصفة التى يتطلبها النظام فيه 
وتوقع النتيجة وعلاقة السببية حتى يمكن اعطاء الواقعة وصفها النظامى.(50) 
فالعلم بأن المادة التى يحرزها الجانى أو يحوزها مخدرة غير مفترضء لذا 
ينبغى أن يقيم حكم الادانة عليه من واقع الدعوى المطروحة(!؛) أما العلم 
بتجريم المواد المخدرة نظاما فقدٍ افترض النظام العلم به (عدم جواز الاعتذار 
بالجهل بالنظام) اذ أن العلم بعدم المشروعية الجنائية غير لازم لقيام القصد 
الجنائى؛ ذلك أن عدم المشروعية هو حكم على الواقعة يتم خارج نطاق الفرد 
ولا يتوقف على علمه أو ارادته(!؛) والعلم الذى يعتد به بالنسبة لهذه الجريمة 
يكفى فيه أن المتهم يعلم أن ما يحرزه جوهرا مخدرا حثى لو دفع انمتهم أنه 
كان يجهل أن لها مفعولا مخدراء وينتفى القصد الجنائى متى ما أثبت المتهم 
حسن نيته وكانت مشروعية اعتقادء مبنية على أسباب معقولة؛ كمثل من 
تصرف له وصفه طبية تحتوى على مخدرات ثم يتضح بعد ذلك أن الطبيب 
ليس الا ممرضاء فهنا القصد الجنائى منتفى لاعتقاد الجانى مشروعية فعله: 
ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها 
على أى نحو يراه اذ أن العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع 
القاضى واطمئنانه الى الأدلة المطروحة عليه9؟؟). 
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ب - الارادة:- 

نعنى بالارادة أى ارادة تحقيق النتيجة الاجرامية وارادة كل واقعة تعطى 
الفعل دلالته الاجرامية(؛؛). والارادة التى يعتد بها النظام هى تلك الصادرة 
عن شخص كامل التمييزء أى قادر على فهم ماهية الفعل وطبيعته وتوقع 
الآثار التى من شأنه احداثهاء أى يكون قد أتى فعله عن حرية؛ أى يكون 
الجانى حرا فى تحديد الوجهه التى تتخذها ارادته؛ ومتى ما انتفى أحد هذين 
الشرطين أصبحت الارادة غير معتد بها لوجود مانع من المسئولية الذى 
تتجرد فيه الارادة من القيمة القانونية فتحول دون المسئولية العقابية» الا أنها 
لااتحول دون توقيع التدابير الاحترازية؛ كصغر السن(*1)؛ والجنون أو عاهة 
العقل. أما اذا اكره الشخص على ارتكاب الجريمة نتيجة تعرضه لتهدييد 
باحداث ضرر لا يمكن مقاومته الا بارتكاب السلوك الاجرامىء فهنا ينتفى 
الركن المعنوى لأن الاكراه ينقص من حرية الاختيار التى تجرد الارادة من 
القيمة القانونية؛ ومن ثم تنتفى المسئولية الجنائية. وكذلك بالنسبة للشخص الذى 
تهدده بالخطر مجموعة من الظروف وتوحى اليه بطريق الخلاص منها 
بارتكاب الفعل الاجرامى (الضرورة) فالاضطرار ينفى المسئولية الجنائية 
للفاعل» كالوقوع فى مخمدمة (المجاعة) مثل التائه فى الصحراء أنهكه الجوح 
وأشرف على الهلاك فلا يجد أمامه سوى شجرة قات فيتعاطى بعض أوراقها. 
وهذا ما أقرته الشريعة الاسلامية فى كشير من أحكامها كقوله تعالى (ومن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه)(7') وقوله تعالى (وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم الاما ضطررتم)!!") وقوله تعالى (فمن اضطر فى مخمصة غير 
متجانف لاثم فان الله غفور رحيم)(*؟) وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
(عفى لامتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولا عبرة فى قيام القصد 


كالاكه 


بالباعث على ارتكاب الجريمة أو الغرض الذى توخاه الجانى من ارتكابه 
للفعل(15), 


القصد الخاص:- 

القصد الخاص يقوم على العلم والارادة شأنه فى ذلك شأن القصد العام 
ولكنه يمتاز بأن العلم والارادة لا يقتصران على أركان الجريمة وعناصرهاء 
وانما يمتدان بالاضافة الى ذلك لوقائع ليست فى ذاتها من أركان الجريمة: 
وتلك الوقائع هى التى تكون القصد الخاص. 


فهذا الاخير لا يختلف عن القصد العام فى طبيعته وانما يختلف عد فى 
الموضوع الذى يتعلق به العلم والارادة» واختلاف الموضوع وهو النية 
الخاصة تضفيها أحكام النظام» وبهذه النية الخاصة يقوم القصد الخاص(١٠٠)‏ 
كاشتراط النظام قيام قصد التداول؛ أو قصد التعاطى؛ أو قصد التقديم للتعاطى 
أوتسهيله للغير أوقصد الاتجار. فهنا يكفى لقيام الجريمة مجرد توافر الحيازة 
المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه م: درا محظورا. وتوافر القصد الخاص 
لدى الجائي له من الأهمية فى تكييف الجريمة؛ وعليه وجب أن يبين الحكم 
القصد الخاص من الجريمة التى يمكن الاستدلال عليها من أحوال المتهم 
وظروف الدعوى. وانتفاء القصد الخاص لا يخرج الفعل المادى الى دائرة 
الاباحة بل يبقى القصد العام للجريمة» ويعاقب على الحيازة أوالاحراز فى 
صورة القصد العام(١١٠)‏ الا أن القصد الجنائى ينتفى متى كان المتهم قد 
ارتكب الفعل نتيجة اكراء معنوى كوقوعه تحت تهديدء لأن ارادته تكون فى 
مثل هذه الحالة معيبة وعندئذ لا يمكن أن تكون محلا للمساءلة كما بينا آنفا. 


1 ليت 


الفصل الثانى 
العقوبية 


تمهيد:- 

تعرضنا فى الفصل الأول لحكم الشريعة الاسلامية فى المخدرات؛ وهو 
التحريم واعتبار الجرائم الخاصة بها من جرائم التعازير التى يحق لولى الأمر 
أن يقدر العقوبة عليها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة: ولما كانت المملكة* 
العربية السعودية من الدول الاسلامية التى تطبق الشريعة الاسلامية فى 
أنظمتها المختلفة» ومنها النظام العقابى؛ لذا سوف نتعرض للعقوبة فى الشريعة 
الاسلامية فى مبحث أول والعقوبة المفروضة فى نظام منع الاتجار بالمواد 
المخدرة السعودى فى مبحث ثانى على النحو الاتى: 


المبحث الأول 
عقوبة جرائم المخدرات فى الشريعة الاسلامية 


اتفق الفقهاء المسلمين على حرمة المخدرات فى الشريعة الاسلامية 
ووجوب معاقبة مرتكبى الجرائم المتعلقة بهاء وذلك باعتبار الأفعال المسهلة 
لها من اتجار وتقديم وتسهيل تقديم واحراز وحيازة وتعاطى لها من الجرائم 
التعزيرية التى يترك تقدير عقوبتها لولى الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة 
العامة. الا أنهم اختلفوا فى نوع عقوبة متعاطى المخدرء هل هى حد السكر 
أوالتعزير. هذا ماسنعرضه فى مطلبين على النحو الاتى: 


0 


المطلب الأول 
عقوية حد السكر 


قال شيح الاسلام ابن تيميه(7٠0)"امام‏ الحنابلة فى عصره الى وجوب اقامة 
الحد على آكل الحشيشة والافيون لانهما مسكرتان وتثبتهيهما النفوس» فيجب 
أن يحد متناولها كما يحد شارب الخمرء وهى أخبث من الخمر من جهة أنها 
تفسد العقل وللمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث - وغير ذلك من الفساد» 
وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من 
الخمر والمسكر لفظا ومعنى. كسا قال ابن حجر الهيثمى الشافعى» ٠١77‏ أن 
الحشيشة المعروفة حرام كالخمر يحد آكلها كما يحد شارب الخمر وهى أخبث 
من الخمر لآنها تفسد العقل والمزاج وكذا متعاطى البنج والأفيون وغيرهما 
لأن آكلها ينتشى ويشذهيها كالخمر وأكثر حتى لا يصير عليها. 


ويستند أصحاب هذا الرأى الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (كل 
مسكر حرام) فما يسكر من المخدرات يعطى حكم الخمرء فيقام على متعاطيها 
الحد بجلده ثمانين جلده أو أربعين قياسا على شرب الخمر لوجود تغطية 
العقل فى كل منهما. ' 


هه 


المطلب الثانى 
عقوبة التعزير 


يختلف الحنفية فى الحكم على تعاطى المخدرات تشديدا أو تخفيفاء 
وليس فى التخفيف أدنى من اباحة القدر اليسير يدون قصد اللهو والباطل؛ 
وليس فى التشديد حكم بحد المتعاطى. وكلهم مجمعون على حرمة التخدير 
والسكرء وان الخلاف فى القليل كان قبل ظهور مفاسدهاء فلما ظهرت أجمعوا 
على حرمة القليل والكثير. 


يقول الامام الترتلى(؛١')‏ ان آكل الحشيش والأفيون حرام؛ ولا حد فيه بل 
يعزر بما دون الحد لأن حرمتها دون حرمة الخمرء فالشرع أوجب الحد 
بالمسكر فى المشروب لا المأكول. 


اما الفقه المالكى(١١٠)‏ فقد اتفق على منع كثيرها المغطى للعقل وما لا 
يغطى من المسكرء فمثل المغطى فى التجريم (ما أسكر كثيره فقليله حرام) 
كمثل الخمر. وانتهوا الى أنه لا يجب إلحد فى تعاطى المخدرات وانما فيه 
التعزير لأن الحد مختص بالمانعات. 


كذلك المتأخرون من الشافعية(7١')ء‏ يرون بعدم وجوب الحدد فى تعاطى 
المخدرات؛ فالمخدر عندهم كله حرام قليله وكثيره ولا حد فيه. بل فيه التعزير 
الزاجر لا فرق بين مخدر وآخرء لأنها ليس فيها الشدة المطربة لهذا قالوا ان 


59786 - 


,)0١؟(دحلا‎ 


نخلص من كل ما تقدم أن أكثر الفقهاء المتأخرين عاقب على تعاطى 
المخدرات بعقوبة تعزيرية يترك تحديد نوعها ومقدارها لولى الأمر حسب ما 
تقتضيه المصلحة وليست حد السكر مستندين فى ذلك ألى:- 
-١‏ أن الشرع أوجب حد السكر فى المشروب المانع المسكرء وليست 
المخدرات كذلك. 
؟- أن المعتبر فى الخمر التى توجب الحد الشدة المطربة والنشوة: 
والمخدرات الجامدة لا تحدد؛ النشوة والطربء كما فى الخمر والمسكرء فلم 
يقيسوا المخدرات على المسكرات فى اثبات الحدء لأن القياس فى اثبات 
الحد محل خلافء فوجب الاقتصار على مورد النص(8١).‏ 


أما سندهم فى وجوب التعزير» فهو أن تناول المخدرات ذنب ومعصية لم 
يرد فيها حد مقرر أو كفارة» وكل ما كان كذلك وجب فيه التعزير(؟١٠)‏ وهذا 
ما نرجحه لأن الحدود مسماة من الشارع والعقوبات عليها مقدرة؛ اما بننص 
فى القرآن الكريم أو بقول أو فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كان ايثار 
القول بدخول تعاطى المخدرات فى التعازير هوالأولى والأحوط فى العقوبة 
باعتبار الخمر تطلق على الآشربة المسكرة؛ واذ دخل تعاطى المخدرات ضمن 
المنكرات التى يعاقب بالتعزير كان للسلطة المنوط بها وضع الأنظمة تقنين ما 
تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرا(:١0.‏ 


2771 


ونرى أنه لا يجوز الاقتصار فى التعزير على ما دون حد السكرء بل 
يفوض ولى الأمر تقدير ذلكء فاذا رأى أن المصلحة العامة تقتضى 
التعزيربالزيادة على حد البسكر كان له ذلك لآن باب التعزير واسع يستطيع 
ولى الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافيا للزجر مانعا 
للاجرام لأن الشريعة لم تحدد له عقوبة معينة» وانما هو يقوى ويضعف بسبب 
عظم الجناية وصغرها(1١).‏ 


المبحث الثانى 
العقوبة فى نظام منع'الاتجار بالمواد المخدرة السعودى 


تلمهيل:- 

ان المملكة العربية السعودية حريصة على تطبيق الشريعة الاسلامية فى 
أنظمتها المختلفة ومنها الانظمة العقابية. فتحكم كتاب الله واقامة الحدود 
بحسب ما ورد ذكره فى الشرع الاسلامى وما يفتى به كبار العلماء من 
مستجدات مستندين فى أحكامهم على القرآن والسنة الاجماع. ولقد أنشات 
ادارة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وفيها مجلس لهيئة كبار 
العلماء يعرض عليه كل أمر يحتاج الى فتوى. 


وكما إتضح لنا من حكم الشريعة الاسلامية أن جرائم المخدرات من 
الجرائم التعزيزية التى يترك تقدير العقوبة فيها لولى الأمر الذى لا تكون له 
الحرية المطلقة فى فرضهاء وإنما يستند فى فرضها على الكتاب والسنة 
والإجماع؛ ويشترط أن تحقق العدالة بأن تكون متناسبة مع أثر الجريمة» 


ت لاا 


ويتحقق فى فرضها الزجر والمتع. ونلاحظ على التطور التشريعى لنظام منع 
الاتجار بالمواد المخدرة أن ولى الأمر حاول فى النظم السابقة معالجة هذه 
المشكلة بعقوبات مختلفة إلا أنها لم تردع المجرمين. لذلك نص فى التعديل 
الأخير على عقوبات أشد تصل إلى عقوبة القتل بحق مهربي المخدرات» 
واستند فى ذلك إلى الفتوى الصادرة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء الذى 
اتخذ قراره رقم ١78‏ فى ١407/1/7١‏ ه المتضمن تطبيق عقوبة القتل 
بحق مهربي المخدرات(1١)‏ وتأكيد عقوبة التعزير بالنسبة لمروجى 
المخدرات وقد استند المجلس فى فتواه على نص الآية الكريمة (إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله وبسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى 

الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم)017. : 


هذا وسوف نستعرض العقوبات التى فرضها نظام منع الاتجار بالمواد 
المخدرة الاصلية والتبعية والتكميلية ضد مرتكبى جرائم المخدرات سواء 
منهم المهرب أو المروج أو المتعاطى. وذلك على النحو الآتى: 


ماغلاطآاا اب 


المطلب الأول 
العقوبات الأصلية 


هى الجزاء الأساسى للجريمة ولا توقع إلا إذا نطق بها القاضى وحدد 
نوعها ومقدارها. وقد نص نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودى على 
العقوبة الأصلية بالنسبة للمهرب؛ المروج؛ المتعاطى على النحو الآتى: ' 


أولا : المهرب 

صدر الأمر لياش كم 4/ب/1177 بتاريخ 1417/7/٠١‏ ه. الذى 
نص فى مادته الأولي على أنه (بالنسبة لمهربي المخدرات فإن عقوبته القكل 
لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على 
المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعهاء ويلحق 
بالمهرب الشخص الذى يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج ويمون بها 
المروجين). 


نستخلص من هذا النص أن النظام قد أوقع أشد العقوبات وهى الإعدام 
على من ثبت عليه الاتجار بالمواد المخدرة؛ والتجارة فى المفهوم القانونى 
معناها أوسع وأشمل من معناها لدى علماء الاقتصادء فهو لا يفرق بين 
التجارة والصناعة فكل رب صناعة هو تاجر نظاما(؛١')‏ وعليه فالنص يشمل 
أيضا كل من قام بتصنيع المواد المخدرة» وكذلك من قام بزراعة المخدرات» 
نرى أن النص الخاص بالزراعة إقتصر على زراعة الجنزفورى فقط وكان 
الأولى أن ينص على تجريم زراعة كافة أنواع المخدرات. 


ن 1أل71 سد 


ويتحقق الاتجار سواء كان تقديم المخدر للغير بمقابل وحصل فعلا 
على هذا المقابل أو لم يحصلء فمن يوزع عينة من مادة مخدرة على بعسض 
المدمنين بقصد ترغيبهم بها وحثهم على شرائها يكون قصد الإتجار قد توافر 
لديه. ويتحقق أيضا الإتجار لدى من يقدم المادة المخدرة كرشوة إلى موظلف 
نظير الحصول على منافع معينة» سواء كانت مشروعة أو غير 
مشروعة!19١)‏ لا فرق بين من قام بالتجارة بالمواد المخدرة بنفسه أو اشترك 
مع غيره فى أى طريق من طرق المشاركة. 


ثانيا: المروج 

نص الأمر السامى رقم 4/ب/1177 بتاريخ ١407/7/٠١‏ هافى 
مادته الثانية على أنه (بالنسبة لمروجي المخدرات فقد أكد المجلس قراره 
رقم 85 بتاريخ ١401/١1/١١‏ ه على أن من يروج المخدرات فإن كان 
للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها 
جميعا حسب ما يقتضيه النظر القضائى» وإن تكرر منه ذلك فيعزز بما يقطع 
شره عن المجتمع ولو كان بالقثل؛ لأنه بفعله هذا يعتبر ممن تأصل الإجرام 


فى تفوسهم). 


وفق هذا النصء العقوبة التى تطبق على مروجى المخدرات هى 
عقوبة تقديرية ترك ولى الأمر تحديدها للقضاء سواء كان ذلك بالحبس أو 
الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعا حسب تقدير القاضى الذى يجب عليه 
فى إختياره للعقوبة أن يأخذ بعين الإعتبار الظروف التى تحيط بالجريمة 


86كاسه 


والمجرم؛ والتى:قد تقتضى التشديد أو التخفيف أو الاعفاء من العقاب077 إذ 
أن فرض العقوبة على المجرم غرضها الأساسى التأديب والاصلاح والزذجر 
- وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الاعدام إذا عاود المروج إرتكابه 
الجريمة بعد الحكم عليه نهائيا بالإدانة» لأنه يعبر عن خطورة إجرامية 
اللجاني لم يقلح الحكم السابق فى إزالتهاء وهو ظرف شخصي يتعلق بشخص 
٠‏ الجانئ ولا يسرى إلا فى مواجهة من توافر فى حقه دون غيره من الفاعلين 
أو الشركاء). ' 


ثالثا: المتعاطى: 
نصت المادة الرابعة من نظام منع الإتجار بالمواد المخدرة المعدل 
سنة 1174 ه على أنه (كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصسة تعاطى 
شئ من المخدرات يعاقب بما يلى: 
١‏ - بالسجن لمدة سنتين. 
” - يعزز بنظر الحاكم الشرعى. 
٠"‏ - بعد تطبيق أحكام الفترتين (١؛‏ ؟) عليه يجازى أيضا بإيعاده عن البلاد 
إن كان أجنبيا. 


'إتجه النظام السعودى إلى تجريم التعاطى وذلك لحماية مصلحة الدولة 
فى الحفاظ على كيان الأسرة وسلامة أفراد المجتمع. حيث فرض النظام 
عقوبة أصلية على المتعاطى هى السجن لمدة سنتين مع الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية كالجلد؛ والتى يترك تقديرها للقاضى حسب القضية المعروضة أمامه 
والظروف التى ألمت بالمحكوم عليه. وفى كثير من الأحيان يودع المتعاطى 


1غخ14امس 


المدمن المستشفيات المتخصصة لعلاجه وتأهيله كى يعود مواطنا صالحا. 
والواقع أن التدخل التشريعى ازاء مشكلة تعاطى المخدرات يختلف باختلاف 
: نظرة المجتمع ازاء المتعاطىء فالبعض يعتبره آثما فى حق نفسه وحق 
المجتمع ومن ثم يستحق العقاب» بيئما البعض الآخر يعتبره مريضا وضحية 
لضغوط نفسيه وبيئية أقوى من ارادته ومن الواجب معالجته من مرضه. 
ورأى آخر يرى أنه آثم ومريض فى نفس الوقت مما يتعين معاقبته مقابل 
ارادته المذنبة» ومعالجته كى يشفى من ادمانه: الا أننا نرى اجماع النظم 
وخاصة فى المنطقة العربية على معاقبة المتعاطي؛ لأن تعاطى المخدر يمثابة 
اعتداء المتعاطى على سلامة جسمه وحباته وهذا الاعتداء يحرمه النظامء لأن 
الضرر لا يقتصر على المتعاطى فحسب وانما يشمل المجتمع أيضا باعتباره 
أحد أفراده؛ لذا كان تجريم التعاطى اجراء وقائيا للحد من اقبال الأشخاص 
على التعاطى(!١١)‏ كما أن العقوبة تمثل مانعا من ارتكاب الجريمة لدى الكثير 
ممن تهتز لديهم فى ظروف معينه القيم والمثل الدينية والخلقية» واذا لم تؤثشر 
العقوبة بالنسبة للمتعاطى فانها تباشره بالنسبة لغيره عند تنفيذها(2١١).‏ 


المطلب الثانى 
العقوبات التبعية والتكميلية 


الى جانب العقوبات الأصلية المقررة لجرائم المخدرات؛ فقد ورد فى 
النظام عقوبات تبعية واخرى تكميلية نستعرضها بايجاز على النحو التالى: 


5آ4كاسهس 


أولا : العقوبات التبعية: 

وهى تلك العقوبة التى تترتب على الحكم بالعقوبة الأصلية دون الحاجة 
لأن ينص عليها فى الحكم الصادر بالادانة؛ فهى تتبع العقوبة الأصلية» وتنفذ 
بقوة النظام ومنها الفنصل وجوبا من الوظائف العامة متى ما حكم عليه 
بالسجن أكثر من سنة وجوازا إذا كانت أقل من سنة؛ وكذلك يحرم من إدارة 
أمواله» ومن عضوية المجالس المحلية واللجان العامة. وتهدف هذه العقوبات 
الى التضيد من دائرة نشاط المحكوم عليه الذى يعبر عن عدم ثقة المجتمسع 
فيه وهذء وبة لا تقبل التجزئة فهى توقع مجتمعة ولا يستطيع القاضى 
أن يقرر تجزئتها وحرمان المجكوم عليه من بعض الحقوق دون البعض 
الآخر (011), 


ثانيا: العقوبات_التكميلية: 

لا تقوم هذه العقوبات وحدها وإنما تلحق العقوبة الأصلية إلا أنها لا تنفذ 
إلا إذا نص عليها صراحة فى الحكمء وهى الغرامة» والمصادرة؛ والإغلاق» 
ونشر الحكم. 


١‏ - الغرامة: هى عقوبة نقدية تلزم المحكوم عليه بأن يدفع إلى 
خزينة الدولة المبلغ المقدر فى الحكم. إن نظام منع الإتجار بالمواد المخدرة 
لسنة "ه6١‏ ه نص على عقوبة الغرامة فرضت بالجنيه مع العلم أن 
العملة الرسمية فى البلاد الريال؛ وهذا ما تلافاه المقندن فى, تعديله للنظام 
سنة ١174‏ ه حيث فرض عقوبة الغرامة بالريال السعودي كعقوبة 
أصلية وجوبية فى الفقرة (ج) من المادة الأولى:(071) كما نص فى التعديل 


لامكال 


الأخير للنظام عام ١4‏ ه على عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية جوازية فى 
المادة الثانية من النظام الخاص بمروجى المخدرات(077. 


والجديد الذى جاء به هذا التعديل أنه لم يجعل لمبلغ الغرامة المحكوم 
بها حدا أدنى أو أعلى بحيث لا يجوز القاضى أن يخرج عن كلا الحدين خى 
حالة الحكم بالإدانة» وإنما ترك أمر تحديدها للسلطة التقديرية له. بجيث 
يستطيع أن يفرض الغرامة التى يرى أنها تؤلم المتهم وتحول دون رجوعه 
إلى إرتكاب فعلته مرة أخرىء وبنفس الوقت تردع غيره من ضعاف النفوس 
بجعلهم أمام خطر فقد أموال.م. 


* - المصادرة: يقصد بها نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة» ولها أن 
تتصرف فيه على أى وجه تراه. 

نصت المادة )١1(‏ من نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة على المصادرة 
فى أنه (يحكم فى أحوال المخطر حسب هذا النظام بمصادرة الجواهر 
المخدرة المضبوطة؛ وكذلك الأدوات التى تضبط فى المحلات التى ارتكبت 
فيها جريمة معاقب عليهاء إذا كانت هذه الأدوات ذات صلة بالمواد الممنوعة 
بمقتضى هذا النظام أو تكون قد استعملت فى إرتكابها). كما نصت المادة )١(‏ 
فقرة (ج) من النظام المعدل لسنة ١74‏ ها على مصادرة المواد المهربة 
أيضضاء 

إن المصادرة هى عقوبة تكميلية وجوبية» أى أن القاضى يلتزم بالحكم بها 
والنص عليها فى حكم الإدانة ويترتب على ذلك أنه إذا أغفل الحكم النص 


-45مكس 


عليها فهو حكم معيبء ولا يمكن تتفيذ المصادرة إلا إذا حدث تصحيح لهذا 
الحكم من الهيئة التى أصدرت الحكم. 


ونعنى بالمصادرة هنا مصادرة الجواهر المخدرة: ولا تجوز المصادرة 
إذا كانت حيازة المادة المخدرة جريمة بالنسبة لمن ضبطات معه فقطء 
ولكنها مباحة لمالكها أو حائزها الأصلى؛ فمثلا لا تصادر المادة المخدرة إذا 
وجدت مع شخص سرقها من صيدلى يحوزها بترخيص إذ فى هذه الحالة 
يجب ردها إلى حائزها الأصلى!57). 


كذلك تصادر الأدوات التى تستخدم فى حفظ المخدرات أو وزنها أو 
إنتاجها أو تعاطيهاء ووسائل النقل المضبوطة التى إستخدمت فى ارتكاب 
الجريمة» بأن أعدت فعلا لنقل المخدر أو إخفائه» كأن يكون الجانى قد أخفى 
المخدر فى أحد أجزاء السيارة» أما إذا كان الجانى قد حمل المخدر فى 
طيات ملابسه وركب السيارة؛ فلا تعد والحالة هذه وسيلة نقل للمخدرء؛ هذا 
ويجب ألا تضر المصادرة بحقوق الغير حسن النية إذا لم يكن فاعلا أو 
مشتركا فيها كمالك السيارة التى كان سائقها قد أخفى المخدر فيها(؛"). إذ 
يجب أن يكون حق الغير ثابتا على الشئء وإذا كانت هذه الأشياء المذكورة 
من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع 
جريمة فى ذاته؛ وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال؛» ولو لم تكن تلك 
الأشياء ملكا للمتهم؛ وهذا تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ فى ذاته 
لإخراجه من تلك الدائرة لأن أسبابها رفع الضرر أو رفع الخطر من بقائها 


-ل58680سه 


فى يد من يحرزها أو يحوزها ويحكم بالمصادرة حتى لو إمتنع عقاب المتهم 
لأى سبب متى ثبت أنها إستخدمت فى إرتكاب الجريمة. 


” - إغلاق المحل: نصت المادة (48؟) من نظام منع الاتجار بالمواد 
المخدرة لسنة 707١ه‏ على أن (تغاق الصيدلية والمحل المرخص له 
بالاتجار بالجواهر المخدرة؛ مدة تقابل بقائه فى الحبس إذا كان الجانى 
صاحب صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة ونهائيا فى 

حالة تكرر وقوع الجريمة وذلك: - 

١‏ - فى حالة صرف جواهد مخدرة بدون تذكرة طبية أو بكمية تزييد عن 
الكمية المرخص بها فى هذا النظام إذا كان الجانى صاحب صيدلية أو 
تاجر عقاقير. 

؟ - إذا وجدت فى الصيدلية أو فى المحل كميات من المخدرات تزيد أو 
تنقص عن الكميات الناتجة أو التى تنتج من القيد فى الدفاتر 
الخصوصية المنصوص عليها فى هذا النظام. 


بناء على هذا النص يحكم بإغلاق المحل المرخص له بالاتجار أو 
الصيدلية فى حالة المخالفة المنصوص عليها مدة تقابل المحكوم بها على 
المتهم؛ وفى حالة العود يكون الاغلاق نهائياء وتعتبر هذه العقوبة تكميلية 
وجوبية» والنص على إغلاق المحل الذى وقعت فيه الجريمة لم يشترط أن 
يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذى إرتكب فيه؛ ولا يسترض 
على ذلك بأن العقاب شخصىء لأن الاغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها 
على من إرتكب الجريمة دون غيره؛ وإنما هو فى حقيقته من التدابييبر 


1 - 


الوقائية التى لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغيرء ولا 
يجب إختصام المالك فى الدعوى عند الحكم بالاغلاق متى كان الحكم قد 
صدر على أساس أن مرتكب الجريمة فى المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان 
يباشر عمله فيه بتكليف من صاحبه. فالغلق إجراء غير شخصى ومن ثم 
يتعدى أثره إلى كل من إستغل أمواله فى المحل(5١).‏ 


ونرى أنه يجوز لمالك المحل المحكوم بإغلاقه متى ثبت عدم مسئوليته 
عن الجزيمة أن يطلب من الجهبة الإدارية تمكينه من إستعمال الرخصة التى' 
تخول له مزاولة عمله متى إستطاع إثبات نفى شبهة الإهمال فى سلوكه: 
والذى أدى إلى وقوع الجريمة: 


4 - نشر الحكم: إن نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودي لم 
يشر إلى عقوبة نشر الحكم فى الصحف المحلية إلا أنه توجد مذكرة رقم ١5‏ 
س ١١77‏ فى ١404/5/17‏ ه من وكيل وزارة الداخلية الى مدير الأمن 
العام مبنية على توصيات لجنة تطوير إدارة مكافحمة المخدرات للقيسام 
بواجباتهاء ومن بينها توصية تحت رقم (ه) تفيد: (أنه من المفيد فى مججال 
الحد من إنتشار المخدرات نشر صور كبار بعض المهربين والمروجين 
ممن صدرت بحقهم أحكام شديدة كالإعدام أو السجن المطول فى الصحف 
تشهيرا بهم ليكونوا عبرة للآخرين أسوة بالمزورين والمرتشين). 


إن ما تضمنته هذه المذكرة يشير إلى تطبيق عقوبة نشر الحكم كعقوبة 
تكميلية وجوبية تطبق على البعض ممن يرتكب جناية معاقبا عليها بالإعدام 


اماس 


أو الحبس المطولء لما يؤدى ذلك من ردع للمحكوم عليه بالنظر إلى مركزه 
فى الهيئة الاجتماعية» نحن نتفق مع الرأى الذى يعامل هذه الفئة الضالة 
بشده وبكافة الوسائل التى تحقق غرض امتناع من تسول لهم أنفسهم 
الانخراط فى هذا المجالء إلا أننا نرى أن نشر الحكم قد يؤدى فى كثير مسن 
الأحيان إلى التشهير بأسرة المهرب أو المروج وما قد يصيب أفرادها من 
أضرار نفسية واجتماعية يصعب معالجتها لهذا نرى أن يترك تقدير أمر 
نشر الحكم بالنسبة للمهرب والمروج إلى السلطة التقديرية للقاضى الذى 
يحكم بما يراه محققا للصالح العام وتنفيذ ذلك بعد صدور الحكم نهائيا. 


الإعفاء من العقوبة: 

لم يورد نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة ذكرا لحالة الاعفاء من 
العقوبة» وإنما ترك تقدير هذه المسألة إلى الجهة المختصة حسب ظروف 
كل قضية على حدة: إلا أن هناك مشروعا قيد الدراسة لتقرير الاعفاء من 
العقوبة» ويشمل هذا المشروع إعفاء المنغمسين فى قضايا المخدرات من 
العقوبات إذا بادر المتهم إلى إبلاغ السلطات العامة قبل علمهاء فإذا حمصل 
البلاغ بعد علم السلطات بالجريمة يتعين للاعفاء من العقوبة أن يوصل 
البلاغ إلى ضبط الجناة. أى أن المتهم يكون فى موقف المبلغ عن الجريمة 
لا موقف المعترف عن الجريمة إلى أى جهة معينة فى الدولة بغض النظر 
عن الباعث الذى دفعه إلى الابلاغ عن الجريمة؛ ومن ثم فإن المتهم يستفيد 
من الاعفاء الذى يجوز لسلطات التحقيق أن تقرره دون إحالة الأمر إلى 
المحكمة المختصة. 


1848 


إن هذا الأمر يعد مسلكا محمودا فى حالة إقراره إذ أن هذا الاعفاء 
سوف يؤدى إلى تشجيع المساهمين فى هذه الجرائم على كشف أمرها 
للسلطات؛ كما أنه يعدم الثقة بين أفراد العصابات. وقد صبدر تعميم من 
وزارة الداخلية رقم 15/رمي/1/44؟ فى 1714/0/0١‏ ه بناء علنى صدور 
تعميم من وزارة الداظية .رقم 15/ س / 7555 .فى 1/١٠1400/3ه‏ إلى 
ضرورة مراعاة الثبرروظ الآنية في .:تفيذ هذ! القرار. 


1- تخديد هن عناهم الاستثناء 

١‏ - آلا يتجاوز عمر المقبوؤض عليه عشرين عأما هجريا مع ضرورة 
التأكد من ذلك ببالرجوع إلى شهادة الميلاد أو حفيظة.نفوس والده أو 
جواز سفره أو جواز متفر والده إن لم يكن سعوديا. 

؟ - أن يكون طالبا متفرغا للدراسة بجميع مراحلها وضرورة التثبت من 
ذلك بشهادة الجهة التى يتلقى دراسته لديها. 

-ألا يكون مروجا أو مهربا للمخدرات بأنواعها بل مستعملا للحبوب 

؛ - ألا يكون له سوايق فى تهريب أو ترويج أو استعمال الحبوب أو أية 
سوابق فى جرائم أخلاقية لم تردعه عقوبتها. 

© - ألا تكون تهمته بإستعمال الحبوب مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية 
تستدعى نظرها من قبل المحاكم والحكم فيها شرعا. 

1 - ألا تكون تهمته بإستعمال الحبوب مقترنة بحادث مروري ندج عنه 
إصابات أو وفاة تترتب عليها حقوق خاصة أو عامة. 

- ألا يكون سائقا بيرخصة عمومية أى ممتهنا السواقة. 


8ه 


6 - ألا تكون قد صدرت منه مقاومة لرجال السلطة عند القبض عليه. 
فإذا ما توافرت هذه الشروط فى الأحداث فإنهم لا يسألوا جنائياء وإنما 
يكتفى بتأديبهم وإصلاحهم ومراقبتهم بإيداعهم مؤسسات الخدمسة 
الإجتماعية» ويلاحظ أن هذا الإعفاء يشمل فقط من يرتكبون جريمة 
تعاطى المخدرات. أما بالنسبة للمروج والمهرب فلا يسرى هذا 
الاعفاء عليهما. 


وبناء على هذا الاستثناء فإن الحكمة تقتضى عدم تسجيل قضية 
إستعمال المخدرات الأولى فى الأدلة الجنائية والاكفتاء بتسجيلها عليهم 
بموجب إدارة مكافحة المخدرات للرجوع إليها عند القبض على أى منهم مرة 
أخرىء وفى هذه الحالة تعتبر سابقة يحرم بموجبها من الاستفادة من هذا 
الاستثناء مرة أخرى(057, 


المكافأة: 

نصت المادة )١17(‏ من نظام الاتجار بالمواد المخدرة على (أن تصرف 
للأشخاص الذين يضبطون جواهر مخدرة مهربة أو يسهلون ضبطها مكافأة 
من جنيه إلى ثلاثين جنيها على أن تعطى هذه المبالغ التى تتحملها إدارة 
الصحة من الجزاءات النقدية فى مثل هذه الأحوال). 
إن تقرير المكافأة أمر محمود فى سبيل الكشف عن جرائم المخدرات 
ومرتكبيهاء وحافز لرجال مكافحة المخدرات والذين يتعاونون معهم على 
بذلك الجهود فى سبيل القضاء على هذه الظاهرة الإجرامية» إلا أنه يؤخذ 
على هذا النص:- 


اك 


١‏ - أنه فرض المكافأة بالجنيه مع أن العملة الوطنية هى الريال. 

١‏ - أن قيمة هذه المكافأة تافهة بالنسبة للمكاسب التى يحصصل عليها التجار 
والأشخاص الذين يتعاملون بالمواد المخدرة مما لا يشجع مثل هؤلاء 
الأشخاص فى إرشاد بيعضهم عن البعض الاخر ولا فى إرشاد الغير 


ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١7١‏ الصادر فى ١400/1/51‏ اه 
فتدارك هذا النقص وذلك بتخويل وزير الداخلية صلاحية منح المكافأة لمن 
يرشد عن المخدرات أو عن زراعة نباتاتها إذا تم ضبطها نتيجة لإرشادهء 
وكذلك لمن يبذل مجهودا متميزا فى ضبطها. إلا أن هذا القرار لم يحدد 
مقدار المكافأة الممنوحة؛ مما يعنى أن القرار ترك لوزير الداخلية سلطة 
تقدير مقدار هذه المكافأة حسبما يراه. 


التدابير الاحترازية فى جرائم المخدرات: 

إن مرتكبى جرائم المخدرات يمثلون بفعلهم خطورة على المجتمع» 
الأمر الذى يستوجب حماية المجتمع منهم بفرض بعض التدابير الاحترازية 
عليهم؛ كإعادة الأجنبى إذا كان مرتكبا لاحدى هذه الجرائم إلى موطنه تطبيقا 
لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة 
المعدل لسنة ١774‏ ه والتي نصت على (بعد تطبيق أحكام الفقرتين (231 
)١‏ عليه يجازى أيضا بإيعاده عن البلاد إن كان أجنبيا). 


ال 


ومنع الوطنى من السفر إلى الخارج ووضعه تحت المراقبة كما 
نصت الفقرة (د) من المادة الأولى من نفس النظام المعدل. كذلك فرضت 
على مرتكبى هذه الجرائم الحرمان من ممارسة المهنة والتى تعادل مدتها 
عقوبة الحبس المحكوم بها عليه؛ حيث نصت المادة (717) من النظام على أنه 
(علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى هذا النظام يحكم على الجانى 
بمنع تعاطى مهنته أو صناعته أو تجارته تعادل مدة عقوبة الحبس المحكوم 
بها عليه). 


يتضح انا من هذا البحث الموجزء أن الشريعة الاسلامية كان لها فضل 
السبق فى تحريم المواد المخدرة؛ وبيان ضررها على العبادء ذلك أن الشارع 
الاسلامى راعى فى جميع التكاليف الشرعية رعاية الضرورات الخمس وهى 
حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال؛ وبجانب هذه الضرورات تقوم 
التحسينات لتتم بها مكارم الأخلاق. ومن ثم لا يجوز إتيان ما يمسها من 
أفمال وأبرزها تعاطى المخدرات لما تخلفه من مضار لهذه المصالح 
الاساسية وهذا التحريم يسرى على الفاعل وعلى كل من يشترك معه فى 
إتيان تلك الأفعمال؛ ومن هنا كان تجريم كل ما يتصل بالمخدرات من تعاطى 
وتسهيل كالزراعة والجلب والترويج والتقديم للتعاطى؛ ولما كانت الشريعة 
الاسلامية هى الأسأس الذى قام عليه النظام السقابى السعودىء فقد بينا 
الأسس التى إستند عليها فى تجريم المخدرات من للقرآن والسنة والإجماع: 
ثم تعرضنا بعد ذلك لأركان جرائم المخدرات التى تتحقق بتوافر الركن 
المادى الذى يتكون من عنصرين الأول المخدر والثانى السلوك الانسانى. 
والركن المعنوى وهو القصد الجنائى الذى يكفى فيه بالنسبة لهذه الجرائم 
القصد العام ما لم يشترط النظام القصد الخاص فى بعضها. ثم بينا العقوبة 
المفروضة على إرتكاب جرائم المخدرات فى الشريعة الاسلامية؛ إذ اتضح 
لنا بأن الشريعة إعتبرت جرائم المخدرات من الجرائم التعزيرية التى يحق 
لولى الأمر أن يفرض العقوبة المناسبة لها حسب ما تقتضيه المصلحة 
العامة؛ إلا أنهم إختلفوا بالنسبة لعقوبة المتعاطى؛ إذ فرض عليه البعض 
عقوبة حد السكرء والبعض الآخر أخضعه لعقوبة تعزيرية يترك تقديرها 
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لولى الأمرء وهذا هو الراجح؛ ثم بعد ذلك وضحنا العقوبات التى فرضت 
على إرتكاب جرائم المخدرات فى نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة 
السعودي» وبالرغم من أن هذا النظام حاول بموجب التعديلات التى طرأت 
عليه نتيجة لتطور المجتسع ولتفاقم مشكلة المخدرات. عما كانت عليه 
سابقا أن يجرم مختلف الأفعال التى تتعلق بهذه الجرائم؛ إلا أننا نرى أن فيه 
بعض الثغرات التى يمكن للمقنن أن يتلافاها عند النظر فى تعديل النظام 
مستقبلا كى يسد كل ثغرة قد ينفذ منها من يتعامل بهذه المواد المضرة 


للمجتمع ونرى: 


١‏ - أنه يجب النص على تجريم فعل: 
أ - كل من أنتج أو استخرج أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك يقصد 
الاتجار. 
ب - كل من زرع نباتا من النباتات المخدرة» أو صدر أو جلب أو حاز 
أو إشترى أو باع أو نقل نباتا من هذه النبات فى أى طور من أطوار 
نموها هى وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار. 
" - أن تكون الغرامة المفروضة فى كل حالة منصوص عليها محددة بحد 
أدنى وأقصىء مع الزيادة فى قيمتها وأن تكون مفروضة بالعملة 
الرسمية للمملكة العربية السعودية. 
- الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتمات 
المضبوطة وإعدامهاء وكذلك مصادرة الأدوات ووسائل النقل 
المضبوطة التى إستخدمت فى إرتكاب الجريمة. 
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4 - النبص على مصادرة الأرباح الناجمة عن الاتجار غير المشروع 
بالمخدرات. 

© - تشديد المقوبة على من يحاول إستخدام الأحداث فى الاتجار أو 
الوساطة أو ترويج المخدرات. 

١‏ - تشديد العقوبة على من يحاول ترويج المخدرات فى المدارس 
والجامعات والنوادى والحدائق العامة التى يرتادها الشباب والأطفال. 

/ - تشديد العقوبة فى حالة العود خاصة إذا كان الجانى من الموظفين أو 
المستخدمين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على 
تداولها أو حيازتها. 

- لاتقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المخدرات من 
تلقاء نفسه للمصحة والعلاج. 

؟ - يعفى من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن 
الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة 
بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة. 

٠‏ - النص على إتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الملائمة للحالة المحكوم 
بها فى إحدى جرائم المخدرات وهى: 
١‏ - الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل. 
” - تحديد الاقامة فى جهة معينة. 
" - منع الإقامة فى جهة معينة. 
- الإعادة إلى الموطن الأصلى. 
ه - الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة. 
1 - حظر التردد على أماكن أو محال معينة. 
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١‏ - الأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطى المخدرات المصحة للعلاج 
وجوبيا للمحكمة وتحت إشرافها بدون تحديد للمدة وذلك بناء على 
تقرير طبى يثبت توافر حالة الإدمان. 

١‏ - تحديد مكافأة مقطوعة أو دائمة للمشاركين فى عمليات الكشف عن 
المروجين والمهربين بحيث يحصل الشخص على المكافأة المناسبة 
للحالة التى تم القبض عليها والمخاطر التى قد يتعرض لها هذا 
الشخص وحماية الدولة له من إنتقام المهربين. 


وهناك ملاحظة عدامة نرجو أن تلاقى القبول من قبل من يهمه الأمرء 
وتتعلق بخصوص نشر الأحدام الصادرة بجرائم المخدرات بأنواعها المختلفة 
. .. وإذا كان هناك من نبل الأسباب التى تمنع نشر الأحكام؛ فإن هذا لا يمنع 
من وجود مكتب فني يلحق بالمحكمة العليا تكون مهمته نشر المبادئ العامة 
التى إستندت علدما الأحكام الصادرة دون المساس بسمعة أطراف الدعوى 
وذلك خدمة للدارسين والباحثين و المشتغلين فى مجال تطبيق الأنظمة. 


والله الموفق,, 


ات 
الهوامش 


١‏ - د. محمد عبد الجواد محمدء التطور التشريعي فى المملكة العربية 
السعودية ط 151/7 ص 1 الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية. 

١‏ - رئاسة إدارة:البحوث العلمية والإفتقاء والدعوة والإرشاد؛ نظرة 
الشريعة الاسلامية إلى المخدرات. بحث مقدم إلى المؤتمر الاقليمى 
السادس للمخداتء الرياض الجزء الأول ١514‏ ص .7١4‏ 

" - الإمام محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى ص 
7 طبعة 1174 الناشر دار الفكر العربى. 

4 - د. عبد الخالق النواوى؛ التشريع الجنائى في الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعى ص 74" الناشر دار الثقافة بيروت ط .١9174‏ 

ه - الامام محمد أبو زهرة: المرجع السابق ص /ا6. 

١‏ - د. عبد الفتاح خضرء التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة ط 
8 هاص 5. 

/ - السرخسى شمس الدينء المبسوط ج 4: ص 6" الناشر دار المعرفة 
للطباعة والنشرء لبنان؛ بن القيم؛ اعلام الموقعين» ج ”ء ص 237١‏ 
6 م القاهرة. 

د. عبد الفتاح خضرء بحث سياسة التجريم التعزيرى بالمملكة العربية 
السعودية» المجلة العربية للدراسات الأمنية العدد العاشر ١54١١‏ ه 
ص هل - /الا, 

6 - د. عبد العزيز عامرء التعزيز فى الشريعة الاسلاميةء رسالةء 1١9519‏ 

ص 087-55 الناشر مكتية مصطفى الحلبى مصر. 


5557 - 


4 - عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائى؛ ج ١‏ ص 185 الطبعة الخامسة 
6 

- ١١1/ ابن قيم الجوزيه؛ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية؛» ص‎ - ٠ 
طبعة 118اه.‎ 

.١5ا7 عبد القادر عودهء المرجع السابق ص‎ - ١ 

- أبن القيم المرجع السابق ج ١‏ ص 18» السيد سابق؛ ققه السنهء المجلد 
الثانى ص 414» الناشر مكتبة المجلد العربى القاهرة ط ١756‏ ه. 

- ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص 1١85‏ - 
5 الطبعة الثانية ١185‏ ه الناشر مطبعة مصطفى الحلبى. 

١‏ - السرخسىء المبسوط ج 4؟ء ص هلا. 

6 - د. عبد الرحيم صدقى؛ الجريمة والعقوبة فى الشريعة الاسلامية ط 
7 ص 7١١54‏ الناشر مكتبة النهضة المصرية. 

١87 د. شريف فوزى محمد فوزىء التشريع الجنائى الاسلامى ص‎ - ١ 
الناشر مكتبة الخدمات الحديثة جدة.‎ 

.1١- 9٠ : سورة المائدة الايتان‎ - ٠ 

- د. محمد سليم العواء جريمة شرب الخمر وعقوبتها فى الشريعة 
الاسلامية ص /اه١.‏ 

8 - سورة الأعراف الآية /اه١.‏ 

11752 ابن حجر الهيثمىء الزواجر عن اقتران الكبائر ج /ا. ص‎ - ٠ 
الطبعة الأولى الناشر دار الكتب العربية.‎ 

١‏ - سنن ابى داوود ج ؟ ص 117 - 114 الناشر مطبعة عيسى الحلبى 


مصر. 
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؟” - ابن حزم المحلى ج /ا ص 474 طبعة ١757‏ ه بيروت. 

7 - ابن حجرء المرجع السابق؛ الجزء الرابعء ص 771. 

4 - عبد القادر شيبه الحمدء بحث» أثر المخدرات فى تدهور الشعوب» 
المؤتمر الاقليمى السادس للمخدرات الرياض ١574‏ ج 7 ص 572. 
الناشر وزارة الداخلية» إدارة مكافحة المخدرات. 

5 - د. عبد العال عطوة؛ موقف الشريعة الاسلامية من المخدرات» بحث 
مقدم للمؤتمر الاقليمى السادس للمخدرات الرياض 215174 ج "ا ص 
7 الناشر وزارة الداخلية» إدارة مكافحة المخدرات. 

1 - أحمد ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى» ج 74 ص ٠١4‏ طبعة أولى 
1ه الناشر مطبعة الحكومة السعودية مكة. 

” - ابن قدامه؛ المغنى؛ ج / ص ١54‏ طبعة ١748‏ هء مطبعة المنار 
القاهرة. 

- كمال الدين بن الهمام؛ فتح القدير ج ا ص .4١‏ 

19 - الترتلى» شرح الجوهرة على متن القدورى ج >" ص .77٠١‏ 

.7/8٠١ ابن حجر المكى الهيثمى» الزواجرء ص‎ - "٠ 

١‏ - الصديق محمد الأمين الضريرء موقف الشريعة الاسلامية مس 
المخدرات» بحث مقدم إلى المؤتمر الاقليمى السسادس للمخدرات: 
الرياض ١57/4‏ ص 64. الناشر وزارة الداخلية» إدارة مكافحة 
المخدرات. 

؟" - ابن تيميه» مجموع الفتاوى ج ١54‏ ص حكقة 

؟" - ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المحتار ج /اص 508 
الطبعة الثانية ١185‏ ه الناشر مطبعة مصطفى الحلبى مصر. 
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4” - سورة الأنعام الآية .١15‏ 

” - الشيخ جاد الحق على جاد الحقء الفتاوى: ج ٠١‏ مسألة ١7.01‏ ص 
لقارة 

5 - دء محمود نجيب حسنىء قانون العقوبات؛ القسم العام؛ الطبعة 
الرابعة /ا/91١‏ ص 7378. 

”٠‏ - الفيروزبادى مجد الدين محمد ابن يعقوبء القاموس المحيط:» ج١‏ ص 
٠‏ الناشر دار الجيل المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت. 

- عزت حسنينء المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون الطبعة 
الأولى ١9185‏ ص 187. 

- د.ء عادل الدمرداش: الادمان مظاهره وعلاجه ١987‏ ص ٠١‏ 
يدخل رجال القانون فى لفظ المخدرات موادمنبهه على نقيض 
المخدر من ناحية؛ ومن ناحية المفعول الاقرباذيني؛ لذا فإن التعبير 
الشائع لدى رجال الأمن والقانون ينبغى أن يحدد بتعبير سوء 
إستخدام العقاقير حتى يشتمل القوائم الطويلة التى تندرج تحت اسم 
المخدرات؛ أنظر محمد على البارء المخدرات الخطر الداهم؛ طبعة 
أولى ١188‏ دار العلوم بيروت ص ه". 

٠5‏ - يمكن اجمال نص المادة الثالثشة فى أحكام هذا النظام من المواد 
المخدرة بما يأتى: 

أ - الأفيون الخام ب - الأفيون الطبى ج - الأفيون المستحضر 
د - المورفين والكودتين والديونين والهروتين وأشياء القلويات الأخرى 
للأفيون وجميع أملاح هذه الجواهر ومشتقاتها. 


5 0 


ه - كل المستحضرات الرسمية التى تباع فى الصيدليات وغير الرسمية 
المحتوية على (؟) فى الألف من المورفين؛ )١(‏ فى الألف من 
الهروتين وعلى (8) فى الألف من الكودتين وأى نسبة تزيد على ذلك» 
والكوكا (أوراقها وثمارها ومسحوقها وكافة أنواعها المختلفة)» 
والكوكاتين الخام. ز - الكوكاتين وأملاحه؛ والنوكاتين ومشتقاتهما 
وكل المستحضرات والمركبات المشتملة على )١(‏ فى الألف من 
الكوكاتين ح - الايكونين» ط - القنب الهندى. 
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه يشترط لصحة الحكم بالادانة 
فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة 
من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالنظام 
- أنظر نقض فى 75 مارس سنة ١97٠١‏ مجموعة أحكام النتقض س 
الارقم ١1ص .470٠‏ 
نقض فى ٠١‏ ابريل سنة ١18١‏ مجموعة أحكام النقض رقم 775١‏ 
سنة 5٠‏ قضائية مشار إليه فى جرائم المخدرات؛ معوض عبد التواب 
ط 985ص 7717. 

١‏ - د. عوض محمدهء قانون العقوبات الخاصء جرائم المخدرات 
والتهريب الجمركى والنقدى طبعة ١155‏ يند 5. 

١‏ - صدر تعميم من وزارة الصحة برقم 77//7581/155 فى 
0ه بإعادة تنسيق تنظيم الأدوية النفسية متضمنا أربعة 


جداول ومواد عامة. 
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4 - قانون العقوبات الليبى لسنة ١161‏ م نص المادتين 7١17 7١١‏ على 
المواد المخدرة دون أن يضع جدول لهذه المواد شم عدل بنظام رقم 
4 لسنة ١11571‏ م حيث سلك سبيل حصر المواد المخدرة وهو نفس 
نهج التعديل الأخير للنظام الجديد رقم 77 لسنة 9171١م.‏ 

4 - نقض فى ١‏ ديسمبر ١1175‏ مجموعة أحكام النتقض المصرية رقم 
8 س ه40 ص .4(١6‏ 

5؛ - نقض فى ٠١‏ ديسمبر ١1417”‏ طعن رقم 77١5‏ لسنة 57 ق مشار 
إليه فى مؤلف جرائم المخدرات؛ معوض عبد التواب ص .١7١‏ 

5 - نصت الفقرة الثانيية من المادة )١(‏ على أنه (لا يجوز للصيادلة 
صرف تذاكر طبية مرصوف بها كوكاتين لاستعماله كقطرة أو 
لاستعماله من الظاهر إن زادت كمية الكوكاتين أو اليوكاتين عن 5٠‏ 
سنتغراما فى المحلول كله؛ وإذا زادت نسبة إحدى هاتين عن ه/, 
أما الفقرة الثالثة فقد نصت على أنه لا يجوز إعادة تحضير التذاكر 
الطبية المحتوية على جواهر مخدرة إلا بموجب تذكرة طبية جديدة 
والتذاكر الطبية المحتوية على كودتين يجوز إعادتها بشرط ألا 
تتجاوز نسبة الكودتين المبينة فى المادة (؟) من هذا النظام» وعلى أن 
لا يتجاوز كمية خمسين سنتغراما. أما بالنسبة للكودتين ١١‏ سنتغراما 
بالنسبة للجواهر الأخرى إلا بموجب تذكرة طبية» ونصت المادة )١5(‏ 
(أما أطباء الأسنان فلا يمكن أن يصرف لهم بمقتضى هذه الرخصة إلا 
المواد الآتية: أمبول كوكاتين 747 على الأكثر ادرنالين نقود كائيين 0/ 
على الأكثر وأقراص هذه الجواهر المحتوية على واحد أو اثنين 
سنتغرام من الكوكاتين أو (ه) سنتغرامات من النوكاتين على الأكثر» 


ومحاليل هذه الجواهر المحتوية على جواهر فعاله بشرط ألا تزيد 
نسبة الكوكاتين على ”7/7 ونسبة النوكاتين على 5/ ومسحوق المورفين 
والكوكاتين. 

- د. هلال فرغلى هلالء جرائم المخدرات فى الشريعة الاسلامية:» 
بحث منشور فى المجلة العربية للدراسات الأمنية العدد الشالث 
والرابع» الرياض ١4٠07‏ ه ص 45. 

8 - د. إدوارد غالى الذهبى» جرائم المخدرات؛ الطبعة الثانية ١144‏ ص 
0 الناشر مكتبة غريب القاهرة. 

1 - د. محمد فتحى عيدء جريمة تعاطى المخدرات فى القانون المقارن 
طبعة ١408‏ ه الجزء.الثانى ص 75. 

6 - نص نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة السعودي فى المادة الخامسة 
منه على هذه الجريمة بالقول (ومحظور على أى شخص يجلب أو 
يصدر أو يستحضر أو يملك أو يحوز أو يشترى أو يتناول أو يتنازل 
عن الجواهر المخدرة المذكورة فى المادة (1) من هذا النظام بأية 
صفة كانت. أو يتداخل بصفته وسيطا فى تجارة المواد المذكورة أو 
إحرازها أو بيعها أو شرائها أو المبادلة عليها أو التنازل عنها إلا فى 
الأحوال المنصوص عليها فى هذا النظام؛ أو الشروط المبينة فيه. كما 
نصت المادة السادسة: (محظور على أى شخص أن يجلب من الخارج 
إلى المملكة العربية السعودية أى جوهر مخدر إلا بترخيص من 
مصلحة الصحة العامة يجرى إبرازه إلى حكومة البلاد المصدرة من 
قبل الشخص المستورد عن كل إستيراد - ولا يعطى هذا الترخيص 
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إلا وفق ضوابط للأشخاص المذكورين فيما يلى وبموجب المادة (7): 

١‏ - للمرخصين من أصحاب الصيدليات والمحلات المعدة لصنع 
المستحضرات الاقربازينية. 

> - تجار الأدوية المرخص لهم ببيع الأدوية بالجملة. 

١‏ - مصالح الحكومة الصحية. 

4 - المستشفيات والمستوصفات المأذون بوجودها فى المملكة. ويجب 
على الطالب أن يبين فى طلبه كمية ونوع الجواهر المخدرة 
التى يريد جلبه! من الخارج وأسباب الجلب وجميع البيانات 
الأخرى التى يمكن أن تطلبها منه مصلحة الصحة العامة - 
ولمصلحة الصحة الحق أن ترفض الترخيص» وفى أن تخفض 
الكمية المطلوب استيرادها (على أن يكون الرفض والتخفيض 
على مقتضى الاستهلاك بموجب الحاجة وهذا النظام). 
- يجب أن يذكر فى الرخصة المدة التى يجب أن يتم فيها 

الاستيراد ورقم الرذ سة والتاريخ واسم المرسل واسم 
المستورد والعنوان مفصلاء وكمية المخدر ونوعه ويسمح 
بأن يكون الاستيراد أكثر من ارسالية» واحدة وفى صنف 
واحد أو أكثر من الجواهر المخدرة .... كما نصت المادة 
السابعة على شروط رخصة التصدير حيث جاء فيها: أن من 
المواد المخدرة التى ترد إلى البلاد ويراد إخراجها لا يمكن 
تصديرها إلا بالشروط الآتية: - 


١‏ - أن يكون التصدير بمقتضى رخصة من الصحة؛ وأن يكون طلب 
التصدير من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالمواد 
المخدرة. وقد عدلت هذه المادة بالأمر الملكى رقم 7١/١١/85‏ 
فى ١755/٠0/55‏ ومحظور على أى شخص أن يجلب من 
الخارج الى المملكة العربية السعودية أى جوهر مخدر إلا 
بترخيص خاص من مصلحة الصحة العامة يجرى إبرازه إلى 
حكومة البلاد المصدرة من قبل الشخص المستورد عن كل 
استيراد. 

٠" لايجوز تصدير أى جزء من الأجزاء المذكورة فى المادة‎ - ١ 
من هذا النظام ما لم يستحصل قبل ذلك على رخصة تصدير‎ 
منها من مصلحة الصحة العامة» ويجب أن يذكر فى هذه‎ 
الرخصة نوع الجواهر المخدرة والمقدار الذى يراد تصديره‎ 
منها واسم المرسل وعنوانه واسم المستورد وعنوانه.‎ 

٠‏ - تطلب مصلحة الصحة العامة من الشخص أو المحل المرسل 
وقبل إعطائها رخصة التصديرء إبراز رخصة الاستيراد المعطاة 
من حكومة البلاد المستوردة مبينا فيها موافقتها على ذلك 
الاستيراد. 

4 - تعين فى رخصة التصدير المدة التى يجب أن يتم فيها التصدير 
ويذكر رقم وتاريخ شهادة الاستيراد والسطلة التى منحتها. 

كما نصث المادة )١١(‏ من نفس النظام على عدم جلب أو تصدير 
المواد المخدرة بطريق البريد بالقول (لا يجوز جلب أو تصدير 
المواد المخدرة أو نقلها بطريق البريد ضمن طرود محتوية على 


ه686 سه 


مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها ولو على هيئة نموذج 
(عينة) داخل طرود مؤمن عليهاء وأن يبين عليها نوع وكمية 
ونسبة الجواهر فى المواد المذكورة ويكون تسليمها بموجب 
تصريح يعطى من مصلحة الصحة العامة بعد تسجيلها على 
الأصول). 

١‏ - د. إدوارد غالى المرجع السابق ص 468؛ د. عبد الحميد الشواربى» 
جرائم المخدرات ١147‏ ص ,٠١‏ أنظر نقسض مصرى فى 
مبجموعة أحكام النقض رقم 7٠١‏ س 45 ص 7"058. 
نقض مصرى فى ١51717/5/8‏ مجموعة أحكام النقض رقم ١١55‏ س 
5ص 55ه. 

7ه - د. إدوارد غالى المرجع السابق ص .5٠0‏ 

لاه - معوض عبد التواب» جرائم المخدرات؛ الطبعة الرابعة ١945‏ ص 
7 الناشر دار المعارف بالاسكندرية. 

4ه - د. رؤوف عبيدء شرح قانون العقوبات التكميلى الطبعة الخامسة 
48 ص هل. 

ده - حسن البغال وفؤاد علىء قانون المخدرات العربى ص ١15‏ طبعة 
0 القاهرة. 

5 - نقض مصرى فى 7 فبراير ١51757‏ رقم 51١‏ لسنة 45 قٌ س ا ص 
07 مج فنى؛ نقض مصرى فى ١7‏ ديسمبر ١175‏ رقم 808 سنة 
1ق س 7 ص 179 مج فنى. 

7ه - انظر نقض مصرى فى ١5187/1/١‏ مجموعة أحكام النقض رقم 
4 لسنة 04 قء نقض فى ١184/17/7١‏ مجموعة أحكام النقض 


62ت 


رقم 157 لسنة 54 ق مشار لهذه الأحكام فى جرائم المخدرات» د. 
عبد الحميد الشواربى ١5417‏ ص 2١‏ الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية. 

8 - نقض مصرى فى ١514/11/75‏ مجموعة أحكام النقض رقم ٠١١١‏ 
س 54 ص 817, أنظر كذلك حسن البغال وفؤاد على المرجع السابق 
ص 155. 

4 - عصام أحمد محمدء جرائم المخدرات فقها وقضاءء الجزء الأول 
/41ة اا ص .4١ - 8٠١‏ 

٠‏ - د. إدوارد غالى؛ المرجع السابق بند ١5‏ ص 8ه. 

١‏ - نص النظام الخاص بمنع الاتجار بالمواد المخدرة السعودة فى المادة 
الرابعة منه: ١(‏ - يحظو صنع أى مادة من المواد المذكورة فى المادة 
(؟) من هذا النظام إلا على الفحلات المرخص لها بذلك من قبل 
مصلحة الصحة العامة فى الحجاز 
١‏ - يجب على من يرغب فى الاشتغال بصنع هذه المواد أن يستحصل 

على رخصة من مصلحة الصحة العامة» وأن يقيد فى دفتر خاص 
المقادير التى يصنعها على أن يكون أعطاء الرخصة مشترطا 


فيها إستهلاك هذه المواد وما ماثلها فى الطبابة فقط. 
" - لمدير الصحة العامة الحق فى إصدار تعليمات فنية فى كيفية 
الاسد ستحضار. 


7 - د. إدوارد غالى المرجع السابق»ء ص يه 
17 د. محمد فتحى عيدء المرجع السابق ص 8ه - ه. 


4 - ورد فى القرار ١‏ - حظر زراعة الجنزفورى أو تداوله للأخطار 
التى تنجم عن تداوله على المجتمع؛ ويعلن ععن ذلك فى الصحف 
” - تطبق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم ١١‏ لسنة 

4ه الخاص بعقوبة المخدرات و الخاصة بالمهربين على 
كل شخص يثبت شرعا زراع ته لمادة الجنزفورى وتطبق بقية 
الموا د الأخرى من القرار على الحالات الأخرى من حيازة 
وإتجار ووساطة وإستعمال مادة الجنزفورى. 

5" - نقض مصرى فى ١145/4/7‏ مجموعة الربع قرن ج ١‏ رقم 5" ص 
امال 

7 - نقض مصرى فى ١1654/5/750‏ مجموعة أحكام النتض س ٠‏ رقم 
ص ءالا. 

7" - د. محمود محمود مصطفى؛ شرح قائون العقوبات - القسم الخاص 
الطبعة السابعة ١91/6‏ بند 576. 

8 - نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابيعة والعشرون بأن (كل صيدلى؛» 
وكذلك كل شخص مرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة أو بحيازتها 
لا يقيد الجواهر المخدرة ولا يمسك الدفاتر المذكورة مع مراعاة 
الفروقات المسموح بها فى المادة )١8(‏ من هذا النظام) ونصت الفرة 
(الرابعة) من نفس المادة بالقول (كل شخص مرخص له بحيازة 
الجواهر لاستعمالها فى غرض أو أغراض معينة لا يتصرف فيها 
بأى صفة كانت فى غير تلك الأغراض)»: ونصت الفقرة (الخامسة) من 
نفس المادة على أنه (إذا حاز جواهر مخدرة ولم يكن بيده رخصة 


خاصة أو تذكرة طبية بموجب أى نص من نصوص هذا النظام 
يعاقب بالحبس من خمسة شهور إلى سنتين أو غرامة مالية). 

4 - د. عبد الرزاق السنهورى؛ الوسيط فى شرح القانون المدنى» الجزء 
التاسع ص 87 ط ١508‏ الناشر دار إحياء التراث العربى بيروت. 

٠١54 مجموعة أحكام النقض رقم‎ ١187/7/74 نقض مصرى فى‎ - ٠ 
س اص 27177 نقض مدنى فى 1381/1/14 مجموعة أحكام‎ 
مجموعة‎ ١144/1/18 ق» نقض فى‎ 50٠ لسنة‎ 7١١54 النقض رقم‎ 
أحكام النقض رقم 51758 لسنة 017 ق منشور فى مؤلف معوض عبد‎ 
.54 التواب المرجع السابق ص‎ 

.45 ص‎ ١ د. محمد فتحى غيد المريجع السابق ج‎ - ١ 

؟/ - نقض مصرى فى ١155/4/1١‏ مجموعة القواعد رقم 87 س 76 
ص .1١45‏ 

"٠‏ - المستشار أحمد محمود خليلء جرائم المخدرات ص 47 طبعة 
4 الناشر دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية. 

4/ - د. محمود محمود مصطفى القسم الخاص بندج 177. انظر نقض 
مصرى فى ١155/1/١١‏ مجموعة الربع قرن ج ؟ رقم 51 ص 
ل 

5 - نقض مصرى فى ١184/٠١/8‏ مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 
16ص 150. 

1 - د. حسن صادق المرصفاوىء المخدرات فى التشريعات العربية» بحث 
مقدم إلى المؤتمر الاقليمى السادس للمخدراتء الرياض ١574‏ ج ١‏ 


ص 774 أنظر نقض 1187/5/1١‏ رقم 717617 س 0١‏ ق منشور 
فى مؤلف معوض عبد التواب المرجع السابق ص .١88‏ 

7 - نقض مصرى فى ١351/4/74‏ مجموعة أحكام النتقض س ١7‏ رقم 
١‏ لص 4568. 

8 - حيث نصت (يعاقب كل شخص إذا باع جواهمر مخدرة أو تنازل 
عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطى أو سهل تعاطيها 
مجانا أو بمقابل). 

4 - نقض مصرى فى 1975/5/7 مجموعة أحكام النقتض س 8 رقم 
لاص 17ه., 

.28 د. إدوار غالى؛ المرجج السابق ص‎ - ٠ 

١‏ - د. عوض محمدهء قانون العقوبات الخاصء جرائم المخدرات والتهريب 
الجمركى والنقدى طبعة أولى ١577‏ الاسكندرية بند 1 

7 - نقض مصرى فى 1187/1/75 رقم 5705 لسنة 58 ق مشار إليه 
فى مؤلف عبد الحميد الشواربى المرجع السابق ص ١٠١5©‏ 

47 - نقض مصرى فى ١117/5/14‏ مجموعة أحكام النقض رقم ١9:8‏ 
س 5 ق س /الاء ص 917 نقض مصرى فى ١981/1/7‏ رقم 
س 56٠‏ ق منشور فى مؤلف معوض عبد التواب المرجع 
السابق ص ٠88‏ 5» نقض مصرى فى ١187/١/١١‏ رقم 1/67 س 
١‏ ق منشور فى مؤلف عصام أحمد محمد المرجع السابق ص 58. 

4 - نصت على أن (كل شخص يحوز أو يحرز أو يشترى بقصد التعاطى 
أو الاستعمال الشخصى جواهر مخدرة ما لم يثبت أنه يحوز هذه 


الجواهر بموجب رخصة أو تذكرة طبية أو بموجب أى نص من 


كت 


نصوص هذا النظام أو إنها مصروفة إليه بمعرفة طبيب معالج .... 
حل محل هذه المادة الفقرتان (أء ب) من المادة الرابيعة من قرار 
مجلس الوزراء رقم ١١‏ بتاريخ ١/17174/7اه.‏ 

5 - د. حسن صادق المرصفاوىء المرجع السابق ص 775. 

- نصت هذه المادة على أن (كل شخص مرخص له بحيازة الجواهر 
المخدرة لاستعمالها فى غرض أو أغراض معينه لا يتصرف فيها 
بأية صفة كانت فى غير تلك الأغراض). 

7 - د. إدوار غالى؛ المرجع السابقء بند 5 ص 59. 

8 - نصت هذه المادة بأنه (لا يسمح بمرور أية إرسالية إلى المملكة العربية 
السعودية لأى من المواد المخدرة المذكورة فى المادة (؟) من هذا 
النظام؛ مرسلة من قطر لآخر بطريقة الترانزيت برا أو بحرا سواء 
نقلت بالسفينة أوبوسائط النقل الأخرى ما لم تبرز لمصلحة الصحة 
العامة صورة رخصة التصدير التى تصحب الارسالية). 

4 - د. محمودنجيب حسنىء شرح قانون العقوبات القسم العام بند 417 ص 
64. 

.47 د. عوض محمد المرجع السابق بند‎ - ٠ 

١‏ - نقض مصرىفى 1977/7/55 مجموعة أحكام النقض س ١4‏ رقم 
1د ص 7#اا. 

- د. مأمون سلامة؛ شرح قانون العقوباتء القسم العام طبعة 191/9 
ص 50١8‏ الناشر دار الفكر العربى. 

4 - نقض مصرى فى 1988/7/54 مجموعة أحكام النقض رقم ٠1177‏ 
لسنة لاهعءق ص .3١‏ 


”اس 


4 - د. محمود نجيب حسنى - النظرية العامة للقصد الجنائى - ١91/8‏ 
ص 73١7‏ 

0 - بالنسبة للصبى الذى بلغ سن السابعة ولم يبلغ سن الرشد بعدء فقد 
صدر بشأنه الأمر السامىر قم 77١8‏ فى 1813/4/1١‏ ه الذى 
يقضى بتخويل وزير الداخلية إستثناء الشباب من العقوبة الورادة 
بقرار مجلس الوزراء الخاص بعقوبة المخدرات والاكتفاء بتأديبهم 
التأديب المناسب ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم وأخذ التعهد 
على أولياء أمورهم بحسن تربيتهم وعدم إهمالهم. 

7 - سورة البقرة الآية 7/ا1. 

/41 - سورة الأنعام الآية ١5‏ . 

8 - سورة المائدة الآية لا. 

1 - نقض مصرى فى 1915/1/11 مجموعة القواعد رقم ١/ا/ا١‏ س 
ل 

٠‏ - د. محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات القسم العام بند 
751 ص 568. 

0 - عصام أحمد محمد؛ المرجع السايق ص .١١8‏ 

- ابن تيمية؛ الفتاوى: ج 7 ص /761. 

.١78 ص‎ ١ ابن حجر الهيثمى؛ الزواجر عن إقتراف الكبائر ج‎ - ٠١“ 

4 - الإمام الترتليء شرح الجوهرة على متن القدورى الجزء الثانى ص 
الى 

5 - القرافى؛ الفروق ج ١‏ ص 7١7‏ - 7718. 

71 - الخطيب الشربينى؛ كتاب النووى ج ؛ ص 187١ء‏ مطبعة الحلبى. 


نانك 


7 - د. محمد الأمين الضريرء المرجع السابق» ص 55. 

- عبد القادر عودةء المرجع السابقء ص 587. 

8 - د. عبد العال عطوة:؛ المرجع السابقء ص ,.5١ - 5٠‏ انظر الشيخ 
مناع خليل القطان» محاضرة فى موقف الدين من المخدرات ط ١5٠١1‏ 
ه ص 8". الناشر الرئاسة العامة لرعاية الشباب والرياضة. 

٠‏ - المستشار عبد الفتاح مرادء أحكام المخدرات فى الشريعة الاسلاميةء 
بحث منشور فى مجلة المحاماه المصرية العددان التاسع والعاشر 
السنة الحادية والسبعون ١95١‏ ص /لا. 

١‏ - فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم ج ١7‏ ص ١١5‏ الطبعة الأولى 
84 هاه 1 

- هناك بلدان متعددة تأخذ بحكم عقوبة الاعدام بحق مهربى 
المخدرات إلا أنها غير مبنية على فتوى؛ بل هى أمر قانونى أصدرته 
السلطات التشريعية فى تلك البلدان ومنها جمهورية مصر العربية» 
العراق؛ إيران؛ ماليزياء سنغافورة: تايلندء اندونيسياء سيرالانكاء 

٠١‏ - سورة المائدة الآية ”الا. 

4 - د. محمد حسن الجبرء القانون التجارى السعودى طبعة ١4٠7‏ ه 
ص ”. 

6 - د. عزت حسنينء المسكرات والمخدرات ص .7١7‏ 

- مسفر غرم الله الدومينى الجناية فى الفقه الاسلامى والقانون 
الوضعىء الطبعة الثانية ١4٠07‏ ها ص ١15‏ الناشر دار طيبة 
الرياض. 


7 -د. محمد فتحى عيد المرجع السابق» ص .51٠‏ 

ح- د. مأمون سلامة: المرجع السابقء ص 5854. 

48 - د. محمود نجيب حسنى المرجع السابق» بند 46٠‏ ص 415. 

- حيث نصت أنه (إذا حاز جواهر مخدرة ولم يكن بيده رخصة 
خاصة أو تذكرة طبيه بموجب أى نص من نصوص هذا النظام 
يعاقب بالحبس من خمسة شهور إلى سنتين أو غرامة مالية من 
خمسين الى )1٠١(‏ جنيه. 

١‏ - نصت هذه المادة (يغرم بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال 
عربى سعودى) كإحدى العقوبات التى تفرض على من يقوم بتهريب 
المواد المخدرة. 

- نصت المادة الثانية فى تعديل ١4:١‏ ه على أنه (من يروج 
المخدرات فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو 
الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعا حسب ما يقتضيه النظر 
القضائى). : 

- يرى بعض الفقهاء وجوب مصادرة المخدر فى جميع الأحوال 
بغض النظر عن حقوق الغير حسنى النية» إذ فى مصادرة المخدر 
تدبير وقائى يجب إتخاذه قبل الكافة حتى يخرج المخدر من دائرة 
التعامل. انظر د. رؤوف عبيد المرجع السابق ص 7لا , 

4 - حيث نصث محكمة النقض المصرية فى أحد أحكامها (وكانت 
المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشئ المضبوط محرما تداوله 
بالنسبة للكافة بما فى ذلك المالك والحائز على السواءء أما إذا كان 
الشئ مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فإنه 


1ت 


لاا يصح القضاء بمصادرة ما يملكه؛ نقض فى ١985/17/18‏ رقم 
ااه س لاه ق. 

5 - د. عبد الحميد الشواربيء المرجع السابق» فى ص ؟1؟١.‏ 

1 - تعميم الادارة العامة رقم س م خ رقم 7١45١‏ فى ١407/١١/75‏ 
ه بشأن صورة خطاب وزير الداخلية رقم 4١/|س/75174‏ فى 
5 هه الموجه إلى صاحب السمو الملكى نائب أمير منطقة 
الرياض. 


المصادر 

القرآن الكريم 

- أبو داوود ابو الحسن مسلم بن حجاج النيسابورى سنن ابى داوودء الجزء 
الثانى الناشر مطبعة عيسى الحلبى. 

- ابن حجر الهيثمىء الزواجر عن إقتراف الكبائرء الطبعة الأولىء الناشر 
دار الكتب العربية. 

- ابن حزم الظاهرىء المحلىء الجزء السابع طبعة ١757‏ ه بيروت. 

- ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختارء الطبعة الثانية ١785‏ 
ه الناشر مطبعة مصطفى الحلبى مصر. 

- ابن قيم الجوزية - إعلام الموقعين؛ الجزء الثانى طيعة ١156‏ م القاهرة 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية طبعة ١7١8‏ ه. 

- ابن قدامة؛ المغنى طبعة ١١548‏ ه مطبعة المنار القاهرة. 


ه6١5‏ 
أ 

- احمد بن تيميه؛ مجموع الفتاوى؛ الطبعة الأولى ١787‏ ه الناشر مطبعة 
الحكومة العوية مكة. 

- الخطيب الشربينى؛ كتاب النووىء الجزء الرابع؛ الناشر مطبعة الحلبى. 

- السرخسى شمس الدين؛ المبسوط - الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر 
لبنان. 

- الترتلى؛ شرح الجوهرة على متن القدورىء الجزء الثانى. 

- الفيرزوزبادى مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء الجزء الثانى 
دار الجيل. 

- القرافى؛ الفروق - الجزء الأول. 

- جاد الحق على جاد الحق. الفتاوى الاسلامية» دار الافتاء المصسرية: 
وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الاسلامية القاهرة "1941. 

- كمال الدين بن الهمام - فتح القدير» الجزء الثالث. 


الكتب القانونية 

- المستشار»ء أحمد محود خليل» جرائم المخدرات؛ طبعة 4 م الناشر 
المطبوعات الجامعية الاسكندرية. 

- إدوارد غالى الذهبى: جرائم المخدرات؛: طبعة ١188‏ الناشر مكتبة 
غريب القاهرة. 

- حسن البغال وفؤاد على» قانون المخدرات العربى طبعة ١55١م‏ 
القاهرة. 

- د. رؤوف عبيدء شرح قانون العقوبات التكميلى؛ الطبعة الخامسة 1914. 


11ت 


- د. شريف فوزى محم فورىء. التشريع الجنائى الاسلامىء الناشر مكتبة 
الخدمات الحديثة جدة. 

- د. عادل للدمرداش. الادمان مظاهره وعلاجه؛ طبعة 1147١م.‏ 

- د. عبد الحفيد الشواربى؛ جرائم المخدرات طبعة 178 ١م؛‏ الناشر مؤسسة 
الثقافة الجامعية. 

- د. عبد الخالق النواوى. التشريع الجنائى فى الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعىء الطبعة الثانية ١974‏ الناشر دار الثقافة بيروت. 

- د. عبد العزيز عامرء التعزير فى الشريعة الاسلامية؛ الطبعة الثانية 
8 ام. ٠‏ 

- د. عبد الرزاق السنهورى. الوسيط فى شرح القانون المدنىء الجرّء التاسع 
طبعة 158١م‏ الناشر دار إحياء التراث العربى بيروت. 

د. عبد الرحيم صدقى. الجريمة والعقوبة فى الشريعة الاسلامية» طبعة 
ام الناشر مكتبة النهضة المصرية. 

- د. عبد الفتاح خضرء التعزيز والاتجاهات الجنائية المععاصرة طبعة 
8ه 

- عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائى الطبعة الخامسة 178١م.‏ 

- د. عزت حسنء المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون: الطبعة 


الأولى 154١م.‏ 
- عصام أحمد محمود. جرائم المخدرات فقها وقضاء الجزء الأول طبعة 
/181 ام. 


3ه عوض محمهد. قانوى العقوبات الخاصء جرائم المخدرات والتهريب 
الجمركى والنقدى ضمعة 1557١م.‏ 


71١7 


- د. مأمون سلامة؛» شرح قانون العقوبات؛ القسم العام طبعة ١995‏ م 
الناشر دار الفكر العربى. 
ام الناشر دار الفكر العربى. 

- د. محمد حسين الجبرء القانون التجارى السعودى طبعة ١4‏ هه الناشر 
عمادة شئون المكتبات جامعة الملك سعود. 

- د. محمد سليم العواء جريمة شرب الخمر وعقوبتها فى الشريعة 
الاسلامية. 

- د. محمد على البارء المخدرات الخطر الداهم: طبعة أولى ١984‏ م 
الناشر دار العلوم بيروت. 

- د. محمد فتحى عيدء جريمة تعاطى المخدرات فى القانون المقارن الطبعة 
الثانية /5/4١م.‏ 

- د. محمود محمود مصطفى؛ شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة 
السابعة 591/6ام. 

- د. محمود نجيب حسنىء شرح قانون العقوبات القسم العام طبعة ١91/1‏ 
الناشر دار النهضة العربية. 

- د. محمود نجيب حسنىء النظرية العامة للقصد الجنائى» طبعة ١91!6‏ م 
الناشر دار النهضة العربية. 

- د. معوض عبد التواب» جرائم المخدراتء الطبعة الرابعة ١165‏ الناشر 
دار المعارف بالاسكندرية. 


54 


البحوث والمحاضرات: 

- د. الصديق محمد الأمين الضريرء موقف الشريعة الاسلامية من 
المخدرات؛ بحث مقدم إلى المؤتمر الاقليمى السادس الرياض سنة ١914‏ 
الناشر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة المخدرات. 

- د. حسن صادق المرصفاوىء المخدرات فى التشريعات العربية» بحث 
مقدم إلى المؤتمر الاقليمى السادس الرياض سنة 15174. الناشر وزارة 
الداخلية - إدارة مكافحة المخدرات. 

- د. عبد العال عطوة؛ موقف الشريعة الاسلامية من المخدرات» بحث 
مقدم إلى المؤتمر الاقليمى السادس الرياض ١174‏ الناشر وزارة الداخلية 
- إدارة مكافحة المخدرات. 

- د. عبد القادر شيبة العتباة ادر المخدرات فى تدهور الشعوبء بحث 
مقدم إلى المؤتمر الاقليمى السادس الرياض ١174‏ الناشر وزارة الداخلية 
- إدارة مكافحة المخدرات. 

- عبد الفتاح خضرء سياسة التجريم التعزيرى بالمملكة العربية السعوديةه 
المجلة العربية للدراسات الأمنية العدد العاشر ١54١١‏ ه. 

- عبد الفتاح مرادء أحكام المخدرات فى الشريعة الاسلامية» بحث منشور 
فى مجلة المحاماه العدد التاسع والعاشر السنة الحادية والسبعون ١159١م.‏ 

- الشيخ مناع خليل قطانء؛ موقف الدين من المخدرات فى الشريعة 
الاسلاميةه بحث منشور فى المجلة العربية للدراسات الأمنية العدد الثالث 
والرابع /41١اه.‏ 


"اس 


- رئاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوى والارشادء نظرة الشريعة 
الاسلامية الى المخدرات. بحث مقدم إلى المؤتمر الاقليمى السادس 
للمخدرات الرياض 1474 الناشر وزارة الداخلية؛ إدارة مكافنعمة 
المخدرات. 


المجلات: 
- المجلة العربية للدراسات الأمنية (الرياض). 
- مجموعة أحكام محكمة النقض (المصرية). 
- مجموعة القواعد القانونية (مصبر). 

- نظام منع الاتجار بالمواد المد.درة السعودى. 


لتذاقات العمل الجماعية وتنازع القوالين 
للمستشار الدكتور/ منير عبد المجيد 


تمهيد وتقسيم: 

١‏ - لما كان تشريع العمل الذى يحكم علاقات العمل اليوم؛» لا يظهر 
فقط فى صورة النظام القانونى المطبق على علاقة العمل؛ ولكن ايضا فى 
صورة اتفاقات العمل الجماعية؛ التى تعد بمثابة تنظيم لانحى للمهنة صادر 
من أصحاب الشأن أنفسهم. يتسم بالطابع الآه _ وهو تنظيم يؤدى إلى تغليب 
فكرة الديمقراطية الاجتماعبة على الديمقراطية السياسية باعتبار أن سلطة 
التشريعية لها أن تعهد إلى المنظمات الاجتماعية بوظيفة المشرع فى نطاق 
علاقات العمل. 


وقد أصب ت اتفاة.ات العمل الجماعية فى الدول المتقدمة؛ وعلى 
الأخص فى انجلترا والولايات المتحدة: الأداة الاقتصادية للتقدم الاجتماعى 
ومصدرا هاما لتنظيم علاقات العملء بل إن الاتفاق الجماعسى بالنسبة لعقد 
العمل الفردى يعد فى بعض البلاد مثل ايطاليا بمثابة تنظيم من القانون العام 
ملزم لجميع اعضاء المهنة .)١‏ 


20 نال عناتاءه [امء سمتامع تف 19 عل عنوأاقاء ممتامععمم عدن دعلا" باعها1 .عاوم0 
.99 .2 19237 اتقكون 


77ت 


وقواعد الاتفاق الجماعى لا تسرى فحسب على العمال فى مهنه . 
ينه المت ن الى النقابة الطرف فى هذا الاتفاق» بل تمتد كذلك إلى 
العمال الذين يكتسبون وصف العضوية مستقبلا. 


ولأهمية اتفاقات العمل الجماعية» تم الاعتراف بها فى اتفاقية العمل 
الدولية رقم لسنة ١149‏ الخاصة بتنظيم المفاوضة الجماعية. 


العمل الجماعىي<). 


ولهذا كان من الضرورى بيان العلاقة بين الاتفاق الجماعى الذى يحكم 
علاقة العمل الفردية بوصفه قانونا. والنظام القانونى الصادر من الدولة 
المطبق على ذات العلاقة. 


والاثفاق الجماعى - طبقا للرأى الراجح - 22 ذو طبيعة مزدوجة 61:6ةلة" 
"3115ل ١‏ فهو يجمع بين الطابع العقدى بوصفه تعبيرا عن ارادتين» وبين 
الطابع اللائحى بوصفه نظاما قانونيا ”16881 +5861" ملزماء تتحدد على 
ضوئه علاقات العمل الفردية. رغم ان أداه اصدار هذا النظام القانونى ليس 
هو القانون بالمعنى المتعارف عليه. 


زلف رودلل[ أعاتسلط ,5 )ع 1 .2 ,1966 ,متروط .[نه9هما نال .كل عل عاته1' .]2 .عادكعط 
.83 5 لع 4 اتدحدها مل عممنداء: و1 
(5) مايلى رقم (7). 


ك1 ا 


وعلى ضوء هذا التكييف فى اطار القانون الدولى الخاص؛ يمكن القول 
بأنه اذا كان الاثفاق الجماعى يعتبر عقدا من نوع خاص وتتنمعع 541 «© فأحد 
طرفيه على الاقل منظمة نقابية والاخر صاحب عمل او عدد من اصحاب 
الاعمال او منظمة لهم. فانه بهذا الوصف يجب ضرورة البحث عن القانون 
الواجب التطبيق على هذا العقدء متى احتوى على عناصر اجنبية. 


كماان الاتفاق الجماعى من ناحية اخرى يتخذ طابع قانون المهنةء 
باعتبارأن السلطة التشريعية تعهد الى المنظمات النقابية بدور المشرع فى 
نطاق هذه العلاقات لوضع التنظيم الذى يتلاءم مع ظروفها الخاصة. ومن ثم» 
فان المسألة التى تطرح فى هذا الصددء تتمثل فى معرفة ما هى علاقات 
العمل التى تحكمها تلك الاتفاقات اوتخضع لهاء ولهذا يمكن أن يحدث بين 
الاتفاقات الجماعية تنازع « ممائل تماما لتنازع القوانين» متى كانت كل من 
. هذه الاتفاقات الجماعية المتنازعة صادرة من نظم قانونية مختلفة وتتزاحم 
على حكم نفس علاقة العمل. فاذا فرض أن عاملا فرنسيا يعمل فى مدنية 
6+ وهى مركز على الحدود؛ لحساب شركة سكك حديد اسبانية» فهل 


زلف ,لالم مك1 .كل مع اأتقكقتا عل علطتاعء لام ممتامع ممه هآ .سعه .ممنرا تدع 6 
2 .2 .1976 .لع + .الع م0قتاء اء .30 .101 .كناءاناة 70016 عنآ .7 210 250 .2 ,1964 أعلنتك 
.110128 


(') ويلاحظ أن التنازع الذى يشور بين اتفاقات العمل الجماعية مقصور على الاتفاقات ذات الطابع 
التشريعى "7105113]11 2/3156" دون تلك التى تتسم بالطابع التعاقدى المحض 17686عرن 8130056" 
"0011131116116 » فإذا وجد فى بعض البلاد اتفاقات من هذا النموذج الأخير (بريطاتيا/؛ فإنها تكرن 
محكومة بالقانون العام للعقود "20011815 065 00113111013 1016ل" كما هو الحال فى فرنسا قبل سنة 
85 ؛ ولا يتصور التنازع بشأنهاء إذ لا يرتبط بها فى الواقع سوى الأطراف الموقعة» فلا تمتد إلى عمال فى 
اقليم آخر لا يشكلون جزءا من النقابة الموقعة. 


نال امول ع1 كصول 200165 اء كمهناقء1ل أمسازع0 رؤذه1 عل كانكمم) .ممه - ومنزآ انمع 
.144 .710 26 .25 .810 .573 .01.ل .اأهنهقنا 


عت 76 ايت 


يخضع هذا العامل للاتفاق الجماعى المطبق على عمال السكك الحديدية 
الاسبانية» أم للاتفاق الجماعى المطبق على عمال السكك الحديدية الفرنسية؟ 
ويمكن ان نتساءل ايضا فى نطاق مثال اخر عما اذا كان العامل الفرنسى الذى 
يعمل فى بنك انجليزى بباريس يخضع للاتفاق الجماعى الفرنسىء ام للاتفاق 
الجماعى الذى يحكم رب عمله؟ ولهذا البحث أهمية ليس فقط من ناحية 
الشروط التى تحكم ظروف العمل أو الاجورءولكن على الاخص من ناحية 
الشروط المتعلقة على سبيل المثال بالمرض اوالتقاعد. 


وهذا الوضع يقتضى بيان آثار أتفاق العمل الجماعى الفورى» وقوته 
المازمة على علاقة العمل الدولية فى اطار فكرة اقليمية الاتفاق الجماعي؛ او 
فى اطار فكرة امتداده عبر الحدودء اذ لا يضع المشرعون عادة - ومنهم 
المشرع المصرى والفرنسى - اى قيد على حرية اطراف الاتفاق الجماعى 
فى وضع قواعد او شروط تحدد بذاتها نطاق تطبيقه الدولى فى المكان. 
ويرتبط بهذه الحالة الاخيرة بيان وضع الاتفاق الجماعى الممتد الى نظم الدول 
المختلفة فى الخارج 


وعلى ذلك؛ يقوم بين الاتفاق الجماعى وعقد العمل الفردى ذات العلاقة 
التى تقوم بين القانون والاتفاق الجماعى. وهذه الظاهرة ينعكس أثرها على 
النظام القانونى الدولى للاتفاق الجماعى. 


ولما كان الاتفاق الجماعى يعتبر بمثابة عمل لائحى اوقانون مهنى له 


خصائص القواعد القانونية من عموم وتجريدء فقد يثور التنازع بينه وبين 


3 1ه 


قانون مهنى آخر اجنبىء اذ قد يتوافر لكل منهما الاختصاص بحكم نفس 


ويمكن أن تدخل ايضا علاقة العمل الفردية فى تنازع مع عقد العمل 
الجماعى. 


- وبناء على ما تقدم يتعين تقسيم الدراسة الى ثلاث مباحث: 

المبحث الاول: اتفاق انعمل الجماعى والنظام القانونى الصادر من الدولة 
المطبق على علاقة العمل. 

المبحث الثانى: القانون الواجب التطبيق على اتفاق العمل الجماعى. 

المبحث الثالث: اتفاق العمل الجماعى وتتازع القوانين. 


الدبحث الاول 
الاتفاق الجماعى والنظام القانونى الصادر من الدولة 
المطبق على علاقة العمل الفردية 


-٠‏ لا بعتبر الاتفاق الجماعى - كماعرفه 17/155061 .(21.1 )١‏ عقد 
عمل. اذ لا يولد بذاته اى التزام بالعمل؛ فهو اتفاق يتم بين مجموعة من 
العمال من جهة ورب عمل او مجموعة من ارباب الاعمال من جهة اخرى 
بما يكفل وضع تنظيم معين بتضمن قواعد وشروطا افضل مما يفرضه القانون 
لهم. بحيث ينبغى مراعاتها عذد أبرام عقود العمل ؛لفردية وهو على هذا النحو 


زلف خلس ننع2 التهحهنا عل أمعاممء عل مع أأمدد د كلها عل عاناكدم عنا ,تعاءووالا عوط 
.5ك 150 .2 ,1939 


5ه 


يعد تنظيم عقدى سابق يتحدد على ضوئه مضمون عقد العمل الفردى اللاحق 
من حيث شروط العمل بين العمال واصحاب الاعمالء ومن ثمء فان هذا 
الاتفاق تعاقدى من حيث مصدره تنظيمى من حيث مضمونه؛ وما يتضمنه من 


وغير سدبد ما ذهب اليه جانب من فقه القانون المدنىء من تكييف هذا 
الاتفاق بانه عقد كسائر العقودء فقد احتار هذا الفقه فى تبرير انطباق القواعد 
الاثفاقية على العمال الذين لم يشتركوا فى ابرامه» وثبت فشل النظريات التى 
قيلت لتبريره مثل النيابة والفضالة والاشتراط لمسلحة الغير والتعهد عن العير» 
كما ان الفكرة التعاقدية تعجز ايضا عن تبرير القواعد الامرة لاحكام الاتفاق 
الجماعى2"). 


وليس صحيحا ما اتجه اليه جانب من فقه القانون العام من ان الاتفاق 
الجماعى يعد بمثابة قانون "أو عمل لائحى' ذلك ان هذا الاتجاه يغفل ان ابرام 
عقد العمل الجماعى يتم كأى عقد اخر تسرى عليه قواعد العقود فى القانون 
المدنى» فيجب ان يكون التراضى بين طرفيه سليما خاليا من العيوب» ويخضع 
فى تفسيره للقواعد العامة فى تفسير العقود. 


() الدكتور محمود جمال الدين زكى فى قانون العمل الطبعة الثالثة سنة 154:1, ص 755 وما بعدها رقم 
. الدكتور ععيد نايل عوض فى قانون العمل الاتفاقى دراسة مقارنة صنة ١54:15‏ ص 18©/2. 


-5597 ب 


والصحيح هو ما نادى به 1(5820 29 فى مقالته بشأن ازدواج الاتفاق 
الجماعى ".. اذ رأى ان الاتفاق الجماعى يعتبر بمثابة تنظيم للعمل صادر من 
اصحاب الشأن انفسهمء ومتى كان هذا التنظيم ينطبق على افراد من المهنة لم 
يشتركوا فى ابرامه. فنكون بذلك امام ازدواج تلتقى فيه فكرة العقد مع فكرة 
القانون إذ ينشئْ فى أن واحد التزامات تعاقدية ويضع تنظيما قانونيا لعلاقات 
العمل التى تدخل فى نطاقه؛ ولهذا التنظيم الذى يتخذ طابع قانون المهنة صفة 
الالزام والعموم والتجريد؛ بحيث يرتب البطلان على كل شرط مخالف 
لأحكامه يكون قد تضمنه عقد العمل الفردى الا أن تكون المبخالة أكثر 
صلاحية للعامل» وتنطبق قواعده على جميع العمال المنضمين نقابة تعستير 
طرفا فيه؛ أو لنقابة تكون ٠.‏ انضمت إليه بعد ابرامه. 


- ويترتب على ذلك أن الاتفاق الجماعى يضع تنظيما لعلاقات العمل 
الفردية مع التشريعات التى تسنها الدولة مع ملاحظة أن التشريع الشامل لا 
يترك للاثتفاق الجماعى سوى دورا ثانويا8). 


ولهذا يجب القول بان الاتفاق الجماعى يشكل - فى مختلف قؤاعده التى 
يتكون منها - عنصرا من النظام القانونى الواجب التطبيق على علاقة العمل. 
بمعنى ان تطبيق نظام قانونى وطنى لدولة معينة ييتضمن فى ذات الوقت 


(') الدكتور محمود جمال الدين زكى المرجحع السابق ص 7/717 - الدكتور نايل ععوض المرجع السابق ص 
124 


عتنا 1/655 .110165 عأو20؟ .3 اع 13 710 .1939 عمومسوع هل عل عالعتادعستها ناع8 لموسط 
.9 .1937.2 غ01 ,بع" اتقنحهها دل عجتاءء اام «متامع تممه 18 عل عنتوتاقاء «متامء مه 
2 80.2 .1 ,2 .م0 عألمة]" بتوموعط 


1 - 


تطبيق الاتفاق الجماعي لتلك الدولة» اى ان النظام القانونى الوطنى يتلازم فى 
تطبيقه مع الاتفاق الجماعى الذى يشكل جزءا منه. 


وقد اعتنق القضاء هذه الفكرة «»» وعلى الاخص لفحص مضمون 
القانون الاجنبى الواجب التطبيقء على الاقل باعتباره شق او ركن فى قاعدة 
الاسناد المتعلقة بقانون مكان تنفيذ العمل. 


وهذا هو ما رددته محكمة استثناف باريس فى حكم حديث لها بتاريخ١‏ 
فبراير سنة 21384 اذ قضت بأن العامل فى مشروع متعدد الجنسية 
والموفد الى شركة وليدة رائسية مقرها فرنسا حيث يمارس نشاطه. ينطبق 
على علاقة عمله القانون الفرنسى لمكان التنفيذ فيما يتعلق بالاثار المرتبة على 
انهاء عقد العمل فى فرنساء وينطبق هذا القانون بما في ذلك الاتفاق الجماعى 
الذى يحكم علاقات العمل الداخلة فى اطاره وذلك استنادا الى أن هذا الاتفاق 
الجماعق يقد جزءا من النظام القانونى المطبق. 


ويمكن أن نتصور تطبيق قانون بلد أجنبى فى نفس وقت تطبيق اتفاق 
جماعى فرنسى2. ولكن اذا اجتمع اتفاق اجتماعى وتشريع» فان البحث يتجه 
بالدسرورة نحو القاعدة الافضل). 


زلف 338 .1973.2 6ت ع2 .1975 .ابتصول .29 5 .ومو 
.70 أعمسك .1969 .ماع00 .8 ع50-كدة") كناه5 80101 عامل1 

.ع1أعطنه عامل 

زيف اع كلا .تطعوالآا عاوكة .375 .2 .1989 أعمساكت 
لفن .6611 0تناء أء .عاق زع50 101011 ,الع3ن) ملا عمأماسة اع جع3©) .للمنزآ لتوع0 


.0 .وآ .86 .2 ,1985 ومتاألع عمسعتحزة 
(2) مايلي رقم (57). 


-7555- 


5- واذا كان الموضوع لا يتعلق باتفاق عمل جماعى؛ ولكن تنطيم2» 
عمل جماعى أى تحويل نصوص اتفاق جماعى الى تنظيم مهنى فى اقليم 
معينء فان الامر يكون مختلفا ولا يجب الخلط بينهماء لاننا نخرج بهذا عن 
نطاق التصرف القانونى؛ أى الاتفاق» لندخل فى نطاق التنظيم «) القانونى 
المهنىء ومع ذلك؛ فان الحل يكون واحداء لانهما يتحدان فى الموضوع”) وهو 
تنظيم علاقات العمل بقواعد عامة مجردة يتحدد على ضوئها مضمون عقود 
العمل الفردية. 


وغنى عن البيان فار الاتفاق الجماعى اضيق نطاقا من تنظيم العمل 
المهنى؛ لانه يقتصر نطاقه على المنظمة او المنظمات النقاببية التى حددها او 
التى انضمت اليه. 


لف .15 .2 ,1938 لتهنلهها عل أدتاهم عل عتعناهتم مع كزه! عل كاتائدمء 5ع1 استعطممى1 

الحا 
(") ومن هذا القبيل المشروعات التى يُخضع فيها العمال لتنظيم لائحى مثل المشروعات العامة وشبه العامة 
والشركات المؤئمة مغل عمال الكهرباء والغاز فى فرنسا والسكك الحديدية؛ فهو تنظيم تشريعى اقليمى تابع 
أساسا من السلطة العامة وييتعد ثماما عن الطابع التعاقدى؛ وتعتبر الجنسية الفرنسية أحد شروط الاستخدام 
فيهاء هذا فضلا عن أنه في حالة ارسال العامل الخارج؛ فان من الصعب القول بأن هذا النظام لم يعد مطبقا 
عليه 


عو" .1 .1] ,زر بوعاها عل حي ومنامء لس زعل كزهآ عل كاتالده© .معة0) ممبرهآ لقمع0) 
.(27 .2 149 .210 .573.2 
الف .1414 .و8 .118 2 .(5) غ عاند'1 أعومنائلة 


:1ثآت_ 

"- ويلاحظ ان بطلان الاتفاق الجماعى لتخلف متطلبات قانون مكان 
التنفيذ لا يحول دون تصحيحه بمعرفة القاضى بوصفه عقدا عاديا ملزما 
ومتى تجرد الاتفاق الجماعى من آثاره الخاصة؛ فانه يندرج فى اطار 
التنظيم القانونى العادى للحقوق؛ ذلك ان ابرام هذا الاتفاق بين اطرافه يضمن 
الى حد كبير الحرية التعاقدية الحقيقية لهم؛ وهى الحرية التى تسمح لهم بامكان 
اختيار القانون المطبق على علاقاتهم؛ وكذلك القواعد المكملة الى تحكم 
العقود بصفة عامة. وهذه المبادئ يمكن أن تسمح بصفة خاصة بتحديد القانون 
الواجب التطبيق على المسئولية التعاقدية التى تقع على عاتق اححد الاطراف 

فى مواجهة الطرف الاخر2"). 


المبحث الثانى 
القانون الواجب التطبيق على الاتفاق الجماعى 


- يجب أن نشير فى هذا الصددء أنه اذا كان الاتفاق الجماعى يعتبر 
بمثابة قانون مادى أوموضوعى: فان تطبيقه الدولى يكون مستقلا بذاته عن 
القواعد التشريعية التى تحكم ©« هذا الاتفاق الجماعى الذى ينطوى على 
عناصر أجنبية» اذ يجب النظر الى الاتفاق الجماعى من زاويتين؛ أولهماء أنه 


20١‏ .46 .هل .1 .573 .عقوط ,1986 ..آ© .ل 1ن18قا نال .كل هه ذأه1 عل كاتكدم© .5 يعو تلمع 
ابل .80.7 .89 .م0 01 ؟ .م موعاممع 


ا 


يعتبر علاقة محكومة بقاعدة قانونية» وقافيهماء أنه يعتدبر قاعدة قانونية تحكم 
علاقة العمل .)١‏ 


وقد ذهب 0268 «رولز,1 سنة 20 ١159‏ أن الامر هنا يتعلق بتنازع بين 
اتفاقات العمل الجماعية التى تحكم النظام الدولى لعلاقة العمل الفردية دون أن 
يتعلق تنازع القوانين فى شأن اتفاقات العمل الجماعية. ذلك أن مسألة القانون 
الواجب التطبيق على ابرام وآثار الاتفاق مسألة نظرية بحتة ولا تطرح اذ 
لا يتحقق أى تنازع اختصاص تشريعى بسبب تخلف العنصر الاجنيى الذى 


يثير هذا التنازع. 


الا أنه عاد فى سنة ١954‏ موضحا أنه اذا نشأ تنازع بشأن القانون 
الواجب التطبيق على اتفاق العمل الجماعى الذى يحتوى على عناصر أجتبية» 
فان الالتجاء الى الطرق التقليدية للاسناد لا يصدم بأية عقبة. 


ويضيف أن العمل قد جرى على أن يحتاط الاطراف بوجه عام ويشيروا 
بأنفسهم الى القانون الواجب التطبيق. وفى حالة عدم تحديده بمعرفتهم يمكن 
استخلاص هذا القانون من اراداتهم الضمنية. ذلك أن المنظمات النفابية لها 
عادة مقر ثابت فى اقليم معين» فيتحدد التشريع الواجب التطبيق بقانون هذا 
المكان أوالمقرء الذى يكون معلوما فيه تماما اقامة وجنسية المنضمين الى 
المنظمة النقابية؛ حيث يجتمعون فيه. ومن ناحية أخرى؛ فان نصوص الاتفاق 


فق المع أهممإقمعامة عل مع لتدنهها عل عجتاءءلامه ممتامع ممه هآ بمعةن .دملا .0 


.43 .ل( 25 .5 .1964 أعمساء 
22 .9 للك 7 ,210 ,260 ,2 .1964 أعمناك - ممناهعء لمم هآ دع03 وملإآ .0 


يرن 2 
الجماعى تنشر بالضرورة فى فرنسا عن طريق ايداعها ') قلم كتاب محكمة 
شئون العمال التى ينفذ الاتفاق فى دائرتها. ومن ثم فان القانون الواجب 
التطبيق على الاتفاق الجماعى يتحدد بقانون المكان الذى تم فيه الايداع وهو 
أيضا قانون المكان الذى أبرم فيه الاتفاق الجماعى©. 


4- ويرى 101356 0 أن اتفاق العمل الجماعى يتميز بالطابع الاقليمى 
أو المحلى الواضح تماماء وهذا الطابع يفترض تطبيق تشريع الدولة التى يجب 
أن ينفذ فيها الاتفاق الجماعى؛ وأن مكان الايداع يتطابق مع قانون مكان 
التنفيذء وبه يتحدد على نحو مؤكد القانون الواجب التطبيق طبقا للنية المشتركة 
للاطراف ويضيف أنه لا عبرة فى هذا الصدد بجنسية الافراد الذين تتكون 
منهم النقابة أو جنسية النقابات أنفسها. 


1- ويرى 65ء5!اندنة6 *»» بوجه عام أن اتفاق العمل الجماعى 
يخضدع من حيث مضمونه و'“لآثاره الى قانون مكان أو أمكنة التنفيذ. 


(9) وفى فرنساء لا يستتبع عدم الابداع بطلان الاتفاق اللماعى 

.630 .8 1962 .500 .+2 1962 .001 5 .00د .وود 
وفى مصرء لا يكون الاتفاق الجماعى ملزما إلا بعد قيده لدى الجية الادارية المختصة؛ ولا يجوز انض دام شير 
المتعاقدين اليه إلا بعد قيده. 
زلف ر260 .2 .1964 ,م0 أعمسء - عاعة اام ممناهع لمم هآ - معن موزرآ لموع0 


.5 .ول2 
29 .اع لازم كعقمهاءال! - انهحديا عل اأعاترهه باق كلتأجاءر كندا عل كاتاكدمء قفا بخ اموسر 


.افلوطئلط اك عااعلممدمداء2 .208 - ”نه طرجنع 
ومشار إليه فى تقرير المؤتمر الدولى التانى للعمل. 231100121 
لذن .363 .2 .1986 "مآ عوطم أهمع تام معام .ودعددة عذه عا 


0 


والواقع أن قانون مكان التنفيذ الاجنبى الذى قد يمتد اليه الاتفاق الجماعى 
له أهميته فى هذا الصدد. فهو الذى يبين - على ما سنرى:22 - موانع تطبيقه 
على علاقة العمل المنفذة فى الخارجء وما اذا كان الاتفاق الجماعى ملزما 
ونافذا فى هذا المكان أم لاء 


-٠‏ وفى خصوص أهلية ابرام الاتفاق الجماعى؛ فقد اتجه كل من 
60001 وملا )4ه جنووطء5 "© الى خضوعها لقانون الموطن سواء 
كانت هذه الاثفاقات موقعة من أفراد العمال أو النقابات المهنية. 

ومع ذلك يفرق 21115:0568دة) 0 بين الاتفاقات الجماعية الموقعة من 
أفراد العمال» فهذه يحكمها قاا..ن مكان العمل. وبين تلك الموقعة من النقابات 
أو الجمعيات المهنية» فتخضع للقانون الذى اعترف بهذه النقابات والتى تكونت 
تلك النقابات بمقتضى أحكامه. 


-١‏ وفيما يتعلق بشكل الاتفاق الجماعى» فان فكرة شكل العقد يحكمه 
قانون مكان الابرام الذى اعتنقه الشراح الغربيون» عارضها 568ك15آنمتة© 
الذى اعتد بقانون مكان العمل العادى ©). 


- ويلاحظ ان بعض المهن منظمة تنظيما دوليا. سواء من جانب 
العامل او رب العملء اذ يتم ممارسة المهنة فى عدة اقاليم مثل النقل البحرى 


(١)مايلى‏ رقم 15. 
2 ,3 8 .م0 ..وعمدة مهم عاك 
20 .2 ,8 .م0 .. بودمهدة عدم عات 


زلف 2 .2 .م0 تومه بوط 0106 


شه 


والنهرى والجوى والسكك الحديدية. وحتى الطرق التى تخترق اقاليم مختلفة؛ 
ذلك ان تنسيق ظروف العمل فيها يتطلب ابرام اتفاقات مهنية تشمل مشروعات 
عدة بلاد؛ وهذا هوالحال فى نطاق المجموعة الاوربية فالاتفاقات الجماعية فى 
هذا الصدد تبدو أداة ملائمة لتوحيد ظروف العمل فى بلاد المجموعة»: ذلك ان 
الروابط القائمة بين النظم المهنية سواء بالنسبة للعمال او أرباب الاعمال تسهل 
ايرامهاد"). 


-١‏ ان اتفاقية التأمين الاجتماعى لملاحى نهر الرين المؤرخة 7 يوليه 
سنة ١15٠‏ تعتبر معاهدة دولية من حيث الشكل ولكنها من حيث طريقة 
اعدادها ومضمونها تبدو أنها إتفاق جماعى للادخار لتنظيم المهنة دولياء 
وقانون التأمين الاجتماعى المطبق على ملاحى نهر الرين هو قانون مقر 
المشروع الذى يعمل الملاح لحسابه0». (وهذا على خلاف الاختصاص 
التشريعى فى الاتفاق الاوربى بشأن العمال المهاجرين حيث يوجب الاسناد 
الى قانون مكان التنفيذ). 


-١4‏ وهناك اتفاق جماعى آخر فى صورة معاهدة دولية يتعلق بالتأمين 
الاجتماعى الاوربى لعمال النقل الدولى المؤرخ 4 ليولية ١157‏ والموقع فى 
جينيف؛ اذ يعتنق قانون مقر المشروع بوصفه القانون الواجب التطبيق عند 


التنازع ©. 
زلف .1.2 .م0 أعملااه - دمتاهع تممه هآ معد مور لتمرون 
زفق .110.8 262 .5 .م0 معقك مورآ لمدرع 


زف .29 .3810 .262 .2 .م0 معمع ومبر] لتومع 
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ان وضع اتفاق جماعى لنظام دولى يؤدى الى قاعدة موحدة لتنازع 
القوانين. أو توحيد نظم العمل فى مهنة معينة على النطاق الدولى00. 


المبحث الثالث 
الاتفاقات الجماعية وتنازع القوانين 
فى ضوء فكرتى الاقليمية والامتداد عبر الحدود 


5- لما كان لاظرائن الاتفاق الجماعى تحديد نطاق تطبيقه فيى.. لمان 
دون اى قيد على حريتهم فى ذلك؛ ولهذا يجب ان نعرض فى هذا الصدد لاثر 
الاتفاق الجماعى؛ الفورى والملزم على علاقة الدولية فى ضوء فكرة اقليمية 
الاتفاق الجماعى او امتداده عبر حدود الاقليم الذى تم ابرامه فيه» مع الاشارة 
الى تطبيقات من احكام القضاء التى تبينت مبدأ اقليمية الاتفان وتلك التى 


'عتنقت مبدأ امتداده. 


واذا كان يجوز تطبيق الاتفاق الجماعى خارج الاقليم الوطنى فانه يجب 
بيان موانع تطبيقه عبر الحدودء ومدى امكان استبعاده او النزول عنه - فى 
بعض النظم - من جائب الاطراف. 


00١‏ اأميل نا مصهل كعاتم انيدل اء ممناء تك نز عل ,كذو! عل كاتائهه0) .جعة© .ملآ لمتدع6 
151 .150 .810 573 .كه .01 .ل التقنادن بال 


11ت 


ونتصدى بعد ذلك الى بيان كيفية حل التنازع الدولى للاتفاقات الجماعية 
الصادرة من نظم قانونية مختلفة؛ متى كانت كل منهها تدعسى لنفسها 
الاختصاص بحكم نفس علاقة العمل على اساس ان هذه العلاقة تدخل فى 
مجال سريائها المكانى. وتحديد القواعد الواجبة التطبيق لبيان نطاق تطبيق هذه 
الاتفاقات من حيث المكان بالنسبة لعلاقة العمل. 


ويرتبط بهذه المسألة التطرق لبحث مدى سلامة فكرة اقليمية الاتفاق 
الجماعى. 

واخيرا نوضح وسيلة حل التنازع بين الاتفاق الجماعى وعلاقة العمل 
الفردية وكذلك التنازع الذى قد يحدث بين الاتفاق الجماعى وقنانون اجتماعى 


اجنبى. 


اقليمية اتفاق العمل الجماعى وعلاقة العمل الفردية: 

5- نصادف عادة فى الاتفاقات الجماعية للعمل شرطا بمقتضاه يكون 
للاتفاق الجماعى نطاق تطبيق اقليمى محضء فهو ينطبق على جمييع أرباب 
الاعمال والعمال الداخلين فى اطار هذا الاقليم - بشرط ان تدخل علاقة العهدل 
فى نطاق التطبيق المهنى:" للاتفاق الجداعى وهذا هو شأن الاتفاق الجماعيم 
الفرنسى للبنوك او للصناعة الكبمياوية فان تطبيق مثل هذه الاتفاقات الجساعية 
)١(‏ واشتراط اندراج علاقة العمل فى اطار التطبيق المهنى للاتفاق الجماعى يقيد من ندلاق تدليقه لأنه تيقاك 
مقصور! على العمال الذين يمارسون المهنة التى ابرم الاتفاق من اجلهاء ف اذا :, «برام لتاناتين أولهما يعاق 
بتعسميم الأزهاء والثانى يض حياكة أزياء النساء؛ فان الحكم الذى, يطبنى أحد هذين الانفافين نيب أن .سيب 


قراره يبيان أن مشروخ رب العمل ينتمى على وجه المتصوص لل أى من الب موعتين الوقتين. 
-13© 5015 .00567 . 825181165 5لهة عم مه - 133 - 2 - 1939 .لوط مم0 .939 محم ؟ .حرق 
(497 8 1461 يعم؟ ملظ .1961 كه تل ملتميمم 


لاا 


يتحدد نطاقه بالاقليم الفرنسى7). ويسثتيع ذلك ان مشكلة تنازع القوائين 
الدولى0» لا تثور فى موضوع الاتفاقات الجماعية المشار اليهاء فينطبق اتفاق 
جماعى فرنسى فى فرنسا واتفاق جماعى فى المانيا” والاتفاق الجماعى 
الاقليمى على هذا النحوء يستبعد اعمال الاتفاقات الجماعية الاجنبية©). 


ويرى ؛6نزه2[16 © ان اقليمية الاتفاق الجماعى الفرنسى موؤداه انه لا 
يجوز للاتفاق ان ينتج اثرا خارج الاقليم الذى يكون ملزما فيه؛ على اساس 
ارتباط التشريع الفرنسى ارتباطا وثيقا بتأمين التجارة والصناعة؛ وبالحركة 
النقابية فيهاء ويضيف ]120051518 «© ان الاتفاق الجماعى يعتبر بمثابة تنظيم 
لائحىء اقليمى - بحسب الاصل مزودة بقوة ملزمة؛ ولا يتعدى حدود الاقليم 
الذى صدر فيه. ولا يخاطب الا العاملين وارباب الاعمال الخاضعين لقوانين 
'بوليس العمل" فى نفس الاقليم. 


)١(‏ ويمكن لأطراف الاتفاق الجماعى تحديد نطاق تطبيقه بكل اقليم الدولة ويطلق عليه فى هذه الحالة اتفاقا 
جماعيا قوميا. ويسمى اتفاقا محليا اذا ارتبط يمنطقة معينة من الدولة. 
(1) ومع ذلك يمكن أن يمدث تنازع داخلى بين الاتفاقات الجماعية متى كانت نفس عملاقة العمل تدخخل محال 
تطبيق عدة اتفاقات جماعية؛ سواء من حيث النطاق الزمنى أو من حيث النطا قالاتليمى أو المهنى ويكفى 
عدم تحقق أى من هذه الشروط لانتفاء التنازع الداخلى بين الاتفاقات المذكورة. ويتجه الرأى الراجح فى حل 
هذا التنازع الداخلى الى تطبيق الاتفاق الجماعى الذى ينطبق نصوصه على الشق الأكبر من عسقود العمل 
السارية فى المنشأة مع مراعاة ما إذا كان الأطراف قد قصدوا استبعاد أحد الاتفاقات الجماعية. 
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ا 


وعلى ذلك؛ اذا كان تنفيذ عقدة العمل فى فرتساء فانه لا يجوز استبعاد 
عقود العمل الفردية من الخضوع الاجبارى للاتفاق الجماعى2». 

ولهذا يتعين تركيز علاقة العمل لبيان ما اذا كانت تدخل فى النطاق 
الاقليمى للاتفاق الجماعى بالمعنى المشار اليه ام لا 


-١١‏ ويمكن الاشارة الى حكم حديث لمحكمة النقض الفرنسية» طبق مبدأ 
اقليمية:الاتفاق الجماعى؛ وتتحدمل وقائعه فى حدوث نزاع متعلق بالمندوب 
العام. الغساعد لشركة فرنسية تمارس نشاطها فى ميلانوء وكان رب عمله 
شركة فرنسية لصناعة الزجاج: ويحتوى الاتفاق الجماعى لصناعة الزجاج 
على شرط عدم المنافسة؛ وكانت تمنح - طبقا لما استقرت عليه العادة - 
تعويضا معادلاء مقابلا للفترة الزمنية التى يلتزم بها العامل بعد انتهاء عقده 
بعدم ممارسة اى نشاط مهنى فى خدمة منافس آخر خلال مدة معينة (ستتين) 
وقد تم الاستغناء عن المستخدم المذكورء فاقام الدعوى بطلب الحكم له 
بالتعويض سالف البيان» وانحصر مقطع النزاع فى معرفة؛ ما اذا كانت 
الاتفاق الجماعى للزجاج ينطبق عليه عندما كان يعمل فى ايطاليا ام لاء وقد 
حسمت محكمة التقض هذه الصعوبة؛ واوردت فى مدونات حكمهاء ان 
الاتفاق الجماعى لا ينظم علاقات العمل بين ارباب العمل والعاملين الا فى 
الاقليم الام0». واستخلصت المحكمة من ذلك ان الاتفاق لا يحكم عقد العمل 


زلف .5 إلا 2 اتقتنقها عل أدتأممه نال عتعناوء: هآ ,أعامه/ا دعسن عول 
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كرا 1ن 


الى هذا الاتفاق للمطالبة بأى تعويض مقابل يجيزه. 


وقد استهدف هذا الحكم للنقدء ذلك ان التعويض المنصوص عليه فى 
الاتفاق الجماعى قصد به اصلاح الضرر الذى يصيب العامل بسبب شرط 
عدم المنافسة الذى يجب ان يكون منتجا لاثاره فى عدة بلاد اوربية وكذلك فى 
فرنسا. اذ يحدث فى الواقع - على ما سنرى - 22 ان الاتفاقات الجماعية 
الفرنسية تحدد بذاتها نطاق تطبيقها الذاتى حتى ولو كان العمل منفذا فى 
الخارجء كما هو الحال فى وقائع النزاع المشار اليه ©. 


وقد اكدت محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 
4 © ضمنا النطاق الاقليمى للاتفاق الجماعى اذ رفضت تطبيق هذا 
الاتفاق الجماعى على عامل اوفد للعمل فى اقليم اجنبى. 


- ومع ذلك يجوز ان يؤدى العمل بصفة مؤقتة فى الخارج تنفيذا 
لعمل اصلى ويمارس رئيس المشروع حقه فى الادارة والاشراف على العامل. 
وذلك عندما يوفد هذا العامل للعمل فى هذه الظروف خارج النطاق الاقليمى 
للائفاق الجماعى؛ ففى هذا الفرض لم يحدث ثمة تغيير فى تركيز علاقة العمل 
اذ يظل العامل مرتبطا بالمشروع الاصلى الذى يخضع للاتفاق الجماعى دون 


.)51١( ما يلى رقم‎ )١( 
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)لات 


تغيير فى المركز القانونى للاطراف «2 ففى مسائل العمل يعتبر الايفاد بمثابة 
استثناء من مبدأ الاقليمية. وبهذا يمكن أن يكون الطابع الاقليمى للاتفاق 
الجماعى أكثر مرونة» أو بعبارة أخرى فهى اقليمية مخففة. اذ يرد عليها 
بعض الاستئناءات (). كى يتمكن هؤلاء العاملون من الاستمرار فى الاحتفاظ 
بحقوقهم المكتسبة المنصوص عليها فى الاتفاق الجماعى الذى يحكمهم» والذى 
أبرمث عقودهم أصلا فى ظله؛ مثل الاتفاق الجماعى الخاص بالادخار 
وتعويض الفصل. دون أن يؤثر على هذا التطبيق أى اتفاق جماعى أجنبى أو 
قانون أجنبى فلا يفقد العامل حقوقه نتيجة لهذا الايفاد0) وفى هذا الاتجاه يشير 
همع طدوس1 أن العمل العارض أوالاستثنائى المنفذ فى الاقليم الوطنى بمعرفة 
أجنبى لحساب رب عمل أجنبى لا يخضع للاختصاص التشريعى لاتفاق العمل 
الجماعى الألمانى أوالايطالى السارى فى كل مكان العمل. 


4 ورهذه المرونة تؤدئ من ناحية أخرى الى امكان تطبيق نصوص 
الاتفاق الجماعى للشركة القابضة على فروعها التى تمارس نشاطها فى 
الخارج 5). وهذا هو ما قضت به الدائرة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية 
فى حكمها الصادر فى ١5‏ مارس سنة ١159‏ من أن الاتفاق الجماعى المبرم 


بف .أقناة8 عاه1ة .338 ,2 .04.1976 .نااعظه .19735 .ابلمدآ 29 05971 .وكة0) 
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ا 
بمعرفة الشركة الأم ينطبق على عمال الفروع «©. ويمكن اعتبار هذه الحالة 
بمثابة تنظيم ملائم بين اتفاقين جماعيين أحدهما وطنى والآخر أجنبى ©. 


-٠‏ ولكن قد يحدث أن يوفد العامل خارج المنشأة تنفيذا لعقد عمل 
خاص بهء لا يتفق مع نصوص الاتفاق الجماعى» ففى هذه الحالة لا يخضع 
لهذا الاتفاق لاحتمال خضوعه لتطبيق الاتفاق الجماعى السارى على مركز 
المشروع الجديد5. 


-١‏ ولا يعتد فى شأن تطبيق الاتفاقات الجماعية بجنسية العامل؛ ذلك أن 
فكرة الاقليمية - كما أوضح مضمونها... 0360 1.8/08 061810 - لا تعنى 
الا معرفة ما اذا كانت الشروط الى يتضمنها اتفاق العمل الجماعى تنطبق 
على ظروف العمل فى جميع المشروعات الفرنسية أو الأجنبية المنضمة 
للتنظيم المهنى الموقع عليهاء أيا كانت جنسية عمال هذه المشروعات. 


ومع ذلكء كان مكان ابرام عقد العمل له أهمية مؤكدة فى القانون 
الفرنسىء فاذا كان للمشروع نشاط خارج فرنساء فان العمال الذين يمارسون 
عملهم فى الخارج لا يستفيدون من الاتفاق الجماعى متى تم استخدامهم فى 
الخارج» وعلى العكسء فانهم يخضعون للاتفاق الجماعى؛ متى كان قد تم 
استخدامهم فى فرنساء وتم ايفادهم مؤقتا للخارج. بل أن الاتفاق الجماعى 
الفرنسىء ينطبق حتى على العاملين الدائمين فى الخارج متى كان عقد العمل 
زلف 5 54 .2 ,1959 .506 .101 
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كاد 
قد أبرم فى فرنسا. وكذلك فان العمال الذين تم استخدامهم فى فرتساء 
والموجهين للعمل فى الخارج؛ فان المشروع يستطيع أن يطلب استفادته من 
الامتداد الاقليمى للاثفاق الجماعى الممنوح اختياريا بمعرفة الجمعية العامة 
لنظم معاشات الكوادر (2. 


والواقع أن غالبية الاتفاقات الجماعية الفرنسية اقليمية يقتصر نطاق 
تطبيقها على مكان تنفيذ العمل فى فرنساء 

وعندما تخلو الاتفاقات الجماعية من بيان نطاق تطبيقها المكانى ولا يمكن . 
استخلاص ارادة ضمنية للأطرافء؛ فانه يمكن القول - أن هذه الاتفاقات لا 
تحكم الا علاقات العمل المنفذة فى الاقليم». 


1- ويرى أعطه130 .1/4 20؛ أنه ينبغى ألا تخطئ فى فهم مدلول هذه 
الاقليمية» فتواعد الاتفاق الجماعى فى اقليم ما تكمل القواعد القانونية فى 
القانون الداخلى لهذا الاقليم؛ ومن ثمء يكون لها فى الخارج ذات الآثار المتعلقة 
بالقواعد الآمرة الأخرىء بمعنى أنها تسرى فى الحدود التى يرسمها القانون 
الدولى الخاص لكل من هذه البلاد المختلفة» وهو يضيف أن قواعد الاتفاق 
الجماعى لا تعدو فى الغالب الا أن تكون شروطا تمثل الحد الأدنى للحماية؛» 
ومن ثم يستطيع الأطراف بوصفهم أفراداء وضع شروط أكثر فائدة للعاملين» 
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اه 

...هذا يعنى أن الأطأراف في القانون الداخلى يستطيعون مخالفة الاتفاق 
الجماعى لمصلحة العاملين بمقتضى اشتراطات فردية» تكون أكثر سخاء 
بالنبسبة لهم ولا يتحقق فى هذه الحالة ثمة ضرر من أن القانون الذى يحكم 
عقود عملهم الفردية يمارس ذات المخالفة؛ فاذا كان القانون الأجنبى للعقد 
مكمل بمقتضى اتفاق جماعى فى نفس البلدء فلا يوجد ثمة عقبة من تطبيق هذا 
الاتفاق الجماعى بذات حدود القواعد التشريعية الأجنبية الأخرى» وعلى ذلك» 
اذا كانت عقود العاملين الأجانب فى الفروع فى دولة "8" يكملها فى بعض 
النقاط الاتفاق الجماعى فى دولة "8" بالمفهوم الأكثر صلاحية الذى لا 
تستوجبه القواعد القانونية الآمره او الجماعية فى .':#* .ومن ثم. فان نصوص 
الاتفاق الجماعى فى "8" هى التى تحدد مضمون العقود الفردية حتى فى اقليم 
اد 


4 7- وفى الواقع» يجب تحليل كل شرط من شروط الاتفاق الجماعي 
على حدة» والبحث عن نطاق تطبيقه الصحيح «2؛ فالبعض من هذه الشروط 
له طابع اقليمى أو عينى؛ مثل تلك التى تنظم العمل فى مجموعه أو تنشئ 
نظاما معينا - والبعض الآخر له طابع شخصى مثل الشروط التى تمنح امتياز 
الأقدمية فى المشروع ©. أو تنشئ نظاما للادخار يتسم بالطابع الشخصى 
أوالممتد (اشتراك نظام التقاعد). أوتلك التى تتضمن مزايا مثل التعويضات 
المختلفة ويجب اذن أن يتمتع هذه الشروط الشخصية بتطبيق يمتد خارج 


)١(‏ ,5 ,1985 بلع معفممتناء اء امذ عمد .22 مع3© دملزنآ عماماهة اء معدن مآ لسورعن 
,69 .ول 
22 .6 .810 -373 يعوو .1968 .01 .1 .1نة9هها نل عل دع دأه1 عل كاتاكده© .5 ععتلم8 


5554 - 


الاقليم؛ فتمتد الى العمل المنفذ فى الخارج ©). بل انه يمكن أن يتحقق 
النموذجان من الشروط داخل اتفاق جماعى واحد. بمعنى أن الاتفاق الجماعى 
قد يجمع فى آن واحد بين الشروط الممتدة التى تولد حقوقا شخصية وبين تلك 
التى تعتبر تنظيما للعمل لها طابع اقليمى بحت. 


امتداد اتفاق العمل الجماعى وعلاقة العمل الفردية: 

- قد يتضمن الاتفاق الجماعى شروط تطبيقه الخاصة؛ وفى سبيل 
ممارسة هذه السلطة ذات الطابع التشريعىء؛ فان الأطراف المساهمين فى 
الاتفاق الجماعى» يستطيعون النص فيه على قواعد اسناد خاصة. 


وقواعد الاسناد المشار اليها هى بذاتها المخصصة لتحديد النظام 
القانونى الوطنى؛ إذ من غير المنطقى أن يعامل الاتفاق الجماعى؛ وهو جزء 
من النظام القانونى المطبق على علاقة العمل على نحو مغاير عن النظام 
القانونى ذاته). 


واستنادا إلى ما تقدم؛ يجوز للأطراف أن يتفقوا على تطبيق الاتفاق 
الجماعى على عمل ينفذ فى الخارج. وذلك يهدف ضمان المزايا المقررة 
للعامل فيه وهى مزايا قد يخلو منها القانونى المحلى الأجنبى الذى ينفذ 


العمل فى اطاره. 
00 ."10881 2 لطعلا اللعتائع ممه (2؟ اق علتاتامة عقنا أده 5علممعع؟ 5ع1 كوأره5" 
إن .810 .1 .573 عدو" .01 ,ل اتهلاهتا نك كل دع كته! عل عاتائده") .2 عم 1لم80 


ويلاحظ أن الاستاد الارادى أو الاختيارى الى الاتفاق الجماعى الفرنسىء يمكن أن يفسر على أن ,كثابة قرينة 


ضمنية تشير إلى اتصاص القانون الفرنسىء بوصفه قانون الإرادة. 


داة عت 


ويمكن أيضا أن يشير عتقد العمل الفردى صراحة إلى الاتفاق 
الجماعى حتى ينطبق فى الخارج (© وبهذا يتم الامتداد الاقليمى للاتفاق 
الجماعى ويعد ذلك اعترافا بقدرة الإرادة فى مد نطاق الاتفاق الجماعى الى 
الخارج (2. 


1 - وكذلكء» فإن الاتفاقات الجماعية تعرف أحيانا نصوصا تطالب 
بتطبيقها الذاتى على العاملين الموفدين خارج فرنساء بغية استفادة العامل 
من مجموع الحقوق أو بعضها المضمونة بالاتفاق الجماعى. وعلى الأخص 
تلك التى تتعلق بالأقدمية فى المشروع المعاش والادخار. رغم كون مكان 
تنفيذ العمل فى خارج الائليم وهذا هو ما ينص عليه الاتفاق الجماعى 
لصناعة الزجاج الذى ينطبق على الايفاد المؤقت خارج فرنساء للاحتفاظ 
خلال فترة الايفاد بالمزايا والضمانات الناشئة عن الاتفاق ويمكن تشبيه هذا 
الاتفاق الجماعى بالنظام الشخصى "6550231 5:51" الذى يتيع العامل 
خارج الاقليم. 


وهذا هو الحال بالنسبة للاتفاق الجماعى الفرنسى للمعاش والادخار 
المؤرخ ١54‏ مارس سنة 211417 الذى ينص فى المادة 1/77 منه على انطباقه 


2 ,8337 ,1966 ولمج8 باهذ عمد 82 وأعووط .اتقنهنا دل .كل عل عاته]' .81 جومكعط 
.6 .110 
نيفق 17و اعم مكناء أ أقاء5 أذه:2 .معج© توزآ علأماهمطة أ مع02 ملآ لمع 
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بصفة ملزمة على العمال الذين يعملون خارج فرنساء لحساب مشروع 
فرنسى يمارس نشاطه فى فرنساء متى كان عقد العمل قد أبرم فى فرنسا0. 


وقد.طبقت محكمة النقض الفرنسية فى حكمها الصصادر فى 5 نوفمبر 
سنة ١155‏ () الاتفاق الجماعى الفرنسى على مندوب تجارى فرنسى يمارس 
عمله فى أمريكا الجنوبية. 


ويلاحظ أن المحكمة فى الدعوى المشار اليها قد تمسدكت بالطابع 
المؤقت لايفاد الممتل التجارى فى الخارج؛ وكان ذلك غير منتّج فى النزاع» 
لأن الاتفاق الجماعى الوطنى الخاص بالادخار والمعاش والمؤرخ ١4‏ 
مارس سنة ١147‏ يعالج بذاته حالة العامل فى الخارج دون اشتراط الطابع 
المؤقت للايفاد©»). 


كما طبقت محكمة النقض الفرنسية فى حكمها الصادر فى ٠١‏ يوليه 
سنة 19159 اتفاق جماعى فرنسى على الرغم من تتنفيذ العمل فى 
السعودية. 


0" - ولا يجب الخلط بين تطبيق الاتفاق الجماعى خارج الاقليسم» 
والأخذ فى الاعتبار بالواقع الحاصل خارج الاقليم. وعلى ذلك؛ فان العامل 


0 .2 .م0 .. جموموع12 
إلف .عتاامء12 .لماك غأ710 ,366 .2 ,1960 2016© عه 
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زفذ .916 .731.810 .2 .(4) ) .1959 قا [أنظ 


د اهم 


الذى مارس العمل عدة سنوات فى الخارج. فى مشروع أو مجموعة 
شركاتء ثم عاد إلى فرنساء يمكنه أن يطالب بأقدميئه فى المشروع؛ وهو 
يتوقف ليس فقط على قيام العامل بالعمل هذه المدةء ولكن على وجود شرط 
اتفاقى أو آخرء يعتد باحتساب مجموع أنشطته فى المشروع20. 


- والخلاصة أن الحقوق الناشئة عن الاتفاق الجماعى تستمر 
مطبقة طبقا للقانون الفرنسى منذ الوقت الذى يعتبر فيه جزءا من المشروع 
دون أهمية معرفة مكان تنفيذ العمل إذ ينطبق الاتفاق الجماعى بشأن 
المسائل التى ينظمها فى الحدود التى يحك: فيها رب العمل سواء لأن هذا 
الأخير يرتبط به بصفة شخصية» وسواء لأن الاتفاق الجماعى الممتد يكون 
مطبقا بذاته2»). 


موانع تطبيق الاتفاق الجماعى فى الخارج: 
4 - ومع ذلك» فان تطبيق الاتفاق الجماعى فى الخارج مشروط بألا 
يتعارض مع نصوص النظام العام المحلى الأكثر صلاحية للعامل7. 


كما أنه يصعب التخلص من قانون مكان العمل؛ عندما يحدد هذا 
القانون آثارا قانونية آمرة مثل تلك التى يرتبها الاتفاق الجماعى على عقود 
العمل الفردية؟». ويجب على الاتفاق الجماعى الدولى احترام قوانين الدول 


0 ممع لئا5 معفم متناء أء ,لتعاهز ,عند 21 ,مع0© المبزآ عمتماهة اء جعة0) .سميزآ لمدرء‎ )١( 
ه80 ,© 09 .2 عع ألم ,69 .20 .85 ,2 ,1985 «متائلء‎ 6. 
لفل ,210.6 , .و0 .5 عمعزلمه‎ 
800166, نفل .6 .810 ).م0‎ 
إن من‎ 


ات 
الأجنبية الآمرة 0 التى يمكن أن تلقى تنفيذا جماعيا فيها حتى لا يصطدم 
بالاختصاص المانع لكل دولة تملك وضع تنظيم فى اقليمهاء وكذلك؛ فان قانون 
مكان التنفيذ لا يقبل الأثر الملزم للاتفاق الجماعى على عقود العمل الفردية 
متى كان هذا القانون يتطلب توقيع ممثلى النقابات على الاتفاق. وهو ما لم يتم 
مراعاته0". اذ يكون الاتفاق الجماعى قد افتقد شروط صحته وبالتالى تجرد 
من أثره القانونى الذى يتطلبه قانون مكان التنفيذ. 


كما يثور فى هذا الصدد بوجه عام مشاكل التكييف أو النظام العام©. 
وعلى سبيل المثال فان التشريع الاسبانى يكيف الاتفاق الجماعى فى صورة 
شكل قانونى يجب انكار تطبيقه فى فرنساء أو كان هذا الاتفاق الجماعى 
يعتبر بمثابة تشريع أجنبى يصطدم بالنظام العام فى فرتسا. 


وفى بعض النظم مثل النظام الانجاوسكسونى؛ يستطيع الأطراف فى 
عقد العمل الفردى استبعاد تطبيق الاتفاق الجماعى؛ وفى بلاد أخرى مثل 
سويسرا يجوز للأطراف النزول عن حقوقهم المضمونة بالاتفاق الجماعى 
بعد شهرين من نهاية الخدمة. وهنا يتوقف الحل على قانون مكان التنفيذ 
لمعرفة مدى امكان العامل ورب العمل استبعاد تطبيق الاتفاق الجماعى فى 
عقود عملهم الفردية؛ أو لمعرفة مدى امكان أى منهما النزول عن الحقوق 
المقررة له بموجب الاتفاق الجماعىي2. 


0 يل )نمل ع1 مسقل د5عاترمائيد'ل أء كموناء ل تسساز عل ركأه! عل قاتاكهه© .معقك ومبريآ لمورون 
.6 .2 .147 .210 .573 عوة7 .1 .ل لتوكهنا 
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-٠٠‏ وهذه المبادئ أكدها القضاء الألمانى فى عصر 17/66 فى 
العديد من أحكامه. 

وقد صدر أول حكم من محكمة صناعة عأءطا.1ً فى ١5‏ ديسمبر سنة 
575,©, ويتعلق باثنين من العاملين الفنيين أوفدا بمعرفة مؤسسة بناء ألمانية 
الى فروعها فى تركياء وقد ارتبط الأطراف باتفاقيه جماعيه ألمانية كانت 
تنص على الأخص على أجازات مدفوعة» وقبل الرحيل الى تركياء أبرم 
العاملان مع المؤسسة الأم عقودا فردية تتلاءم مع الظروف ولكن دون النص 
على الأجازات المدفوعة؛ ومع ذلك: فان المحكمة سلمت العاملين يحقها فى 
هذه الأجازات المدفوعة؛ استنادا الى أن العقود الفردية للعمل فى الخارج لا 


57 


تمس نصوص الاتفاقية الجماعية؛ فهذه الاتفاقية تبقى مدمجة() فى علاقاتهم 


وطبقا لأحكام القانون الفرنسى ييطل النزول عن الاستفادة من الاتفاق الجماعى غحلال نفاذ علاقة العمل. 
.9 .210 344 .2 ,.1ز0.م0 عجومءط 

)١(‏ اذ يجوز للأطلراف اختيار اتفاق جماعى لادماحه فى عقد العمل الفردى بوصفه شرطا تعاقديا صحيحا 
.م0 .... وزه! عل عاتالمهء عع 1ل0) وعاطقلهم؟ 5ع أاعأناعدئئممه كممناقانمتاة عل عن 3 
.(45م0ل2 
والأخذ بفكرة ادماج قواعد الاتفاق الجماعى فى بقد العمل الفردى يستتبع القول ببقائها تنظم هذا العقد 
الأخير رغم الغاء الاتفاق المماعى لأنهاء أصبحت بنودا عقدية أسوة بسائر بنود عقد العمل الفردى الاتفاقية. 
غير أن جانبا من الفقه يرفض فكرة الادماج وبرى أن العامل يستطيع المطالية ببنود الاتفاق الجماعى 
4 +806 نم0 8 ث3 ئناوم 5313112 3]"حتى اللحظة التى يتوقف فيها الاتفاق المشار إليه عن انتاج آثاره. 
اعم تراءع مسد ) اعللء عتتسلممم عل عكدعه 3 متااع تممه 193 00 1ئاع80021 نلق كعطقاوعم برعم 
.(1984 ممتاتلء عمعازنه1 .[نهتد نل .ل 
ومع ذلك أعذت محكمة النقض الفرنسية ضمنا بفكرة الادماج» فقضت فى 017 نوقمبر سئة 19171 
بأن "الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون حين طبق الاتفاق الجماعى الافريقى الغربي 
الفرنسى "(4.0.57) الذى يشير إليه عقد العمل وقت إبرامه دون الاعتداد بالظروف التى استجدت نتيجة 
للتغبير اللاحق لمكان العمل والتى تمعل الاتفاق غير منطيق وتجعل علاقة العمل بعيدة عن قرواعده؛ ذلك 


حت :78 ب 


التعاقدية وأضافت المحكمة أن الخصوم كان يمكنهم بالنسبة لهذا العمل مخالفة 
الاتفاق الجماعى الذى تتجرد من قوته الملزمة خارج ألمانيا وهو ما لم يحدث 


فى الدعوى(3). 


وقد اعتنقت محكمة عمل الريخ فى مناسبتين ذات الفكرة بشأن آثار اتفاق 
عمل جماعى فى مسألة دولية؛ وكان الأمر يتعلق فى الدعوى الأولى7» بخبير 
كيمائى التحق بالعمل فى ألمانيا ثم فى سويسرا فى مصنع لنفس الشركة 
الألمانية» وكان عقد العمل الأصلى يحتوى على شرط عدم المنافسة» وعقب 
ابرام العقد ولكن قبل رحيل العامل الى الخارج أبرم اتفاق جماعى فى ألمائيا 
حرم مثل هذا الشرط؛ وقد توقف نشاط الفرع فى سويسرا بعد مضى بعضص 
الوقت على ممارسة العامل نشاطه فى هذا الفرع؛ والتحق عندئذ بخدمات 
شركة سويسرية تنافس رب العمل القديم»؛ وطلب من القضاء أن يثبت أنه لم 
يعد مرتبطا بشرط عدم المنافسة المدرج فى عقد عمله السابقء وصدر الحكم 
استئنافيا لصالحه للأُسباب الآتية:- 


أن هذا الاتفاق اللجماعى الذى ارتبط به الأطراف انما كان يسبب تنفيد عقّد العمل فى مكان معسين وقت 
ابرامة”. 
.(عتلامء ومساة عامم دا 360 .5 .1975 الى برع ) 
وإذا كانت محكمة النقض الفرنسية قد سايرت الحكم المطعون عليه واعندت ضمنا بفكرة الادماج إلا 
أنها اعتبرت أن القوة الملزمة للاتفاق الدماعى المدمج فى عقد العمل قد زالت لأنها كانت مرتيطة كان 
تنفيذ معين وقت ابرامهء وقد تغير هذا المكان فى وقت لاحق. 
زلف .0 310 .122 - 121 .2 .م0 سساععلدمي] ,1926 عوطمعءء<1 15 
زلف .0 880 122-123 .2 نم0 استعطموى] 1929 معمع7 20 


ادكهم 

ان الاتفاق الجماعى الذى تم بعد ابرام العقدء وكان الأطراف فى هذا 
الوقت ما زللوا فى ألمانياء وخاضعين له يقضى بعدم صحة هذا الشرط؛ وطبقا 
للارادة التعاقدية للنُطرافء؛ فان خدمات المدعى فى سويسرا لا تعتبر الا 
امتدادا لنشاطه السابق فى ألمانياء وأن عقد العمل يستمر منذ ذلك الحين 
محكوما بالقانون الألمانى» وعندما انتقل تنفيذ العقد الى سويسراء لم يعد الشرط 
المتنازع عليه يشكل جزءا من العقد الفردى؛ اذ كان قد أصبح عديم الأثر 
بمقتضى القوة المازمة للاتفاق الجماعى؛ ومؤدى هذا أن القوة الالزامية 
للاتفاق الجماعى الألمانى - الخاص بتحريم شرط عدم المنافسة - امثدت عبر 
حدود الريح. 


والحكم الآخر لذات المحكمة » ويتعلق بالعاملين الألمان الذين يقيمون 
فى سويسراء ويعملون فى محطة 021 06 8800156» وهى المحطة الكائنة 
فى سويسراء والتى تعتبر جزءا من سكك حديد الريخ؛ وكانت عقود عملهم 
خاضعة للقانون الألمانى وللاتفاق الجماعى المعمول به بالنسبة لكافة عاملى 
السكك الحديدية الألمانية» وقد طالب العمال بتعويض خاص مدرج فى الاتفاق 
الجماعى بالنسبة لساعات العمل الاضافية» وكانت المسألة القانونية الحاسمة 
تتمثل فى الآتى: اذا تم التمسك بالقانون السويسرى فى شأن المدة القانونية 
للعمل اليومىء فلا تعتبر هذه الساعات اضافية. أما اذا تم تطبيق الاتفاق 
الجماعى الألمانى فان الساعات المتنازع عليها تكون فى الواقع اضافية. ولهذا 
السبب فقد كانت المحكمسة مضطرة الى تحليل العلاقات بين القانون الآمر 
المحلى والاتفاقات الجماعية الأجنبية. 


الف .0 .0ل 2.123-124 .م0 ستعطممس1 مهم عاك 1932 نوالا 25 


اا يعم 
وقالت المحكمة أن أطراف العقد الفردى وأطراف الاثفاق الجماعى لهم 
الحرية فى تأكيد حماية للعاملين على نحو أكثر اتساعا. 


'وفى الدعوى» فان الحظر القانونى لمن العمل فى الفترة التى تزيد على 
الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون السويسرى على نحو أمر لا يقف 
مانعا من قيام العاملين من الاستناد الى نصوص الاتفاق الجماعى الألمانى 
الذى ينص على أجر أكثر فائدة بالنسبة لساعات العمل الاضافية. 


التنازع بين الاتفاقات الجماعية: ' 

-١‏ يلزم لقيام التنازع الدولى فى هذا الصددء أن تكون الاتفاقات 
الجماعية المتنازعة صادرة من نظم قانونية لأقاليم مختلفة» ودخلت نفس علاقة 
العمل فى مجال تطبيقها المكانى0"). 


ويجب كذلك أن يتداخل النطاق الزمنى””» لتطبيق قواعد الاتفاقات 
المتنازعة؛ فاذا وجد اتفاقان» وكان أحدهما قد أنهى أو انتهت مدة سريانه. فلا 
يجد التنازع محلا. 

ولا يتحقق التنازع؛ اذا تبين من الرجوع الى ارادة الأطراف أنهم قصدوا 
استبعاد أحد الأتفاقات الجماعية. 

كما يجب أيضا أن يتداخل النطاق المهنى© للاتفاقات الجماعية 
المتنازعة؛ فاذا كان الاتفاق الجماعى يتحدد مجال انطباقه بطائفة مهنية معينة» 


ليذ ,1964 أعصتاء ,حلمم خم عل هه عختاءء لام 0نامع تدمء هآ يدعم مآ لعدرع 6 


.251.230.9 .2 
زلف .566 .2 .(111) ؛ أنثلدكا بال عل عل عأنةئ1 .ناالا اع اقباط 


ا 


فلا يحكم علاقات العمل الخاصة بطائفة مهنية أخرى» وعلى ذلكء فان الاتفاق 
الجماعئ المبرم بمعرفة نقابة المستخدمين فقطء لا ينطبق على العمال فى هذا 
الخصوص. 


7- يمكن أن تعرض على سبيلء المشال للتنازع بين الأتفاق الجماعى 
الألمانى.والاتفاق الجماعى الفرنسى للبنوك. وهذا التدازح يمزى الى تحقيق 
العناصر الأجنبية الناتجة من انتقال الأيدى العاملة. وه.ن قيام المشروعات 
بانشاء شركات ولبدة أو فروع لها فى الخارج. 


ان طريقة تحليل شروط الاتفاقات الجماعية» تؤدى بالضرورة الى فكرة 
التجزئة» النى تحددث ف اطار تنازع القوانين. 


فهناك 5يرء ' يبدو منها واضحا أنها اتليمية التعلبيق» وهى تلك تنشسئ 
نظما مهنية “نن «جالس اتأديب. أو تحكم نظما قانونية» مثل انتخناب مندوبى 
العمال ولجان أله ريم ولهذا يدب[ . تأاببع الاقليمسى بالمعنيى الدفيق للشروط 
التى تمس الأجازات. وأيام العطلات. ومواعيد العمل. 


زفق 27 نمه أنماد ‏ عنتأتسونات «سماأتقنكي عل ممم ملعك اندلة تباتك عامل ,ستلو8 
أمظ عه 


ا 
وعلى العكسء هناك شروط ذات طابع شخصى مثل تلك التى تخص 
نظام معاشات المهن فى البنوك؛ وهذه تفترض اتفاقات لتنسيق الموضوع بين 


دولة وأخرى:". 


وتكون المسألة أكثر دقة عند اسناد الشروط المتعلقة بالأجرء ويتعين 
التمييز بين فرضين؛ النصوص ذات الهدف الموضوعى التى ترتبط بمتغيرات 
الحياة؛ وتندرج فى سياسة اقتصادية وطنية؛ فانها تنطبع بعامل قوى من 
الاقليمية. ويصدق نفس الوضع بالنسبة للنمصوص التى تنظم تدرج الوظائف. 


أما النصسوص التى تنشئ مزايا. وتأخذ وصف ملحقات الأجر أو توابعه 
مثل تعويض الفصلء فانه يمكن أن تتبع العامل المستفيد منهاء ليس فقط 
استنادا الى فكرة النظام الشخصىء بل أيضا نتيجة لفكرة الحقوق المكتسبة 
."3001015 303318865 065 30083/زءوهمه 1:8": أو الأفضلية المعطاه 
للنصوص الأكثر صلاحية للعامل. 


وتأسيسا على ماتقدم؛ فان المستخدم فى بنك ألمانى يعمل فى فرنساء يكون 
محكوما فى حدود معينة» أى بصفة جزئية بالاتفاق الجماعى الفرئسى. وفى 
حدود أخرى بالاتفاق الجماعى الألمانى. وتطبيق نصوص كل من الاتفاقين 
بصفة جزئية» وبالقدر اللازم مسألة يستحيل تحديدها سلفاء ومن ثم؛ فان اقليمية 
الاتفاق الجماعى لا تعدو أن تكون وهما أو سرابا:» على نحو ما سترى". 
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.24 .810 .259 .2 .1964 أعمياه 


زقف .4 .مل .260 .2 ,011).م0 مأعسناء .معد وميا لمدعن 


-506 سه 


واذا كان للمشروع أنشطة متعددة أو جديدة؛ كما لو كان يمارس 
فرعى نشاط مثل الكيمياء والصيدلة» فانه يجب فى اطار تنازع الاتفاقات 
الجماعية استخدام نفس منهج تنازع القوانين لتحديد الاتفاق الجماعى الواجبب 
التطبيق ). كما يستخدم ذات المنهج عندما يتداخل اتفاقان جماعيان للعمل» 
أحدهما له نطاق عام؛ والآخر أكثر تحديدا بحيث لا يمكن وضع حد فاصل 
بينهما(؟). 


التنازع بين اتفاق العمل الجماعى ودلاقة العمل الفردية: 
: 74- على غرار القانون الداخلى»؛ فان الفقة يرى تغليب شروط عقد 
العمل الفردى الأكثر صلاحية للعامل5. 


9) مايلى رقم (77). 
زلف .5 .وآة .249 .2 ...م0 أعمسك .معدم سمبرآ لدع 
0( .110.5 .249 ,2 ,نم0 اأعصنك .معد «مجآ مسو 


وفى هذا الفرض الأخيرء فان التنازح الداخلى بين اتفاقات العمل الجماعية الذى يحدث فى اطار اقليمى 
تحمدد» ينم حله بالاعتداد بالاتفاق الجماعى الأكثر اتساعا من حيث نطاق التطبيق؛ إذ ينضم الى الاتفاقات التى 
تكون أقل نطاقا من حيث مداها. 
وهذا المبدأ يؤدى الى وحدة النظام القانونى الذى يحكم العمال فى نفس المهنة فى نطاق اقليمى متسع الى 
أقصى حد ممكن. 
.و38 .268 .2 .(1)111 .م0 عأانه] ... بللا أء ممفمسط 


259 أعضنلك ,لاتيم امذ عن دع اتفكهيا بل علاتاعء لام ممتامء كممء هآ ع2 ممنزيا لعميع 0 
.3 .110 .259 .2 ,1964 


-1ه756 سه 


ومبدأ مخالفة الاتفاق الجماعى بما هو أصلح يعتبر فى القانون الفرنسى 
من النظام العام وفى القانون الألمانى يرقى هذا المبدأ الى مرتبة الدستور”». 
ونص عليه المشرع المصرى فى قانون العمل. 


ولهذا يجب تطبيق شروط عقد العمل الخاضع لقانون مختلف عن القانون 
الذى يحكم الاتفاق الجماعى فى الحدود التى يكون فيها هذه الشروط أفضل أو 
أكثر صلاحية من تلك المنصوص عليها فى الاتفاق الجماعى (©. 


اذ ينطبق فى هذا الصددء المبدأ المقرر فى القانون الداخلى» على التنازع 
الدولى بين اتفاق العمل الجماعى وعلاقة العمل الفردية؛ ومؤداه "أن القاعدة 
التى يتضمنها الاتفاق الجماعى تعتبر آمرة بالنسبة للشرط الذى يحتويه عقد 
العمل الفردى الأقل صلاحية للعامل» ويعتبر قاعدة مكملة بالنسبة للشرط الذى 
يحتويه عقد العمل الأكثر صلاحية للعامل5. 


واذا كان الاتفاق الجماعى له أثره الفورى من حيث تطبيقه على علاقة 
العمل الفردية» فان هذا التطبيق لا يمس حق العامل فيما اكتسبه من ميزات 
أفضل بموجب عقد العمل الفردى قبل نفاذ الاتفاق الجماعى وذلك بهدف تفادى 
الاضطراب فى مركز العامل نتيجة لسريان الاتفاق الجماعى. 


2 وعل عتاعة علط كمقل عطتاءء1امه ممتاهع جهمه هآ عل ععمام مآ .كتنهم عوتلة دما 211 
.286 ,285 .2 ,1980 .5ع رمم 
.1936 مامز .21 أكصة"! عل عتتدنمدخ دزودع/1 دومجلا 


ومشار إليه فى تقرير المؤمر الدول الثانى باللغة الاتْجليزية ص .٠١5 61١8‏ 


زلف 


.5 » 367 ,2 (1)] 
زنك .208 .0ك نغالا عل «متادره6جاامه 15 عه9ة (111) ) اتقزهنا نل عل عل عأتة1 .لممطلاط 


علاة ب 


التنازع بين اتفاق العمل الجماعى وقانون اجتماعى أجنبى: 

"- متى كان الاتفاق الجماعى يعد بمثابة قانون مهنى؛ فقد يثورالتنازع 
بينه وبين قانون مهنى آخر أجنبى. عندما يدعى كل منهما الاختصاص بحكم 
علاقة العمل فى هذا الصدد. 


فلا يجوز للاتفاق الجماعى مخالفة القواعد الآمرة الى يتضمنها القانون 
المحلى انقاصا لحقوق العامل؛: ولكن تجوز المخالفة متى كانت أكثر فائدة 
للعامل<»» وسواء فى مسائل الأجور أوالتعويضات لتعلق قواعد العمل بالنظام 
العام الأصلح للعامل الذى يعتبر صورة من صور النطام العام الاجتماعى. 
"506181 هناانام :0:0" اذ من الأصول الفنية هو التفسير الأصلح للعامل» 
."5318116 1ق 178001816 دوتاءرمع1م1" فى حالة التنازع بين عدة مصادر 
قانونية ». ويعد من أهم المبادئ التى يقوم عليها قانون العمل. 


وعلى ذلكء فان العامل المغترب بناء على طلب رب العامل؛ لا يمكن ان 
يتغير مركزه بسبب تطبيق نظام قانونى أجنبى» على حقوقه والتزاماته؛ ففى 
مسائل الأجور والتعويضات المختلفة ينبغى تغليب الاتفاق الجماعى الفرنسى 
على النظام الفانونى فى كل مرة يكون فيها هذا الاتفاق أكثر صلاحية للعامل 
الأجنبى اللهم الا اذا كان النظام الأجنبى أكثر صلاحية للعامل يسبب 


0 .3 .آم ,259 .5 .1964 .م0 أعمساء دع00 دميزآ لمدع0 
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4ه 
الاغتراب © . وهذا كله مرهون بمسائل الايفاد فلا محل له عند التوطن 


النهائى فى الخارج). 


زيف اع تمع اع واعل 8 ,17 .800 235 .8 .م0 أعصياء .معد ومبريآ لمع 
إذ يتم الاحتفاظ عن طريق صندوق خاص متفرع من الصندوق الأم (بطريق التوزيع أو القسم) لهؤلاء المستريين 
الفرنسيين الذين يعملون فى مشروعات خارج فرنساء خقوقهم؛ وعلى الأخص حقهم فى المعاش. 
زفق .15 810 263 .8 ,1.م0 بأعمياء سعد ومزيآ لتدمع نت 


1" أن الاقليمية البحته ليست بالضرورة خاصية مرتبطة بجوهر كل 
اتفاق جماعى: فاذا كان الاتفاق الجماعى يعتبر اتفاقا لائحيا منظما للمهنة؛ فانه 
يعد بمثابة تشريع للعمل يرتبط بالاقليم. أما اذا كان الاتفاق الجماعى يتعلق 
على سبيل المثال بالادخار أوالمعاش؛ بحيث ينشئ حقوقا فردية؛ فان مضمونه 
الخاص لا يميل اطلاقا نحو الاقليمية» ولكنه يتجه نحو فكرة امتداد )»١‏ عبر 
الحدود. ذلك أن البحث يؤدى الى التباين بين نموذجين من الاتفاقات الجماعية» 
بل وربما كما هو الحال بالنسبة للاتفاق الجماعى للبنوك () يتحقق التباين بين 
نموذجين من الشروط داخل اتفاق جماعى واحد. فبتعض هذه الشروط يكون 
اقليميا وبعضها يكون ممتدا . 


وكما سلف البيان ؛» فان اقليمية الاتفاق الجماعى لا تتعارض مع 
استمرار تطبيقه على العاملين الموفدين مؤقتا خارج فرنساء أو حتى على 
العاملين الدائمين فى الخارج متى كان عقد العمل قد أيرم فى فرنسا. 


ولهذا استقر الفقه السائد فى ايدلاليا الذى أيده: .1:8 على أن مبدأ 
اقليمية الاتفاق الجماعى يجب استبعاده على أساس أنه لا يوجد أية عقبات فى 
تطبيق الاتفاق الجماعى الأجنبى فى دولة القاضىء أو تطبيق الاتفاق الجماعى 


7114 2317 ما سبق رقم‎ )١( 

() ما سبق رقم 79. 

9) ما سبق رقم 137. 

(5) ما سبق رقم 14. 
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الوطنى فى الخارج بمعرفة القاضى الأجنبى «» الا اذا وجد مانع من موائع 
تطبيق الاتفاق الجماعى فى الخارج 0©. 


ان المساس باقليمية الاتفاق الجماعى يمكن أن يتسع إلى أبعد من ذلك 
مدىء إذ يستطيع أى مشروع أجنبى. أن يطلب الاستفادة من اتفاق جماعى 
فرنسىء وذلك على سبيل المثال للانضمام الى نظام المعساشات المقرر للعمال 
الفرنسيين. ونتيجة لذلك يتم تطبيق الاتفاق الجماعى الفرنسى فى الاقايم 
الأجنبى. ويقدم طلب الانضمام إلى اتفاق العمل الجماعى الفرنسى من 
الشركة الأجنبيية الى الشركة الفرنسية - التى تدخل فى نطاق الاتداق - كى 
يقع على عاتقها ضمان تنؤيذ الاتفاق27). 


إن .24 ,ولة .60خ 


(7) ها سبق رقم 39 
فل 


,2 ,أ .م0 اعسات سعمنا وي ؟ لسعم 


00 لل الاق ظ 


